رب يسر وأعن يا كر م 

الجد لله نتمينه ونستغفره » ونعوذ باه من شرور أنفسنا ومن سينا 
أعمالنا . من بده الله فلامض له . ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لاإله إلا الله 
وحده لاشر يك له . وأشهد أن عمداً عبده ورسوله . صلى الله عليه وسل تسلما . 

قاعدة يفك بذائعة 
٠. 2‏ 

٠‏ فى وجوب الإيمان ا وملائكته. وكتبه ورسله واليوم الآخر » ووحوب 
عبادة الله وحده لاشر يك له » وطاعته وطاعة رسله عل ىكل أحد فى كل حالة 5 
حسب الاستطاعة . وأن كل ما خالف ذلك فبو باطل » والتنبيه على إبطال 
الاعتقادات والعوه الخالفة لذلك . وبيان أن مراتب الناس فى الخير والشر »» 
حب الدخول ف ذلك والفروج منه تأقضليمأ كلهم قياماً بذلك كالنبيين » 
والصديقين » والشهداء الصالحين . وشرمم 00 عنه كالكفار العللين 
0 3 ل فرعي ا 0 
أتبعهم له ا سل خرن والأنسان: 

وكن, الخلق : أعظمهم مخالفة لمؤلاء , كالزنادقة الملحدين من القرامطة 
الباطنية العبيدية وغيرمم . قال الله تعالى ( ١ه‏ : ه وما خلقت الجن والإن 
إلا ليعبدون ) وقال ( ؟ : ١؟‏ با أيها الناس اعبدوا ريم إلذى خلقم والذين من 
قبل للم تتقون ) وقال تعالى ( 5 :ا واعبدوا الله ولانشركوا به شيئا 


و بالوالدين إحساناً ؛ و بذى القربى واليتائى والمساكين » والجار ذى القربى والجار 
الجنب والصاحب بالجذب - الأية ) . 


ََ 


وقد أخير عن جميع الرسل : أنهم دعوا إلى عبادة لله وحده لاشريك له» 
كا أخبر عن نوح ء وهود » وصالح » وغيرجم . وقال تعالى ( 3١‏ : 55 وما أرسلنا 
من قبلك من:رسول إلا نوحى إليه : أنه لا إله إلا أنا فاع دون ) وقال تعالى 
ظ ( *4 : 46 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا : أجعلنا من دون الرحمن آلمة 
يعبدون ؟ ) وقال تعالى ( 15 : 5 ولقد بمثنا فى كل أمة رسولا : أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت ) وقال تعالى ( +5 : ١ه‏ 6ه يا أمها الرس لكلوا من الطيبات 
واعملوا صاما إنى مما تعملون علبي » و إن هذه أمتم أمةاواخدة وأناريم فاتقون . 
فتقطموا أمرهم يبنهم زئرا كل حزب بما لديهم فرحون ) وقال تعالى (.١؟‏ : 5..» 
+ إن هذه أمتم أمة واحدة » وأنا ربكم فاعبدون وتقطفوا أمر م ينهم كل إلينا 
راجعون ) وقال تعالى ( ؟4 : ؟٠‏ شرع ل من الدين ما وعى به وح والذى 
أوحينا إليك ؛ وماوصينا به إراعم وموبى وعيسى : أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا. 
فيه كير على الشركين ماتدعوعم إليه ) . . 

وقد تواترعن النى صل الله عليه وس « أنهكان يقاتل اناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله » وأن عمداً عبده ورسوله » وثيت عنه فى الصحيح : أنه كان يقول 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن. تدا عبده ورسوله» 
وفى رواية « ويقيموا ألصلاة ويؤتوا الزكاة © . - 3 

وثبت عنه فى الصحيح « أنه لما بضث معأذا إلى الين قال : إنك تأنى قوما 
أه ل كتاب » فليكن أول ماتدعوم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله وأن ممداً 
رسول الله : فإن مم أطاعوا لات بذلك تأعامهم أن الله رض علييم نخس صاوات 
فى اليوم والليلة . فإن مم أطاعوا لك . بذلك . فأعامهم أن الله افترض عليهم صدقة. 
تؤخذ من أغنيائهم فترد فى فقرائهم ٠‏ فإن م أطاعوا لك بذلك فإباك وكرام 
ءْ أموالم . واتق دعوة المظلوم . فإنه لس 5-5000 6. 
وبت عن فى الصحيحين من حديث أب هزدة و سمبع سل من حديث 
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.عبر « أنه لماسئل عن الإسلام قال : : أنتشبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله 
ونقم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان » وحج البيت . ٠‏ وسئل عن | 
الإيمان ؟ ققال : أن تؤمن بل وملائكته وككتبه وزسله والبمث بعد ا موت وتؤمن . 
بالقدر خيره وشره .. وسئل:غن . الإحسان ؟ فقال : أن تعبد اسّكأنك تراه . فإن 
لم تكن تراه فإنه يزلك » . 

وفى المسند عن ابن عمر عن النى صل لله عليه سل قل « بشت بالسيف 
بين يدى الساعة » حتى يعبد الله وحده لاشريك له . وجٌّمل رزق نحت غلل 
رعحى . وجمل الذلة والصنار على من خالف أمرى . ومن تشبه بقوم فبو مهم © 
وقذ قال تعالى ( © : .15 إن الدين عند الله الإسلام ) وقال تمالى  (‏ : 4 ومن 
يبتغ غير الإسلام ديا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من اماس رين ) م ْ 

وقد أ خير أن الإسلام هو دين الأتبياء وأتباعهم من نوح إلى الحواريين. 

قال عن نوج عليه الله( ٠‏ : ال فان توليتم فا سألكم ل اسن ارى 
إلا على الله وأمرت أن أكون من الملهمين ) وقال عن الخليل عليه السلام 
(؟: : 164-15 ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه ولفد أضطلفيناء 
فى الدنيا . وإنه فى الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربة أسلم . . قال : أسات 
ارب العالمين ووصى بها إبراهم بنيه و يعقوب : : يابنى » إن الله اصطنى لك الدين » 
فلاتموتن إلاوأتم. مسلمون ) وقال تمالى ( © : ++ مآكان إبراعيم يجوديا 
. ولا نصرانيا » ولكن كان حنيقاً مانا ومأكان من المشركين ) وقال تعالى عن 
مون ( + : 6 ياقوم إ نكت آنتم م لله فيه توكلو إ نككتتم مسلين ) وقال 
عن بوسف ( ٠١١:15‏ فاطرٌ السموات والأرض أنت وَل فى الدنيا والأخرة 
توفق ماما وألمقنى بالصالمين ) وقال على أنبياء بنى إسرائيل ( ه : 4 إنا أتزلنا 
التوراة فبيا هدى ونور حم بها النبيون الى أساوا لذن هانوا ) وال ىاتمنة 
بلقيس ( 0" : 44 رب إلى ظلمت مرحي سليان له رب العللين ) 3 
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وقال عن الحواريين ( ه ١١١:‏ وإذ أوحيت إلى الحواربين أن آمنوا بى 
و برسولى . قالوا : آمُنا بالله » واشهد بأننا مسامون ) وقال تعالى ( © : *م, عه 
فلما أحس عيسى منهم الكفر » قال': من أنصارى إلى الله ؟ قال الحواربون : 
بحن أنصار الله آمُنا الله واشبد بأنا مسامون ربنا آمنا با أتزلت واتبمنا الرسول 
فا كتبنا مع الشاهدين ) . 

وأخبر أيضاً أن المؤمنين المصلحين من الأولين والآخرين سعدوا فى الآخرة 
ققال تعالى ( ؟ : ؟5 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن 
بالله واليوم الآخر وعمل صا فلهم أجرمم عند ربهم. » ولا خوف علبيم 
ولام يحزنون ) . 

وأخير أن :الللة اعت 1ع انق بالل بورضله وان لف أطاع الرسل فهو 
سغيد . فقال تعالى ( 07 : ١؟‏ سابقوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها كعرض 
السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ) وقال تعالى ( ؟ :5" ومن يطع 
الله والرسول فأولئنك مع الذين أنعم الله علمهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين ؛ وحسن أولئك رفيقاً ) . 

وأخبر أنه لا يعذب إلا من بلفته الرسالة فقال تعالى ( ٠١ : ١7‏ وما كنا 
. معذبين حتى نبعث رسولا ) وقال تعالى ( 4 : ٠١6‏ لثلا يكون لاناس على الله 
حجة بعد الرسل ) وقال تعالى ( 87 : + .ه كلا ألتى فيها فوج سألهم خزتها :أل . 
إن نذير؟ قالوا : بلى » قد جاءنا نذير فسكذبنا » وقلناما نزل الله من شىء 
إن أت إلافى ضلالكيير ) ظ 

و بين أنه من عصى الله ورسوله فبوشق فقال تعالى ( 4 : ١4‏ ومن يمص الله 
ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فمها وله عذاب مهين ) ٠‏ 

وهذا هو الإسْلام العام الذى هودين الله ىكل زمان » ومكان » وهوالحنيفية 
وهوأن يستسل المبد لله لا امير الله » فن ل يستسلٍ له» بل استكبر عن عبادته » 
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فقد قال تعالل ( ١ : 4٠‏ إن الذين يستكبرون عن عبادنى سيدخلون جيم 
داخرين ) وقال ( : وماواء ج17 لن. يستتكف المسيح أن يكون عبداً لله » 
ولا اللائكة المتربون ؛ ومن يستتكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرمم إليه 
يما . فأما الذين آمنوا وماوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدم من فضله . 
وأما الذين استتكفوا واستكيروا فيعذبهم عذاباً ألباً . ولا يحدون لهم من دون 
الله ولي ولا نصيراً ) ومن استسل له ولنيره فهو مشرك به » وقد قال تماق 

(غ:١1١‏ إن الله لاينفر أن يشرك به . وينفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . 

. فن تعطل عن عبادته وعبادة غيره » أو أشرك به فعبد غيره معه . كان خارجا 
عن الإسلام الذى لا يقبل الله دينا غيره . ومن عبده وحده ول يشرك به » 
غبومل . 

وعبادته : إنما هى بطاعته وطاعة رسله . 
ظ فأما إذا أمر اله على ألسنة سله بشىء فعدل عنه العبد إلى ما بحبه هو :كان 
عابداً لمواه » لاعابداً نه فال ( 6 : 4: أرأيت من اتخذ إلهه هواه . أفأنت 
تكون عليه وكيلا ؟) وال عا زوه +ع أنرا بت هن انق للمداهواة: 
وأضله الله على عل وختم على ممه وقلبه ء وجمل على بصره غسشاوة ؟ ) وهذا هوالذى 
تأله ما مبواه » لا ماتحبه الله ويرضاه . وهذا خارج عن عبادة الله إلى عبادة مامبواه. 
فالإسلام مبنى على أصلين : أن لا يعبد إلا الله » وعبادته إنما هو بطاعته فها 
شرع لا بالأهواء والبدع ا قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه فى قوله 
(:؟ ليباوم أيم أحسن عملا ) قال : أخلصه وأصو به ء قالوا : ما أخلصه 
وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذاكان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل » وإذا كان 
صواباً وم يك خالصا م يقبل » حتى يكون خالصاً صواباً » واالخالص : أن يكون 

شد والسواتب : أن يكون عل المنة:: 

فالإسلام الذئ هو دن الله ىكل زمان : هوما أمر الله به فى ذلك الزمان . 
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فكان من الإسلام فى أول الحجرة صلاة المسامين إلى بيت المقدس بضعة عشر ' 
شهراً » ثم لما صرفت القبلة وأمروا أن يستقباوا الكعب كان ن استقبال الكعبة من 
الإسلام » واستقبال بدت المقدس حينئذ خروجا عن الإسلام » وكذلك ل 
و كان طاعة الله فيا أمر به من السب وغيره : هو الإسلام » ذلنا بعثِ السيح 
كان ما أمر به على لسانه : : مو الإسلام 5 قال عكرمة وغيره : لما أنزل الله تعالل 
( ومن يبتغ غير الإسلام ديت فلن يقبل يقبل منه ) قالت المهود . والنصارى : فنحن 
مسلمون ٠‏ فأنزل الله تعالل ( م : لاله وله على النان جح الييت من امتطاع إليه 
سبيلا ) ققالوا : لا نحج ٠‏ فقال تعالل (؟ : اه ومن كفر فإن الله غنى عن 
العالين ) فبين أن من تمام الإسلام طاعته فيا فرض من 'حج ينته » و إلا ف نكفر 
بالحج فل برتحجه ولا تركه إم) :لم يكن مسلما ملا لله ورسوله . 

وتنوع . شرائع الأأنبياء ومناهجهم لاممنم أن كرك دينهم واحداً » وهو 
الإسلام 00 . لأنه قال « إنا معاشر الأنبياء 
ديننا واحد 4 فإن فبها ناسخاً ومتسوخا وخ هذا قدي واعد وعو الإيلام :. 

وهذا تحقيق ما أخرجاء فى الصحيحين عن أبى هر رة رضى الله عنه عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال « إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد » إن أولى الناس بابن 
رم لا ٠‏ إنه ليس ينى و يبنه نى » وطهذا ترجم البخارى . باب ماجاء فى أن 
دبن الأ نبياء واحد . قال تعالل ( 4٠9‏ 0 شرع ل من الدين ما وصى به 
نر رولدى آرتييا: إليك وما وصبينا به إبراهي ومؤنى وغسق :+ أن أقنموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوم إليه ) . 

ولهذ ا كان من تمام الإيمان : الإيمان بجميم الرسل والكتب » فالرسول الأول 
يصدق بالثانى » والثانى يصدق بالأول كا أخير فى القران : أن تمداً صلى الله 

عليه وسلٍ مصدق يميم الرسل والكتب قبله » وفرض عليه وعلى أمته الإيمان. 
بذلك كله فقال تعالى ( » : 16 و07١1‏ قوثوا آمنا به وما أنزل إلينا وما أنذل 


إل إراهي واتماعيل وإسحاق ويءقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى 
وما أوتى النبيون من ر بهم . لا نفرق| بين أحد منهم وحن له امون » فإن 
آمنوا عثلما آمْتم به فقد اعتدوا . وإبل اا فإفام فى شتاق » فيكنيع ال 
وهو السميع المليم ) وقال فى : فى آآخر السو :مم أمن الرسول عما أنزل إليه 
من ربه والمؤمنون ٠‏ كل آمن لله وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بين أحد 
من رسله . وقالوا معنا وأطءنا . غفر انك ر بنا و إليك المصير ) وقال فى أوها ( الم. 
ذلك الكتاب لا ريب فيه . هدى لللتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقنام ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » 
و بالآخرة ثم يوقنون . أونك على هدى من ر بهم وأولئك ثم المفلدون ) وقال 
عن المتقدمين ( © : 4١‏ ولتنصرنه قال : أأقررتم وأخذتم على ذلك إصرى . 
قالوا : أقررنا : قال : فاشهدوا وأنا مع من الشاهدين ) قال ابن عباس 
هما بعث الله نبا إلا أخذ عليه الميئاق : لبن بمث تمد وهو حئْ ليؤمتن به 
ولينصرنه . وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته : لئن بعث تمد وم أحياء : ليؤمئن 
به ولينصرنه""؟ » 

وقد جمل الله أمة مد وسطًاً يا قال تعالى ( ؟ : ١4+‏ وكذلك جملنا م 
أمة وس ) أى عدولا خياراً . فهم وسط معتدلون بي نالطرفين المنحرفين فى جميع 
الأمور : فى اعتقاداتهم » و إراداتهم وأقوالم » وأعمالم . وأهل السنة فى الإسلام 
كأهل الإسلام فى الملل . فهم ممتدلون فى باب توحيد الله » إذ كان البهود 

)١(‏ عنع من بخصيص الآية بالرشمول على الله عليه وسلم ‏ بجىء ودف 
الأخوذ علهم المهد بالامان به ونصرته بلفظ « رسول © النكرة ااقى تمم كل | 
رسول . فالصواب فى الآية : أن اقه أَخدْ العهد ع كل رول : أن يؤمن بالرسوك 
الدى يأف بعده » وأن ياخذ العبد على أمته بذلك . لتتصل -حة الله على الناس 
فلاييق لم عذر . وله أعل . أ ش 
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يصفون الخالق بصفات النقص » فيشبهونه بالخاوق الموصوف بالنقائص مك أخير الل 
عنهم ا قالوا (؟ : الما إن اله فقير وحن أغنياء ) وأنهم قالوا (ه ع5 
بد الله مغاولة ) وننى عن نفسه اللغوب الذى وصفوه به والسنة واانوم الذى روى 
نهم جوزوه عليه » أو من جوزه منهم . 

والنصارى يصفون الخاوق بصفات الخالق التى اختص بها فلا بشركه فمها 
غيرهكالإلهية وغيرها » فقالوا بأن المسيح هو الله » وقالوا هو ابن الله ( : ١م‏ 
اتخذوا أحبازم ورهبانهم أر باب من دون الله والمسيح اجيم موقاو 
إلا ليعبدوا إِهَا واحداً لا إك إلا هو سبحانه ما يشركون ) واتخذوا ابن مرجم 
وأمه لين من دون اله . وهذاكان النصارى أ كثر شركا فى العبادات » والمبود 
كسيد للعبادات . إذ كانوا أعظل استسكباراً عن الحق وجحوداً له . 
والنصارى أعظ إقراراً بالباطل وإشرأكا به » هؤلاء يصدقون بالباطل ويتبمونه . 
وأولنك يكذبون بالحق والححدونه . وأمة عمد وسط يعبدون الله وحده لا شر يك 
له ؛ ويصفونه يما وصف ب نفسه » ووصفه به رسوله » إذ وصفوه بصفات الكل 
الى يستحقها » وتزهوه عن النقائص كلها » وتزهوه أن يكون أحد بمائله فى شىء 
من صفات كله . وهذا جماع التنزيه . أن بنى عنه كل تققص ينافى الكل » 
وأن ينزه أن يكون له كضء أحد فى شىء من كاله » فلا يوصف بنقص ولابمائله 
ثىء فى كاله بل هو كا قال تعالى ( قل هو الله أ-. . الله الصمد . ل يلد . وم 
يولد . ول يكن له كنفواً أحد ) . 

والتوحيد يتضمن توحيد القول والعلم » وتوحيد القصد والعمل . 

الأول :كا فى سورة ( قل هو الله أحد ) . 

والثانى :كا فى سورة ( قل يا أيها الكافرون ) فلابد من وصنه بمايستحقه 
من صفات الكال » ولايد فى أن عيذ وحده لا شر بك له : وهو دين الإسلام. 

والبهود يستكبرون عن عبلاته وعبادة غيره » والنصارى يشركون به 


يعيدون معة غيره . 
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فالمساءون وسط فى التوحيد علناً وعملا . 

وكذلك فى الإتمان بالرسل . فالتعبارى غلوا فييم » حتى جعلوا الرسل الحة » 
وحتى جعلوا الحواربين أتباع المسيح أذ سل من إإراهم وموسى وعيسى ٠‏ 

والببود جفوا عنهم'» حتى قتلوا النبيين بير حق » وحتى أنكروا نبوة غير 
واحد منهم . مثل سلمان وغيره » و مبتوهم بالكذب علمبم والأذى للم 3 
آثوا نوس .وغوه وكذلاك نيوا غيره من الأننياد”.. 

والمامون آمنوا لله ورسله . ئ بفرقوا بين أحد من رسله » وعرروثم 
ووقروهم » ول يغلوا فبهم » ول نحفوا عنهم . 

والبدع الخالفة الكتاب والسنة ترجع إلى دين المبود والنصارى أو غيرتم ٠‏ 
وإنما الإسلام هو الصراط الستقم . صراط الذين تم لله علييم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالمين وحسن أوائك رفيمًا » وهوما بعث الله به نبيه 
عمداً صلى اله عليه وس » وهو ما دل عليه الكتاب والسنة » وهو طر يق عبودية 
الله تعالى » وهو دين الإسلام الذى لا يقبل الله ديناً غيره . 

وأيضاً : فنى التشريم : المبود يمنعون اله أن يغيرما شرع فلا يحوزون له 
النسخ » والنصارى يحوزون لأحبارهمم تغيير دين الله بآرائهم وأعوائهم والمامون 
لايحوزون لغير الله أن يغير دين الله » ولا يمنمون لله أن يأمر بما يشاء ونح 
ما بريدء إذ له الخلق والأمر» مخاق ما يشاء ويأمر بما يشاء » وهو سبحانه فى خلقه 
وأمره عليم » حك رحيم حلم » قاهم بالقسط . مستحق للحمد الذى لاغاية فوقه » 
مزه ما بناقض ذلك م نكل وجه ء له الك وله الجد » وهو على كل شىء قدير . 

وأيضاً : فنى نفس الشرائم ‏ الأمر والنعنى والخلال والحرام ‏ المبود حرمت 
علمهم الطييات وغلظ علييم الأمر فى النحاسات » حتى إن الرأة الحائض 
لا يستقرون معها فى بيت ولا يؤاكلونها » وحتى كان البول إذا أصاب ثوب 
أحدم قرضه » فل يمكن عندمم إزالة النحاسة . والنصارى لا تحرمون ما حرم الله 
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ورسوله » ولا يأمرون بظهارة . يتعبد الراهب عندمم بترك الطهارة . فلا يفتسل 
من جنابة . ولا يزيل نجاسة . ولا.يتظيب من وسخ.. وكلا كان أقرب إلى 
الخبائث والنحاسات كان أعبد عندمم » وهذا يقترن بعاد الشياطين » فإن 
الخبانثك والنجاسات هى مناببة للشياطين » "م قال النبى صلى الله عليه وس 
« إن هذه الحشوش محتضرة »© وكا روى « أنْ اجام بمت: الشيطان © وعم 
فى الأ كل يقولون » أو من يقول منهم : ما بين البعوضة إلى الفيل حلال .كل 
ماشئت ودع ماشئت . 
وكذلكفى الأمر : المبود قد جمدوا على ما يمون أنهم مأمورون به :+ 
لا يقبلون دنا غيره» مع أنهم تخالفون له .كا قال تعالى ( ؟ : 8.5 و إذا قيل للم : 
أمنوا ما أتزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون مما وراءه . وهو المق 
مصدقاً لم معهم ٠‏ قل : فر تقتاون أنبياء الله من .قبل إن كتتم مؤمنين 5( 
والنصارى يتبعون كل من وضع للم شرعاً »و زعون أن ما أمر به رؤساؤمم الله 
أمرعم به . وما مهوبم عنه فلله نهام عنه »كا قال تعالى ( .8 : ١ج‏ انخذوا أحبارم 
ورهبائهم أر باباً من دون اله والمسيح ابن مر يم . وما أمروا إلا ليعبدوا إلا 
ادا ٠‏ لالله إلا هو سبحانه عما يشركون )وق حديث عدئ بن حاتم 
« قلت : يا رسول الله ما عبدوتم » ققال : بل ء أحلوا لم الحرام فأطاعوثم 4 
وحرموا علبهم الخلال. فأطاعوهم » فتيك عبادتهم إاهم » وكذلك قال حذيفة 
ابن الذان رضى الله عنه . وهذا قال الله تعالى عن النصارى  (‏ :.4؟ ولا _حرمون 
ما حرم اله ورسوله . ولا يدينون دين الحق ) . 1 00 
والسامون: حرمون ما حرم اله ورسوله 0 ولا نحرمون غير ذلك » ويدينون. 
ما أمر الله ورسوله ؛ ولا .يدينون بنيرذلك . فلا حرام عندهمم إلا ما حرمه الله ' 
ورسوله » ولا دين عندهم إلا ما شرعه لَه ورسوله . 
' والشركون شر من الببود والنصارى ٠‏ ولهذا وصفهم الله تعالى فى القرآ 


للد 

ق عنورق الأام والأعراف بخلاف دين الاسلام : بأن (45 ا 
شرعوا لم من الدين مالم يأذن به الله ) و بأنبمحرموا مالم بحرمه الله ورسوله كا 
قال ابن عباس « إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ من سورة الأنعام من 
قوله ( 5 : 18 وحعلوا لَه مما ذرأ من الحرث والأنعام 5 - الآيات ) » 

قال اءن جر بر فى تفسيره : حدئتى الحرث حدئنا عبد العز يز حدثنا أ بو عوانة 
عن جعفر بن إياس عن سميد بن جبير عن ابن عباس قال : إذا سرك أن :تعر جهل 
العرب فاقرأ ما بعد المائة م ٠‏ قد خسر الذين قتاوا أولادهم سفها بغير 
عل الآبات ) . ٠‏ 

وقد قال فى سورة الأعراف - لا ذكر ما كانوا يأمرون به من الشركُ وغيره 
وما يحرمونه من الطمام واللباس الذى لم بحرمه الله . وذكر تعالى ما أمر بوم اسرية 
فقال (* : .؟ - عم قل أمرر بى بالقسط » وأقيموا وجوهك عند كل مسجد . 
وادعوه مخلصين له الدين كا بدأ ك تعودون : فر يقا هدى » وفر يقا حق عليهم 
الغلالة - إلى قوله تعالى ‏ قل : إنما حرم ر بى الفواحش ما ظهر منها 
وما بن » والإثم وابنى بذير الحق » وأن تشركوا بلله مالم يعزل به سلطانا وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون ) . 

قبل 

ولاكان هذا دينه الذى أمر به ونبى عما يناقضه » وأمر باتباعه و بابطال 
ما يناقضه قال تعالى ( © : -١‏ © المص كتاب” أنزل إليك فلا يكن فى صدرك 

حرج منه لتنذر به وذ كرى للمؤمنين . انبموا ما أنزل إليكم من ر ب ولا تتبعوا 
من دونه أولياء قليلا ماتذ كرون ) وقال تمالى ( .> : ١6+‏ وأن هذا صراطى مستقما * 
فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فَتفْرٌ ق يك عنسبيله ) وقال تمال ( 0 :1 - هه الذين 
كفروا وصدواعن سبيل الله أضل أعمالهم . والذين آمنوا وجملوا الصالحات وآمنوا 

اذل على مهد وهو لمق من بهم كفر عنم سبنقوم وأصلح بام .ذلك بأن 
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الذين كفروا اتبعوا الباطل » وأن الذين انوا اتبعوا الحق من ر بهم . كذلك 
يضرب اناس أمثالم - إلى قوله ‏ ذلك بأنهم اتبعوا ماأسخط الله وكرهوا 
رضوانه فأحبط أعمالم ) وقال تعالى ( 6» :لام 9ع ووم ع الظالم على 
يديه يقول : ياليتتى امخذت مع الرسول سبيلا . يا ويلتى ليتنى ل أنخذ فلانا 
خليلا . لقدأضاني عن الذكر ,بعد إذ جاءنى . وكا نالشيطان للانسان خذولا ) . 
ودينه سبحانه : هوعبادته وحده لا شر يك له . فخالفته هو الاشراك به بكي 

قال تعالى ( 55 :25.0 اكأم أعبد إليم يابنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه 3 
عدو مبين . وأن أعبدونى . هذا صراط مستقيم ) وقال تعالى ( ١6.‏ : «وأفتتخذونه 
وذرريته أولياء من دونى وهم لك عدو ؟ بنس للظالمين بدلا ) وقال تعالى ( 42 : 
١‏ أم لم شركاء شرعوالم من الدينما ل يأذن به الله ؟ ) وقال تعالى ( © : ٠١0‏ 
ومن الناس من يتنخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كب الله . والذين آمنوا أشد, 
حبا لَه ) وقال تعالى ( .ه : ١‏ اتخذوا أحبارمم ورهبائهم أزبابا من دون الله . 
والمسيح ابن مر . وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً » لا.إله إلا هو سبحانه 
عا يشركون ) وقذ قال النبى صب الله عليه. وس « أحنوا للم الحرام » وحرموا 
عليهم الحلال . فأطاعومم » فكانت تلك عبادتهم إباهم » ولهذا قال صل الله 
عليه وس فى الحديث الصحيح © حديث عائشة رضى الله عنبر 8 من أحدث 
فى أمرنا أوديننا هذا ما لبس منه فهو رد » وفى لفظ ذا منعم ل عملا لبس عليه 
أمرنا فيورد #توقال أيضا فى اللديك السحيم ديق غالقة د كان ري جا 
خطب على المنبر « ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله ؟ مأكان 
من شرط ليس فى كتاب الله فبو باطل » و إنكان مائة شرط 6 هذا لفظ هشام. 
وفى رواية الزءرى عن عروة « وإن شرط مائة مرة » كتاب الله أحق » وشرط 
الله أوئق » بين صل الله عليه وس بهذه التكلمة ‏ التى هى من جوامع الكلم 
الذى بعث به_أن ماخالف كتاب الله وشرط الله فبو باطل » وأن كتاب الله 
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أحتق أن يتبع مما خالفه » وشرط اله أوئق منشرط غيره . 
وفى كتاب عمر بن االمطاب الذى كتبه إلى أبى مومى « المسهون عند 

شروطبم » إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا . والصلح جائز بين السامين » 
إلا صلحا أحل حراماً أو حرم حلالا » وروى هذا مرفوعاً إلى النى صلى الله عايه 
وسلٍ فى السان . 

ولهذا اتفق:العاماء على أن من شرط فى عقد من العقود شر طا يناقض حكم 
لله ورسوله فمو باطل » مثل أن يشرط أحد التعاقدين أن يكون نب الولد لغير 
أيه الواطىء » أو ولاء العبد لغير الممتق .كا كانوا عليه فى الجاهلية من دعاء 
الرجل إلى غير أ بيه » أو ثولى غير مواليه وفى الحديث الصحيح « من ادعي إلى 
غير أبيه » أو تولى غير مواليه فمليه لمنة الله والملائكة والناس أجممين » وكا 
لو شرط أن يطأ فرجاً من غير تكاحولا ملك بمين . مثل أن يديع الجارية أو يببها ْ 
أو يعتقها ويشرط وطلهاء وهى حرة بلا نتكاح »أو هى ماوكة لغيره . 

فبذه الشروط مخالفة لك اله ورسوله . فبى باطلة باتفاق المسامين . وهذا 
فى جميع العقود . 

فن شرط يع أو نسكاح أو إجاة لاحر لله ورسوله » أو إسقاط 
مأ أوجبه الله ورسوله :كان شرطا باطلا . مثل أن نتاعر الأجير بشرط أن 
لا يصلى الصلوات لجس » أولا يصوم شبر رمضان » أو يعزوج المرأة عل أن 
بمكنها من فعل ماحرمه اللّه ورسوله . مثل مشاركة غيره له فى الوطء ونحو ذلك ٠‏ 
فإن الله حرم أن يشترك رجلان فى فرج واحد . وأوجب أن يكونوا محصنين غير 
مسالفين . والحصن : هو الذى أ-صن المرأة من غيره » أى منعها من غيره . 
فلا بشاركه فيها غيره . ظ 

وأما ما كان مباحا أن يفمله الإنسان بدون الشرط . فبل يازم بالشرط ؟ 
مثل أن يشرط البائع أو نحوه من ينتقل عنه الملك : أن ينتفع بالمبيع مدة » 
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أو بشرط الواقف والواهب منفعة الموقوف والموهوب مدة» أو يشرط العتق منفعة 
العتيق مذة ؛ منفعة غير البضع » فأما منفعة البضع فلا يحوز استثناؤها » لأنها 
لا نستباح إلا فى نكاح أو ملك . 

وأما منفعة الاستخدام والسكنى ونحو ذلك فبذه يجوز لصاحبها أن يبذها 
بلا عوض ». وتستباح بلا ملك فإذا كان له أن يبذها بلا شرط » فبل يصح 
اشتراطها و يازم بالشرط ؟ فبذا فيه نزاع بين العاماء » والذى يدل عليه الأصول 
والنصوص : جواز مثل ذلك . ظ 

وأما اشتزاط صفة مباحة مقصوذة فى المعقود عليه » مثل صفة فى المبيم » 
ومثل الأجل فى المْن » أو نقد غير تقد البار » فهذا يحوز باتفاقهم » وكذلك 
ما كان محلا للممقود عليه كالرهن والضين » وكذلك فى النكاح للرجل : أن 
لايتزوج على المرأة » ولا يتسرى » ولاينقلبا من دارها » فإن شرط ذلك 
فبل هو شرط لازم » لأنه مباح بدون الشرط ؟ فيازم بالشرط أم لا ؟ فيه نزاع . 

وأما اشتراط مهر غير مهر مثلها مخالف لهفى القدر والصفة . فهذا يحوز . 
باتفاقهم - فلو اشترط صفة مقصودة فى أحد الزوجين اكبل هو اشرط لازم ٠ك‏ 
هو لازم فى البيع والإجارة ؟ فيه نزاع أيضا . 

فصل ْ 

وكذلك عقود المطاعين وشروطهم اعم ونهمهم :كالولاة والقضاة والشايخ 
والعاماء غيم ٠‏ فإن طاعتهم واحبة فها أمر أن وؤصولة »ما قال تعالى (4:.وه 
. يأأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمر متم ٠‏ فإن تنازعتم فى 
شىء فردوه إلى الله والرسول م إن كتم تومتو الله واليوم الأخر . ذلك خير 
وأحسن تأويلا) . 

وقد ثنت فى الصحيحين عن الى صل اله عليه سل أنه قال د على على المرء 
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' اسم السمع والطاعة فى عسره ويسره » و ددّطه ومكرهه وأئرة عله » مالم يؤمر‎ 
. » فإذا أمر بمعصية فلا مم ولا طاعة‎ ٠ بمعصية‎ 
وفى الصحيحين أيضاً عن عبادة بن الصامت قال « بإيعنا رسول الله صلى الله‎ 

علية بول عل الستيع والطاعة فى عسرنا ويسرنا » ومنشطنا ومكرهنا » وام 
علينا » وأن لا نازع الأمى أهله » وأن تقول الحق - أو تقوم بالحق -حينًا كنا 
لا تخاف ؛ فى اللهلومة لم 0.. 

وفى الصحيحين عن النى صلى له عليه ويم قال « من أطاعق فقد أطاع 
الله . ومن عصانى ققد عصى الله » ومن أطاع أميرى ققد أطاعنى ٠.‏ ومن عصا 
أميرى فقد عصانى » . 

وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « إنما الطاعة فى 
المعروف » وقال صلى الله عايه وسلم « من أمرك بمعصية الله فلا تطيعوه » 


فلو ول شخص على أن يحم ؛ نير حك الله ورسوله » عع كنل 
الذى أمر الله به ورسوله كان هذا شرطا باطلا باتفاق المسادين » وكذللك إذا أمر. 


يما ء أنه حالف لمك الله . ٠‏ 

7" ماكانى محل الاجتهاد والتأويل : ففيه تفصيل. ونزاع » ليس هذ 
موضعةه . فين العلماء لم فى قسم اله خخسة أقوال . 

فالك وغيره من أهل المدينة يقولون : إن الىء والمجس يقسمان حميعا 
بالاجتتهاد » فيصرفهما ولى؛ الأمر فى طاعة الله ورسوله » تحسب اجتهاده » مقَدّما 
لكان اع ال الت ووتولده لأ حبر ولا عو + 

والشافى والحرق من أسعاب أحمد : بوجبان تخميس النىء » ويقولان : 

خس الفىء والفائم يقسم على خمسة أقسام . 
وأجمد يقول : : إن خس المفاتم يقسم على خمسة أقسام » بخلاف النى الف 
وأبو حنيفة يقول : انحس يقسم على ثلاثة . 


؟ ‏ أأمتد 


1,4 


وداود يقول : مال الء كله . والمم س كاه » يقسر 5 
خسة أقسام »كا هو عند الشافى وأحمد . ْ 

وسبب هذا المزاع : اشتياه معنى آنه س للخم » وآنة النىء علمهم كا 
هو مذ كور فى غير هذا اللوضم . ش 

وكذلك 5 بعض قسم الصدقات والغاتم وغير ذلك » و يتنازعون 
فى كثير من الأحكام »كا هو معروف . ش ش 

فصل 

وكذلك عقود الواهبين والموصين وتحومم من يقصد التقرب إلى الله » ليس له 
أن يشترط الأمر بما نبى الله عنه » ولا النهى عما أمر الله به » فليس له أن تحمل 
شرط الاستحقاق معصية لله » كفراً أوماهو دون الكفر » مثل أن يقف عل بنيه 
ماداموا مبوداً أو نصارى » أو ماداموا على بدعة مخالفة للكتاب والسنة » 
أو بوصى بصرف ماله فيا نهى الله عنه » وتحو ذلك . لأن اليت ينتقل عنه ماله 
بالموت إلى ورثته . وإِنما أذن الله له فى الثل ليتقرب به إلى اللّهمكا فى الحديث 
« إن اله تصدق عليم ثلث أموالم عند وفانكم » زيادةى عينم . 

وأيضاً : فالإنسان ليس له أن يصرف الال إلا فيا ينفعه فى دينه أو دنياه » 
وما سوى ذلك سفه وتبذير » : مبى الله عنه بقوله ( /1 :>< -8؟ وآت ذا القربى 
حقه والمسكين وابن السبيل» ولا تبذر تبذيراً » إن المبذري نكانوا إخوانالشياطين 
:وكان الشيطان لر به كفوراً » وإء! تعرضن عنهم ابتفاء رحمة من ربك ترجوها 
خقل لم قولا ميسوراً ) . 

قال بغض السلف. + لو أفقت درها فى معصية الل كنث مبتراً > 
واو أنفقت ملء الأرض فى طاعة الم تكن مبذراً . 

. والتبذير : قد يكون فى القدر يأن يعطى هؤلاء المستحقين فوق مايصلح » 

حيث يصرف الزائد على كفات يتهم إلمهم » و يعدل به عمن هو أحوج إليه وأحق 


15 


0 


ل . وقد يكون فى الأصل بأن يعطى امال فى النافم الحرمة » كمر البغى » 
وحاوان الكاهن » فبذا من ن الذثوب » وذاك من الإسراف » ولمهذا قال المؤمنون 
١47: (‏ رينا اغفر لنا ذنو بناو! سرافنا فى أمرنا ) . 
والسفيه الذى يستحق الجر غايه بفعل هذا أوهذا : إما أن يبذل 

لمباحات قدراً زائداً على المصلحة » أو يبذل ف المعاصى . وكلاها تبذير. فا 1 
الإنان لبنلله أن يصرف امال إلا فيا ينفعه » ففى الحياة ينتفع بصرفه فيا .يباح له 

من الانتفاع . وأما بعد الوت فلا ينتفع إلا بإنفاقه فى طاعة الله . فإن إنفاقه فى 
غير طاعة انّه لا يئاب عليه . فلا :ينتفع به » وإتفاقه فى ممصية الله يعاقب عليه » . 
ودين د الإنفاق بالاتفاق . 


وكذك ا أن صرف فى جية حظورة الاق . 

0 

والثانى : - وهو الصواب_ أن هذا شرط باطل » لأنه صرف لله فيالاينفعه » 
لافى دينه ولا دنياه ٠‏ وهذا من السرف والتبذير الذى يكنع منه لان اللتهانة 
وتعال كره أن كرق المال دولة بين الأغنياء لقوله ( 68 : مكيلا حكون دول 

فن شرط فى وقفه أو وصيته أن يكون دولة بين الأغنياء ققد شرط - شرط 
مخالف كتاب الله » ومن شرط شرطاً مخالف كتاب اله : فبوباطل » وإن شرط 
مائة شرط «كتاب الله أحق »وشرط اللهأوثق » . 

ومن هذا الباب : إذا اشكر ط الواقف أو الموصى أعمالا ليست فى الشر بعة 
لاواضية ولامتعية يزه شروط باطلة» مخالفة لكتاب اه . لأن إازام 


5 
الإنسان للناس ماليس بواجب ولا مستحب من غير منفعة له بذلك : سفه وتبذبر 
اعم مده . | | ا 
وفى المبيعات والمؤاجرات : له أن يشترط أموراً مباحة من غيره » لماله فيها 
بق انق ” 

وأما بمد اللوت فهو لا ينتفع ما يفمل غيره » إذا لم يكن طاعة لله من ذلك 
الغير » بمخلاف ماإذا أمره بطاعة الله » وأعائه على ذلك بماله » فإنه قد أعان على 
البروالتقوى » فيئاب على ذلك »كا قال النى صل الله عليه وسلٍ فى المديث 
الصحيح « من جهز غازياً فقد غزا » ومن خلفه فى أهله مخير ققد غزا » وقال 
« من فطر صائماً فله مثل أجره » من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئاً » فإذا 
. أعان أهل العم والصلاة والجهاد على مايفغلونه من المير أثيب على ذلك » وإذا ' 
أعان ذوى الحاجات من المسامين أثيب على ذلك . 

لهذا جمل الله مصارف الركاة قسمين » لا ثالث لا : ما من يأخذ اللاجته 
كالفقراء والغارمين لصلحة أ نفسهم ( وى اليل وف الرقاب » وإما من يأخذ 
لمنفعة المسامين »كالمامل والغازى والؤلفة قلومهم » مع أن فى أخذ الؤلفة قاومهم 
لنفعة أنفسهم قولان . والأظهر : جواز إعطائهم »كا يعطى السادة المطاعون 
٠‏ .فى عشائربم » ليسل أحدم . فبذافيه نزاع . والأظهر : جوازه » فإنه إعطاء لصلحة ٠‏ 
اللدين » وهو أعم من الإعطاء لحاجة الدنيا ققطه . فكذللك الوقف والوصية ؛ إما 
. أن يكون لأعيان » أو صفات ء أو أعمال . 

فأما الأعيان : فكالوقف والوصية لبنى فلان أو موالمهم » أو جيران فلان 
ونحوذلك ‏ فهذا يستحق بالنسب والحاورة »كا بيصل الرجل رحمه ؛ و بحسن إلى 
جاره » فهذا من الطاعات ؛ و إن كان يدخل فى ذلك الفنى والفقير » والبروالفاجر . 

وأما المفات : فك بوصى ويقف لذوى الحاجات من الفقراء والفارمين ' 
ونح ذلك . 


"١ 
وأما الأعمال : فكالوقف والوصية للغزاة » أو التعلمين » وفى تعليم القران‎ 
. وطلبة العم والأمة واللؤذنين ونحو ذلك‎ 
. فإذا أوقف على الفقباء والمتفقبة فبو وقف على أهل الصفة » وأهل العمل‎ 
وكذلك إذا وقف على القراء وعلى المتعلمين والمقرئين . ولا بد أن يكون الإعطاء‎ 
. فى ذلك على ما بحبه الله ورسوله » وإلا كان مخالقَاً لكتاب الله وشرطه‎ 
فصل ظ‎ 
: وكذلك عقود الحالفين والناذرين وتحوهم »كل ما خالف أمراللّه ورسوله منها‎ 
فبو باطل . فالناذر لا يحب أن بوفى بنذره إلا إذا كان طاعة لله . فإذا كان معصية‎ 
ل يز له الوفاء به . وإن كان مباحاكان عمياً . ا‎ 
فإنه ليس لناذر ولا حالف : أن يغيرأمر اله ورسوله . فيجعل ماليس بطاعة‎ 
. طاعةاككا أنه ليبس له أن يجعل ما هو طاعة غير طاعة‎ 
وفى حيح البخارى عن عانشة رضى الله عنها عن النى صلى لله عليه وسلم‎ 
. » قال « من نذر أن يطيع لله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه‎ 

. وقد اتفق العلماء على أن من نذر معصية لله لم يكن له أن يوفى بها » لكن 
إنكان ها بدل » فبل يجب البدل ؟ فيه نزاع . وهل تحب كفارة اليين » إذا 
تمذر ذلك ؟ فيه تزاع . 

ولهذا إتنازعوا فيمن نذر صوم بوم محرم : هل يدومه » أو يصوم بدله » 
أم لا ؟ وهل يكفر كفارة يعين » أم لا ؟ 

. وتنازعوا فيمن نذر ذبح نفسه أو'ولده : هل عليه ذيح كيش » أو كفارة 

بمين ؟ أولا هذاء ولا هذا ؟ 
والنذر الذى تحب الوفاء به لا بد فيه من الأصلين التقدمين : أن يكون 
المنذور لله » وأن يكون طاعة لله ورسوله . فك أنه ليس لأحد أن يعبد أى عبادة 


بف 

الفيرالله . فليس له أن ينذر عبادة لفير الله »» وكا أنه ليس له أن يعبد الله مما مخالف 
شرعه » فليس له أن ينذر عبادة تمخالف شرعه . 

فالأصلان المشترطان فى جنس -العبادات مشترطان فى النذر باتفاق العاماء . 
ولهذا لا بوجب أحد منهم الوفاء بنذر » إلا أن يرئ ذلك طاعة لله ورسوله . وقد 
يتنازعؤن فى بعض ذلك »كالسفر إلى مسجد غير ال.اجد الثلاثة » أو إلى قبر نى 

من الأنبياء أو الصالمين . 

فاجهور. لا يرون ذلك عبادة » ولا طاعة لله ورسوله فإذا نذره ناذر لم يكن 
عليه الوفاء به . ولكن فى الكفارة نزاع ءّ عق عن الليث أنه أمر بالسفر 
المنذور إلى جميع المساجد . 
| وطائفة من المتأخرين : وافقوا الأنمة على أنه لا يحب ذلك . وأوجبوا السفر 
. النذور إل المشاهد التى هى قبور الصالحين و ثارمم . وهذا عكس الشريعة . فإن 
السفر إلى المساجد أفضل من السفر إلى هذه القبور والأثار بلا نزاع . واوكانى 
بلده مسجد ومشهد كانت الصلاة والدعاء فى المسجد أفضل منه فى المشهد باتفاق 
المسامين » بل قصد الصلاة والدعاء فى المشهد منهى عنه . 

ومن لا بوجب السفر إلى المشاهد. هل جوز عنده الوفاء ؟ فيه وجهان » بناء 
على أن ذلك : هل هو مباح فيجوز » أولا يجب » أوهومنهى عنه فلا يحوز ؟ 

ؤهذه الأوجه الثلاثة فى مذهب أحمد وغيره . ٠‏ 

وأما الأمان : فانها لا تغيرشر اع الدين باتفاق المسامين . فلايجب بالمين مالم 
يكن واجبا ء ولا يحرم بها مالم يكن حراما .:ولا يباح بها مأكان حراما . 

ومن قال من الفقهاء : إن الهين توجب أو تحرم » فمنى كلامه : أنه تقتظى ‏ 
إيحابا أو تحريما يرتفع بالكفارة . لم يقل أحد : إنها توجب إيحابا لا ترفعه 
الكفارة » أو حرم محر يمالا ترفعه السكفارة » بل ولا قال أحد : إنه يحرم عليه فمل 
الغلوف عليه قبل التكفير» بل اتفقوا على جواز الحنث قبل الشكفير . 


وف 

واختلفوا فى جواز التسكفير قبل الحنث على أقوال ثلاثة . 

فقيل : لايحوز مطلقا » كقول أبى حنيفة . 

وقيل : جوز بالمال دون الصوم كقول الشافئ . 

وقيل : بحوز بهذا وهذا ؛ كقول مالك وأحمد . 

وكانوا فى أول الإسلام - بل وفى غير شر يعتنا ‏ يرون المين موجبة ومحرمة 
لأنهلم يكن لمكفارة.. فسكاًنها كانت كالنذر فى شر يمتنا . وفى الصحيح عن 
عائشة : قالت «كان أبو بكر الصديق لا نحنث » حتى أنزل الله تعالى كفارة 
المين » ولهذا قيل ‏ والله أعلم - إن اله أفتى أبوب بالرخصة فى بمينه »لما لم 
ش يكن فى شرعهم كفارة . ولهذاكانوا حر مون على نفسهم أشياء فتحرم . وقال تعالى 
( © : سبش كلة الطمامكان حلاً لبنى إسرائيل » إلا ماحرم إسراثيل على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة ) فكانوا بوجبون و تحرمون باهم ونذورهم . وهذا من 
الآصار والأغلال » التى رفمها الله تعالى برسالة مد صلى الله عليه وس » فلم يحعل 
لأحد أن بحرم على نفسه ولا على غيره مالم يحرمه الله ورسوله . بل قال 'تعالى 
(6:م - 8 يا أمها الذين آمنوا ل محرموا طيبات ما أحل الله لم ولا تمتدوا 
إن الله لاحب الممتدين . وكلوا مما زم الله حلالا طيبا » واتقوا الله الذى أتم به 
مشو . لا يؤاخذع الله بللغوفى أيمانم . ولسكن ييؤاخذك بما عتم الأيمان. 
فكفارنه إطعام عشرة مسا كين من أوسط ماتطعمون أهليم أ وكسوتهم أونحرير 
رقبة . فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام » ذلك كفارة أيماتم إذا حلفتم ٠‏ واحفظوا 
أعمانك » كذلك يبين الله للم آيانه لملم تشكرون ) . 

هام عن نرم طيبات ما أحل الله لم 0 ماشرعه لم من كفارة 
الأمان المتضمنة تحريم ذلك . 

وكذلك قوله تعالى ( +5 : ١‏ » ؟ ياأيها البى لعركم ماأحل الله لك تبتغى 
مرضا أزواجك ؟ والله غفور رحم ٠‏ قدفرض الله لم تملة أمانكم ‏ الآبة) 


ع" 
فبذه الآية وما فبها من بيه نبيه صل الله عليه وسل عن تحريم ما أحل اله 
له ؛ وذكره ما تقدم قبل ذلك من فرضه للمؤمنين محلة أممائهم بوافق تلك الآنة 
والآيتان جميما متفقتان على أن المؤمن ليس له أن يحرم الحلال بيمين ولا غيرها » 
وأنه إذا فمل ذلك أجزأه كفارة بمين . 
وهذا مذهب عامة العلماء : إذا حلف باللّه أن لايقمل هذا . 
ظ وأما إذا قال : هذا على حرام » ففيه تزاع مشهور . فذهب أمد الشهور.عنه 
وأبى حنيفة وغيرها : أن تحريم الحلا يمين » وفيه الكفارة . 
وأما مالك فلا برى فى شىء من ذلك كفارة » بل تحريم الحلال عنده 
لا.يكون إلا طلاقا » إن أمكن » وإلا كان لفوا . 
وأما الثافى : فسده نحريم الحلال ليس بيمين » لكنه إذاكان الحرم فرج 
أو جب كفارة يمين ؛ مع أنه ليس بيمين » وإن.لم يكن فرجا فلا شىء عليه . 
ونحري الحلال يتضمن الامتناع بمااكان مباا له 
واللقصود : أن شريعتنا_التى هى أ كل الشرائم - تضمنت أن أحداً 
| لايحرم إلا ماحرمه الله ورسوله . ومن حرم على نفسه شين غير ذلك أجزأه فارج 
٠‏ بين إما مطلقا » و إمانى بعض المواضع . وكان له أن يفمل ما أحله الله بإلاريب . 
٠‏ وهذا مما يدخل فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم «. المؤمنون عند شروطهم » 
إلا شمرطا أحل حراما » أو حرم حلالا » . ٠‏ 
فإن قيل : فقد ذكرتم فى المقود التى بين الناس كالبيع والإجارة » 
والتكاح : أنه إذا شرط مأكان مباحا له أن ينعله بدون العقد ققد ازم بالشرط - 
وذاك الشرط تضمن محري مأكان مباحا له ؟ . 
قيل : ذلك يلزم إذا كان للمشترط فيه غرض.ححيح » مثل. اشتراط البائع 
الانتفاع بالبيع مدة » واشتراط المرأة دارها. 20 | 
وأيضا فالشترى إماكان يستحق أن ينتفع بالبيع » والزوج أن يسافر بامرأة إذا 


هه" 


كان العقد مطلما . لأن المقد تضمن ذلك . 

فأما إذا شرط عليه أ لانمل فلك فيد الب رأ على على ذلك . فم 
يملكه . فلم يكن ذلك مباحا له . فم يتضمن الشرط تحريم حلال فى هذا العقد . 
واسكن مأ كان حلالا له بدون العقد » وهوترك السفر و إعارة المنافم فقد يحببالعقد. 
فإن جميم مايشترطه المتعاقدان هوء من هذا الباب . وأما حريم مأحله الله له فبو 
أمر لا يقربه إلى الله ؛ ولا ينتفع هو به فى دينه ولا دنياه » فلا لارب فيه رضاء 
ولا للمخلوق به منفعة . فلهذا لم يصح اشتراطه . وكل شرط لا يرضى الرب 
ولا ينتفع به الخلوق فهو باطل فى جميع المقود »كا أبطلنا - على الصحيح 28 
فى الوفف والوصية الشروط التى لا ينتفع بها الخلوق ولا : تقرب إلى الله تعالى . 
ظ ولا فرق فى التحريم بين أن يكون بيمين أو بنذر . 

وأما الإيحاب : فالهين لا يوجب ثييًاً . مخلاف النذر » فإنة بوجب 
فمل الطاعات . 

والفرق ببنهما : أن الناذر قصده .أن يتقرب إل الله تعالى . فإذا النَْم لله 
قربة ازمته ؛ لأن ذلك ينفعه فى دينه » وهو بدون النذر لم يكن يفمل ذلك . 
فصار النذر مازما له . ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلم « إن النذر لايأتى مخير » 
ولسكن يستخرج به من البخيل » فإنه يعلى على النذر مالا يعطى على غيره » . 

وصار مثاما يحب فى المعاوضات من إعطاء الأموال مالا يحب فى غيرها . 
والببخيل لا يعطى إلا بعوض . 

: وأما هين فايس قصده فيها التقرب إلى الله إنها قصده حَضْعْ نفسه أو منمها 

أو حَهْْ غيره أو منعه . فالمقصود بها : أن يحاف لله على بلوغ غرضه ومراده » 
مبواء كان طاعة أوفعضية: . وهذا لم بوجب الله عليه شيا . لأن الله لا بوجب 
على الإنسان أن يفعل مايشتهيه و بريده » إذالم برده الله . فإ نكان الخالف نافرا». 
كقوله(ه : 8اجالاومتهم من عاهد الّء لأن آآتانا من فضله لنصدقن ولتكوئن 


فى 
من الصالحين . فلا آناهم من فضله مخلوا به وتولوا وهم معرضون ) ٠‏ . 

فهنا يحب عليه لكونه ناذرا ء لا لجرد كونه حالفا . فإن النذر الجرد عن 
الهين يوجب فمل المنذور . 

روهال : إن أعطانى الله مالا فملي أن أنصدق . ازمه ذلك . فإذا قال : والله 
لأن 1 تانى دمالا لأتصدقن »كان ذلك أأبلغ فى لزوم المنذور عليه 

وإذا قال القائل : والله لأن عافالى لله من هذا ل 
أو فلاأصومن شبرا له » أو لأتصدقن بألف درم 00 
فإن النذرلا يشترط فيه لفظ معين » بل كل ماتضمن النزامه قربة فهو نذر» إذ 
النذر : هو أن يلنزم لله شيا . ولا يلزم الثىء إلا إذا كان قربة . 

وهل ينعقد بغي رالقول ؟ فيه نزاع .بين العلماء . 

والمين : أن يلنزم 3 شئا. 

فالفرق يينهما : أن الناذر العم لله » وأن الحالف التزم بالله . فإذا التزم بش 
لله فهو نذر و يمين . وهذا: مخلاف ماإذا كان قصده الفرار من غرمائه » أو من 
حقوقٍ تازمه » أو قد كره وطنه » فقال : وله لأحجِنَّ هذا المام » فلا يطالببى 
هؤلاء » ونحو ذلك . فإن هذا ل يقصد الحج ليتقرب نه إلى الله بل لأمور 
0 أخرى كا بقصد الانتقال من بلد إلى بلد . فبذه بمين إن ححج وإلا بغر يمينه 
فلا .يكون نذرا إلا ماابتغى به وجه الله تعالى »كا فى سنن أبى داود عن عمرو بن 
شميب عن أييه عن جده أن انبى صلل الله عليه وس قال «الا نذر إلا ماابتنى 
نه وجه الله » . 

. وهذالونذر لسكنيسة أوقبر أو ون لم يكن عليه الوفاء بذلك » بل ولايجوز 
الوفاء به . فإن هذا نذر معصية . وقد قال النى صلى الله عليه وسلم 2 من وان 
.يطيع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » مثل من ينذر زيتا أو ثم 
أوستوراً لبمضالقبوراء أو ينذر لشيخ ميت فيقول + عل نذرلاشيخ فلان فإن هذا 


يف 

من جنس النذر لما يعد من دون الله عز وجل كا لونذر للمسيح أو العزير 
. أوغير ذلك . وهذا شرك» و إذا لم يكن له أن تحاف بنير الله فكين يجوز له أن ش 

ينذر لغير الله . والنذر أبلغ من المين . فإن الناذر قصده التقرب إلى المنذور له » 
: واه رحن ع وناك ا وا لبر من ع الحلف به . ولهذا قد تحلف 
الناس بما يعظمونه فى الدنيا » كلوكهم وآنائهم . ولا ينذز أحد لقبر الملوك والآباء 
إلا أن يعتقد فيهم الصلاح » فالناذر لمن نذر له أشد تمقظها له فى الدين من تعظم 
. الحاوف به » فيكون ذلك أ بلغ فى الشرك» ولهذا كان النذر لَه وجب فعل 
المنذور » وكان الحلف بلّه لا وجب قعل الحلوف عليه . 


وف سان أن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَده 8 أن امرأة” 
الك ارول أنه إل درك أن أذ بمكان كذا وكذاء لمكان يذبح فيه 
أهل الجاهلية » قال : لصم ؟ قالت : لاء قال : لون ؟ قالت : لا . قال : أوف 
ينثرك 6:. 

وفى سان أبى داود وغيره عن ميمونة بنت اكرثقم قالك رادت رول الل 
ظ حل ان علدو عع عل بان 4 - فذكرت' قصة ‏ وقالت : ققال له أبى : 

فى نذرت إن ولد لى ولد ذكو” : أن أتحر على رأس بوانة فى عقبة من الثنايا عدّة 

من الفنم . قالت : : فقال له رسول الله صلى الله عليه وس : هل بها من هذه 
إل وعان شىء ؟ قال :لا. قال : فاوف لله مانذرت له » ورواه أو داود من 
حديث ثابت بن الضحاك قال « نذر رجل على عهد رسول الله صل الله عليه وس 
أن ينحر ببوانة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : فبل كان فيها ون من 
أوثان الجاهلية يبد ؟ قالوا :لا . قال : لكان فيها عيد من أعيادم ؟ قا : دلا. 
فال رسول الله صل لله عليه وس : أوف بنذرك . فإنه لاوفاء لنذر فى معصية الله 
ولا فبالا ملك ابن آذم » . 
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واخر اليديث: قدرواه مسلم من حديث عبران بن الحصين فى قصة ناقة 
النى صلى الله عليه وسلم . 

ورد البق وده عن ابن عباس قال « أن رجل النى صل الله عليه دسم 

تقأل: إنى نذرت أن أذبح يبوانة . فقال : فى قلبك من الجاهلية شىء ؟ قال : 

لا .قال : أوف مانذرت له » فأمره أن بوف لله مانذر لله بعد أن سأله : «هل 
كان هناك شىء دا تعظمه الجاهلية ؟ » لثلا يكون النذر به . 

وفى الحديث الآخر سأله : هل فى قلبك شىء من الجاهلية ؟ » لثلا 0 
ا دعظمه الله . قاما انق قصده الباطن والسبب الظاهر : أ 
أن وق ما كان لله خالصا". 

فن يمظم كنيئة أووئنا أوشجرة أو جبلا أومنارة أو قرا » مضائ إك ني 
أو غير نى » سواءكان صدقا أ وكذباً إذا نذر لذلك المكان » أو لسكان ذلك 
المكان » أو للمضافين إلى ذلك المكان ‏ ذبو من الشرك الذى لا يجوز فعله »> 
ولا الوفاء نه . فإن النى صلى الله عليه وسلٍ قال « لمن الله المبود والتصاركه . 
امخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر مافماوا » وقال .« اللهم لا نجمل قبرى وثناً 
.يعبد 6 وقأل .8 اشتد غضب الله على قوم أتخذوا قبور أنبيائهم مساحد 6 ٠‏ 

وإذا نذر لشخص حى » فإ نكان على سبيل الشرك به » مثل أن يمتقد أن. . 
نذره ل تمصل به حاجتة » إما لبركته » و إما لنير ذلك ,فهذا شرك 

وإن نذرلله » وجعل ملصرفه لله ويعطى الفقراء والسا كين من مال الله 
كا يعان المجاهدون والعاددون من مال الله » فبذا نذر ش. 

فن نذران بعين أهل الملم والعبادة والجهاد على طاعتهم تش فبذا بذر 
طاعة .» ومن ندر |* إشراكا به كا , حلف بأحدمم وكا بدعوه” ويستفيث له فى | 
ظهر الغيب » فيقول : باسيدى فلان أغثنى » فهذا شرك » ولهذا تمين الشياطين 

صاحب هذا الشرك . فربما قضدت حاحة الناذر. لتنويه بذلك » فإن هذا يمع 


اح 


فى مواضع الجاهلية إذا كان هناك من يعظم بغير حق من شيوخ امش ركين وأهل 
الكتاب » ومن يتشبه مهم من المنتسبين إلى الإسلام » يكون بسبب شركهم 
ولجورمم » تتنزل عليهم الشياطين » وخبرعع بأمور » وتأتمهم بأمور » ليغووا بها 
من يقبعهم » ويظانه الجاهل منهم من كرامات الأولياء . و إما هو من أخوال 
السحرة والكبان » وأهل الكذب والفجور »الذين قال الله تعال فبهم 
الف : 51 » 5" هل أنبتم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أذك أيم) 
- وأعرف من هذا أموراً متعددة ‏ و ممعرفة هذا تتميز الأحوال الشيطانية من 
الأحوال الرحمانية » وا! اواحد من هؤلاء قد يستغيث بشيخه فى ظهر الغيب » وهو 
ْ بعيد عنه » ؤيرى صورته » وقد خاطبه وقضى حاجته » فيظن أن الشيخ فعل له ذلك 
أو ملك على صورته » و إِنما هو شيطان تمثل له ليضل هذا المشرك الذى دعا غير . 
لله » وقد وقع هذا ججاعات استذانوا ى و بفيرى » وذ كروالى أنى جلتهم فى الغيب 
وأغثتهم » وقضيت. حاجتهم » وم صادقون فيا أخيروا به » لكن. ماكانوا 
«عرفون أن هذا من الشيطان لأجل ش ركه الله » فأخبرتهم محقيقة الحال لمبا 
تبينت حقيقة أمرهم » وجرى هذا لغير ىكثيراً . 

وكان شيشا آخر من أهل. الفجور والشرك ومن شر املق » له أحوال من 
هذا الجنس وينذر له ناس أشياء » فيأتيه كلب أسود فكب أن فلانا يدرك كذا 
وقد قضيت حاحته لأجلك » وغداً يأتيك.. فإذا جاءوا أخبرم عاجرى » فيعدونهمن 
أولياء اله . وكان لايصلى » » ب لكان مصراً على الفواحش » فلما تاب وصلح » 
وضل وج وانتتى عن الفواستن جعي اكات الك » وكان برى نوراً فذهب 
ذلك النور » وكان برى أشياء فلما فلما تاب لم يأنه ا لام 
من الشيطان » وشّكر الله على تو بته وحسن ٠‏ إسلامة 

000 0 
يكون طاعة » وقد لا يكون طاعة ا ا 
هذا هو الذى يأمر الله سبحانه ورسوله نه » وما لس كذلك لا يأمر 


م" 

فإ نكان النذر لغير الله فبذا شرا شرك » كالحاف بغير لله . ومثل هذا عليه أن 
يستغفر الله منه » ولا ينعقد نذره عكا لا ينعقد المين بالخاوفات . 

وأما إن نذر لله ما ليس طاعةكذيح نفشه » أو ولده يتقرب بذلك إلى الله» 
فبذا هل عليه البدل » أو كفارة بين » أو لاثىء ؟ فيه تزاع . 

وأما الحألف : فإنه لايتقصد التقرب إلى الله » بل يقصد الحض والمنع بالله » 
فهو مستعين به على مطلو به » لا قاصد لعبادنه وطاعته . فلبذا لم توجب المين 
شيئاً ول تحرمه » بل الأمر على ماكان عليه . فاكان مأموراً به قبل المين فهو 
مأمور به بعدها . ومأكان منهيا عنه قبل الهين فهو منبى عنه بمدهاء لكن 
عليه إذا حنث كفارة بمين » و إنما يؤمر بالحنث إذا كان خيراً . من المقام عليها » 
كا قال النى صلى الله عليه وسلٍ فى الحديث الصحيح « من حلف على يبن » 
فرأى غيرها خيراً منها » قليأت الذى هو خير» وليكفر عن عينه » . 

والناس كثيراً ما يقصدون بأبا: نهم الامتناع عن فعل المباحات والطاءات » 
فيحرمون الملال بأيمانهم » و يتركون طاعة الله ورسوله بأمانهم » فنهاهم الله عن 
هذا وهذا ء فقال (ه: لم» هم لا تحرموا طيبات ما أحل الله لم -إلىقوه_ 

لا يؤاخد» الله باللخوفى أيماتم ولسكن ب اخذم بما عقدتم الأيمان. الآبة ) وقال 

١: 5)‏ 4/ نحرم ما أحل اله لك تتبتغى مرضاة أزواجك والله غفور رحم » 
قد فرض الله للم تحلة أيمانسم ) وقال تعالى (؟ رلا را ل دح 
لأعانتم : أن تبروا » وتتقوا » وتصلحوا بين الناس ) فنهاهم أن يجملوا الحلف بالله 
مانما لم من فعل العلامات التى أ أمر الله مها من البر والتقوى والاصلاح بين الناس . 

وأما إذا حلفوا بير الله فذاك شرك . فنهوا عن هكله » وقال النى صلى الله 
عليه وسل « لا تحلفوا إلا لله » وكذلك النذر لغير الله شر ككله » فنهوا عنه . ش 

وأما النذر لله : فإ نكان طاعة أمروا بالوفاء به » وإ نكان معصية نهوا عن 
ذلك » و إن كان مباحا خيروا ؛ وعلههم السكفارة مع الك فى أظور قولى العلماء . 

وتنين بهذا أن له ل جل عقد يمون ولاعقد مذو مانا المي م قعل ما أمر 


"١ 
لله بءولا موجباً لفعل مانعى عنه » بل جعل سبيل طاعته وطاعة رسوله مفتوحا‎ 
» لايقدر آحد على إغلاقه » بل أى عقد أغلق بدكان عقداً مفسوخاً : إما باطلا‎ 
وإما مكفراً . فأحدث الشيطان للناس عقوداً ظنوهًا لازمة » وضار من بريد‎ 
» مخالفة أمر الله ورسوله يعاقد با ءكالحلف بالمثى إلى مكة » والصدقة بكل امال‎ 
و بالطلاق والعتاق » والظهار ونحو ذلك : صار من بحلاف » أو بحاف على أمر‎ 
»' لامكن نتقضه حاف بذلك » وإ نكان حالقاً أو حاقاً على معصية الله ورسوله‎ 
وتعدى حدوده » وتضديع حقوقه . ولهذا كا نكل من أظهر مخالفة الله ورسوله مولما.‎ 
. مهذه العقود أ كثر من غيره‎ 
فقد ذكر الفقباء : أن أول من أحدث أبمان البيعة : الحجاج » للف الناس‎ 
بالطلاق والمتاق وصدقة المال  زاد بعضهم : والحج » مع التحليف باس الله‎ 
ثم زاد فيه من اسّن به زيادات حتى جاء بنو ويه الديل » وكان عند كثير منهم‎ 
من الإلحاد والبدع والفجور ما هو معروف منهم » فكان منهم من هو معروف‎ 
بالرفض » وأحسن أحواله : أن يكون رافضيا » ومنهم من ميل إلى المعتزلة » وعم‎ 
6 خيار أهل البدع منهم ؛ ومنهم .من. عوامدروت عمذاهب الباطنية العبيدية‎ 
» .ومنهم من هو منسلخ من الاسلام كله » ومنهم عار لايعرفون إلا الفجور‎ 
٠ و إنكان فيهم وفى أتباعهم من هو مسلل باطنا وظاهراً » لكن كانت جع‎ 
. والفجور فمهم أظهر منهافى غيرمم‎ 
فذكر مَنْ ذكر من النقهاء أنهم زادوا فى أيمان البيعة زيادات عظيمة » لفرط‎ 
تخالفتهم لله ولرسوله » وهذا مخلاف م نكان يوافق أهل الاسلام والسنة » و تخالف‎ 
أهل السكفر والبدع من الملوك الذين فى زمانهم » مثل مود بن سبكتكين عفإنه‎ 
غزا الكفاز » وأقام من شرائع الاسلام والسنة ما ميزه الله به علىمن لم يفمل فعله‎ 
من نظراثه »وكانت الاسماعيلية والنصيرية من العبيديين وغيرجم يبطنون من‎ 
٠ ٠ الإلحاد الزندقة مالم يبطنه أحد.من خلفاء الإسلام . ولا يظهرونه إلا لخاصتهم‎ 


1 يض 

ققد جعلومم فى الدعوة مراتب . فلبذا كانوا أشد الناس محليفا بالأبمان الغليظة 
المسكررة التى لايعتقد الحالفون أن م فيها مخرجا » و يحاةونهمعلى كتان أسرارمم » 
فيحلف الحالف لم وهو يظير أنه يحلف لابن عم رسول لله صلى الله عليه وس 
الداعى إل دينه » وتضر أهل ببته + و إحياء كتاب الله وسنة رسوله . فإذا دغل 
معبم وصار من.بطانتهم اطألم على قوم من أشد الناس عداوة لله وارسوله و بفضاً 
. له.ولدينه ولأهل ببته . وإنما أظهروا النسب العاوى والموالاة لأهل البيت نفاقا » 
ونسترا » واستعطافا لقلوب الجبال » إذكانت الرافضة أجبل طوائف أهل البدع 
وأ كترم تصديقا بالباطل » وتسكذيباً بالحق » وموالاة لأعداء الإسلام ؛ ومعاداة 
لأوليائه » لما فيهم من الجبل واتباع الهوى » والجبل واتباع الهوى يوقع صاحبه 
كلش مان أعنل الطوائف تحليفا بالأمان المغلظة الصادة عن طاعة الله 
وطاعة رسوله : هم هؤلاء الملاحدة المنافنون + وكان أعفل الناس عدا وإيمانا من 
السابقين الأولين » والذين اتبعوهم بإحسان : أعفل الناس طاعة لله ورسوله » وأمنع 
الناس من كل مايصد عن طاعة الله ورسوله . فلهذا كانوا برون لكل مين كفارة » 
كا قال تعالى (20 : ؟ قد فرض الله لكر نحلة أيمانكم ) وقال تمالى ( © : كم 
ولكن يؤاخذ ؟ بماعقدتم الأيمان ‏ إلى قوله ‏ ذلك كفارة أبمانكم إذا حلفم 
واحفظوا أيمانكم ) وقال النى صلى الله عليه وسل « من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرا منها » فليأت الذى هو خير» وليكفر عن عينه » . 


وقد استفاض هذا المعنى عنه صلى اله عليه وسل فى الصحيح من غير وجه . 

وف الصحيحين : أنه قال لعبد الرحمن بن ممرة لا سال الإمارة » فإنك 
إل املك سما رد كات اناو إن أعات اع عويباة اعت عدا + 
وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذى هوخير» وكفر عن 
عينك 4 . 


فق 

وق السححين عنه صل لله عليه وسل أنه قال « إنى واه لا أحلف على بين 
فأرى غيرها خيراً منها إلا أتت الذى هو خيرٍ» وعلقا 6 . 

فكان إحداث هذه العقود مع اعتقاد لزوم الحلوف عليه من أعنظ ما جعاوه 
مانعاً من طاعة انهو رنتولة ٠‏ فإن الرجل إذا حلف بطلاق نساله » وعتق عبيده 
و بصدقةماله و بثلاثين ححة وصوم الدهر ونحوذلك : على ركنا مر أ به من 
ملارع »و رودن » وم واجيي» واداءشق ونحوذلك »كانت هذه المين 
الى اعتقد لزومها من أعفلم اللوانع له عن طاعة الله ورسوله . وإن حلف على تعدى 
حدود الله : كقتل معصوم 4 وم مسي 4 وفعل فاحشة شة »كانت هذه الأمان الى 
اعتقد لزومها من أعظل الأمور الحاضّة له على اتنهاك هذه لحارم ؛ وكان اعتقاد 

من اعتقد لزومها كاعتقاد من اعتقد لزوم العقود والشروط الخالفة لأمر الله ورمنوله 
والنذور الخالفة لأمر لله ورسولة » بل تلك إنما تكون فى عامة النابس . 

وأما عقود الإيمان : فتوسل مها المناققون والظالمون من ذوى القدرة والكنة 
إلى ما رادوه من إفساد الدين وظل المسلمين » وساعدم على ذلك ظن؛ من ظن أمها 
أبمان لازمة » لاسوعغ فها التكفير » فصار قتيا هذا الفى البلج من أعظم 
المعونة الشيطان الرجخس + 

ومن عرف حقيقة دين الإسلام » وما اشتمل عليه من مصالم الأنام » وطاعة 
الك العلام ؛ وتضمنه من إرشاد العباد إلى ماينفعهم فى المعاش والمعاد » وحفظ 
ما أنزله الله من الذكر المكي ظ وصونه من كل شيطان رجيم : تبين له أنه 
لاسبيا ل الرلكت لعا 
0 الضر على النفوس » والشارع 2 © 
و بحذرم من السيئات » و يسبل عليهم سبيل الطاعة » ويعظم عليهم سبيل المعصية. 

فكان من تمام الدين الذى بعث الله به خاتم النبيين : قوله صلل اله عليه 


©؟ سل الوق 
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وس « من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها 4 قلرات الذى هق شير 
وليسكفر عن عينه » فل تحمل شيا من الأعان _كائناً ما كان مانعاً من فمل 
الخير ؛ بل إن الحالف تأتراى عا الت عليه خيرا فته يتك له أن يكف 
بمينه » ويأنى الذى هو خير . 

.ونهى الله تعالى عباده أن بحلفوا على ترك الطاعات » أو تحرس المباحات . ققال 
(4؟ : ؟؟ ولايأتل أولوا الفضل متم والمة أن را ارك القر نوالا كن 
والمهاجرين فى سبيل الله ونوا وليضفحوا ) . ظ 

فهذا نبى لم عن الحلف على ترك امعروف . 

وقالٍ فى النعن عن تحر الخلال ( ه : م يا أسها الذين آمنوا لأنحرمواطيبات 
ما أحل الله لم ) وقال (< ١:‏ يا أيها النى لم نحرم ما أحل الله لك ؟ ) . 

ثم إنه ‏ مع بيه عن هذا وهذا جعل لعباده إذا ثابوا حرجا » فإنه سبحانه 
هوالقائل(0> : 3 » ومن يتق الله يجعل له مخرجا » و يرزقه من حيث لابحتسب) 
والذنوب واقعة من بنى آدم لا محالة » فإن الله تعالى قال ( 0# : */اء 7 وسملها ش 
الإنسان إن كان ظاوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
ويتوب الله على الؤّمنين والمؤمنات ) فسكل بنى دم ظلوم جهول » إلا من تاب الله 
عليه » قال تعالى ( :7١‏ 5519 إن الإنسان خلق. هلوعا » إذا ده الشر 
جَروعاً » وإذا 9 امير منوعاً » إلا اللصلين ) اكاب و نك وسيل ند 
الإننبان بأنه ( ٠١ : 1١‏ لفرح نور ) » 1١(‏ : 4 ليئوس كفور ) و( 51:1١“‏ 
لكنود ) و( 4:14" لظلوم كفار ) جبار » إلى غير ذلك مما يدل على أله لابد أن 
تقع منه الذنوب »كا فى الصحيح عن أبى هر يرة عن النى صلى الله عليه وسم 
أنه قال « كتب على ابن آدم حظه من الزنا » فهو مدرك ذلك لا محالة » فالعينان 
تزنيان »وزناما النظر » والأذن تزنى » وزناها السيع . واليديزنى » وزناه البطش. 
واازجل تزنى » وزناها المثى » والقلب يتمى ويشتهى » والفرج يصدق ذلك 


ين 

أو يكذبه » وفى الحديث « كل ابن آدّم خَطاء . وخير الخطائين التوابون » . 

ولالضحيح اسل أن مليوس قال 8 أو لم نذنبوا وتستنفروا ء أذحب 
لله بكم ولجاء نقوم يذنبون ثم ١‏ وترون فر م6 

وكان من رحمة الله التى بعث بها نبيه #تأمل اتدغلية وس : ار 
صل الله عليه وس ف الحديث المعروف « أنا نيم الرحمة » ونبئ التوية وني 
اللحمة » وم يجحعل على أمته إذا تابوا من الأصار والأغلال مأكان على بنى 
إسرائيل » فإنهم لماتابوا من عبادة العج لكان من تو بتهم أن يقتل بعضهم بعضاً » 
وروى أنهكان أحدم إذا أذنب أصبح الذنب مكتو با على بابه » هو وكفارته . 
١‏ وأما الآ التى بعث بها محدا صل لله عليه وس فقال لم ( م 7ه ياعبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله » إن الله يغفر الذنوب جمينا ) 
وقال ( ٠‏ : الام 0 الكتاب من الله العزيز العلبم . غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب . ذى الطول ». لا إله إلا هو إليه المصير) وقال, 
(: 150 والذين إذا فملوا فاحشة أو ظلهوا أنفسهم . ذكروا الله فاستففروا. 
لذنوبهم » ومن , ضر يب إل ل؟ ويروا ىخا وم يلون ). 

فنِ أذنب سراً وتاب إلى لله بدراء تلت أل عليه »ومن ن أظهر ذنبه للناس, 
لابن إتكار الناس عليه » فإن الناس إذا رأوا امتكر فل يغيروه أوعك أن 
يء:هم الله بعقاب منه . وحينئذ فيعاقبون على الذنوب الظاهرة بالحدود الزاجرة » 
وهى كفارات لأعليا ؛ وجعل للذنوب الصغيرة كفارات تمحوها »كا قال تعالى 
5١ : 4 (‏ إن تجتنبوا كبائر ما تبون عنه نكفر عتكم سيئاتك ) . 

والكنارات : هى عبادات » وهى عقوبات تمحو تلك السيئات التى ليست 
من الكبائر ,التى فيها الحدود » وهى نوعان : مأيكفر يجنس المسنات » وماله 
كفارات مقدرة. 20 

فالأول “كا فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وس أله قال «الضلؤات: 


لف 

المحس » والجعة إلى اللجعة » ورمضان إلى رمضان » كفارات لما يينها » إذا اجتنبت 
الكبائر » وقال طاوات آل عليه فى الحديث الصحيح حديث حذيفة « فتنة 
الرجل فى أهله وماله وولده : يكفرها الصلاة والصيام والصدقة » والأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكر » وقد قال تعالى ١١4 : 1١(‏ وأقم الصلاة طرف النهار ور لقا من 
الليل » إن الحسنات يذهبن السيئات ) . 

والكفارات المقدرة : كفارة الظبار » وقتل الحطأ » والوقاع فى مهار رمضان » 
وكفارة المين » ومن ذلك : كثارةالنذر كا.قال صلى الله عليه وس فى الحديث 
الصحيح « كفارة النذر : كفارة يمين » وكفارات الحج . 

وأما التكبائر : كالر با » فلس فيه كفارة مقدرة بالاتفاق . فإن الكفارات 
إنما تكون للسدئات » والكبائر أمرها أعظم من ذلك » وطذاكان جمبور العاماء 
على أنه ليس فى شئء من الكبائ ركفارة مقدرة » لا فى قثل العمد » ولا فى المين 
نتوين ##وغراءا عب مالك وأبى حنيفة وأحمد فى الشهور عنه . وقال الشافى 
وأحمد فى روابة : فى هذين كفارة . 

والمنستود هنا : أن الأبمان على ترك البر وتحليل الحرام » و إن كان الناس 
هوا عنه » فعى واقعة منهم لا محلة »أ كثر من غيرها . فإن أصلها الإرادة 
والكراهة . وهذا حال الإنسانداماً » بريد شيئاً ويكره شيئا » ثم يندم على ذلك» 
فلماكانوا يحلفون على ذلك لا محالة » ثم يندمون » والندم توبة : فرض الله لم 
حلة أعانهم » وهى الكفارة المذ كورة فى كتابه . 

فْن حلف أن لا يفمل خيراً » أوحلف أن لايفعل مباحاً ثم ندم » وأراد 
فمله » فله أن يفعله ويكفر عينه » وكذلك من حلف يان شرأ : لاتكون 
يمينه حرمة عليه ولا موجبة عليه . 

وأما إن حلف ليفملن واجبًا » أو ليتركن محرماء فبذه البين مؤّكدة لما أمر 


فا 

أله نه وسو » وهو .قبل المين لم يكن له أن يعمى لله » فكيف إذا حلف 
ليطيعنه » لكنه إن موا دلقم امن لكك عبده » فعليه أن يتوب 
من مخالفة أمر الله . وعليه كفارة بمينه » و إن كان فى تلك الخالفة عقو بة » 
أو كفارة لزمته »كن حلف ليقتلن مايا » أو ليأخذى ماله » فعصى الله فى يمينه 
الحرمة فعليه العقوبة الشرعية » مع كفارة الهين » وعكذا مهاه الله سبحانه عن 
التظاهر » فإذا تظاهر حرمت عليه المرأة إلى أن يكفر كفارة الظهار . 

لم يجعل سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وس فى ينهم من حرج » 
بل أراد مهم اليسر» ول يرد بهم العسر » ولهذا فان ما أو جبه على عياده شرطه 
لاتطامة قال ( قا ل ما متم ) ال ل بتكاف له ا | إلا وسعبا ) 
وقال الى صلى الله عله وسلم « إذا أمرتم بأمر فائتوا منه ما استطمتم » وماحرمه 

من الطاعم إلكبيثة أاحه للضرورة . فقال ( ؟ ل ا 
فلا إثم عليه. . إن الله غفور رحم ) ولهذا رخص للسافر أن :يفطر وقال 
(؟: 184 فنكان متم مريضا أو على سفر فعدة بن أيم أخر) كنك 
المنطير قد رخص له إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعاله : أن يتيسم 000 
طيباً » فيمسح بوجهه و بيدنه منه واحرم الذى لزمه إنام المج والعمرة لله رخص 
له إذا أحصر أن يتحلل بما استيسر من المدى » و إذا أصابه مرض أوكان به 
أذى احتاج معه إلى فعل ما نعى عنه : من. الحاق واللباس » وغيرذلك » رخص 
له فى ذلك »كا قال ( ؟ :5و١‏ فن كان منكم مريضًا أوانه أذ من رأسة 
ففدية من صيام أو صدقة أو نك ) . 

فأسقط الواجبات عند المشقة لو ا ان 
المبد هوالذى أو جب على نفسه عقد الإحرام » والتزم إتمام نج والعمرة لله كك 
يلعزم الناذر قل المنذوز . 

وما أوجبه الرب على عباده ابتداء فأمره أيس مما بوجبونه هم على أنفسهم » 


8 
فإن الله عم حكم رحم . فلا يكلف: نفس إلا وسعهاء والمبد جاهل ظلم » 
فلبذه قد بوجب على نفسه مالايسعه ؛ وبحرم على نفسه مالا يدلما منه, 
فرخص الشارع للناذر عند المجز أن ينتقل إلى البدل الذى لم بوجبه هو على 
' نفسه » تيبسيراً من من الله على محباده » بخلاف ما أوجبه الله عليه ؛ فإنه لا يوجبه لامع 
القدرة » فلا يحتاج مع وجو به إلى بدل » » بل العبد قادر عليه » ولكن قد 
بوجب على الاجر ما تحصل به مصلحته . 
مثال ذلك: الصلاة اللكتوبة » أوجبا الله 5 
وما مز عنه سقط عنه » فلا حتاج أحد أن يصل عنه غيره المكتوبة . 
وكذلك صوم شهر رمضان إنما أوجبه الله على من يطيقه . وأما الماجز عن 
الصوم مطلقاً :كالشيخ الكبير » والمريض نل الميئوس من بره » قلا يحب عليه 
الصوم » لكن هل يحب عليه فدية بدلا منه ؟ فيه نزاع بين العلماء , 
وكذلك الحج إغا يجب على الستطيع » لكن من كا و 
بنفسه هل يحب عليه أن يستنيب من بحج عنه ؟ فيه نزاع بين العلماه .. 
وأما النذر : فإن الإنسان قد ينذر ما يعجز عنه إما بالموت » كنذره صلاة » 
أوصياماء أوحجا فى وقت يمجزعن فملدفيه . وقد يموت قبل فعله . فرخص الشارع 
أن يف عن الناذر نذره بعد موته » سواءكان صياما أ خيره . ْ 
ففى الصحيحين عن ابن عباس « أن سعد بن عبادة استفق تى رسول لله 
صل الله عليه وس فى نذر كان على أمه . وتوفيت قبل أن تقضية افأموة 
رسول الله صلل الله عليه وس أن يقضيه عنها . وكان سنة بعده » قال البخارى 
« وأمر ا لس ل . ققال :, 
صلى عنها 6 قال وقال ابن عباس نحوه . 
ولهذا كان أظهر الروايتين عن أ-مد : أن الصلاة النذورة تفل عن اليت » 
تخلاف المفروضة . 


وم 

وأما الصوم وغيره من المنذورات : فيفملعنه :بلاخلاف » للا حاديثالصحيحة 
فيه » يا فى الصحيحين عن ابن عباس وعن عائشة أن النى صلى اله عليه وسل قاله. . 
« من مات وعليه صيام صام عنه وليه » وفى الصحيح أيض حديث الرأة الى 
استفته فى صوم كان على أمها فأمرها بوفائه . وشبه قضاء النذر بقضاء الدين ٠‏ 
و بين أنه إذا كان العبد يقبل قضاء الدين من غير اليت . الله أحق ذلك . 

ولهذا ذهب بعض ااملماء إلى أنه يقفى عن أليت رمضان والنذر » كقول 
قد للشافى . 

وذعب كثير منهم إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد » انرا 'ولاغيره . 
٠‏ كقول أنى حنيفة ومالك والشافى فى الجديد . 

وما ابن عباس - الذى روى هذه الأحاديث 9 52 عن 
اميت الصوم النذور » وأما رمضان فيطم عنه كل بوم مسكيناً . وبذلك أخذ 
أحمد وإسحق وغيرها . وهذا مقتضى النظر ماهو بوعيب الأار . 

فإن النذركان ثاب فى الذم ةكالدين » فيفعل عنه بعد اموت » وأما صوم رمضان 

فإن الله لم بوجبه على عاج عن الصوم » بل أمر الماجز بفدية طعام مسكين » ققد 
وجب عايه أحد الأمر بن : إما الصوم إن أطاقه إذا ارتضاء » وإلا فالفدية » فلا بد 
من أن يقوم بالواجب : إما يبدنه » و إما بماله » وصوم رمضان يحب على كل أحد 
فى نفسه . فلا ممكن أن يصومه أحد عن أحد أداء » والقضاء إنما يحب على من 
قدر عليه ؛ لا على من تمر عنه » فلا يحتاج أن يقضيه أحذ عن أحد . 

وفى الصحيحين عن ابت عن أنس « أن النى صلل الله عليه وس نك 
رجلا مهادى بين رجلين . فقال : ماله ؟ ققالوا : نذر أن يمشى إلى البيت . قال : 
فإن الله غنى'عن تعذيب هذا نفسه » فروه فليركب »© . 

. وفى جمييح مسل عن أبى عرارة 2 أن رسول امل لل عليه سل أدرك 
شيخاً عمثى بين ابنيه » يتوكأ علمهما ع : ما غأن هذا 


0 


الشبخ ؟ قل ابن ب ن عليه نذر. . فقال النى صلى الله عليه وس : اركب > 
أيها الشيخ ٠‏ فإن الله غنى عنك وعن نذرك » » 

وفى الصحيحين عن يد بن أبى حبيب عن أبى اليد عن عقب بن عادر : 
أنه قال« نذرت أختى أن تمثى إلى بيت الله » فأمرتتى أن أستة ستفتى الا النى 
صل الله عليه وس . فاستفتيت النى صلى الله عليه وسل . فقال : لمثى لفثى ولركب > 
وفى لفظ لمسل « حافية غير مختمرة » 1 

وهذه الأحاديث التى فى الصحييح ليس فبا إلا إسقاط المنذور عن الماحر ‏ 

وقد جاء فى السئن الأمر بالبدل والسكفارة . ذ ففى السئن الأربعة والسند من 
حديث نحى بن سعيد : أخبرنى عبد الله بن رُخْر : أن أيا سعيد الرءثنى أخير, 
أن عبد الله بن مالك أخيره أن عقبة بن عامر الجهنى أخبره قال « نذرت أخق 
أن تحج ماشية غير مختمرة ٠‏ قال : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسم . 
قال : لدت داك ار ارا 
ثلاثة ئة أيام » قال يحبى بن سيد الأنصاري ذا رشر اها عل . يمظمه بأنه 
كان رجلا صالل لا يعرف فى هذا الإسناد قدح . | . 

وقال أبو بكر الخطيب : عبد الله بن زحر رجل صالح ٠‏ وى حديثه لين . 

وقد احتج أحمد بن حنبل وغيره على كفارة المين محديث أ خت عقبة , 
وجاء فيه كفارة البين من طر يق ابن عباس أيضا : ' رواه أبوداود » وغيره من 
طر يقين عن | بن عباس . 
ش أحدما : من حديث شريك عن عمد بن عبد الرحمن مولى طلحة عن 
"كريب عن ابن عباس » قال : : « جاء وجل إلى النى صلى اللهعليه وس » فقال : 
إن أختى نذرت أن نحخ ماشية . فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً . 
فلتحج راكبة , ولنكفر عينها » . 


قال الببيق : تفرد به شر .يك » ورواه من طر يق أبوداود . 


م 


ومن حديث الثورى عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر أنه قال للنى 
صلى اللدعايه وسل 9 إن أختى نذرت أن تمثى إلى لى الببت . فقال : إن الله لإيصنع 
مثى أختك إلى الببت شيا 0 . 
ولم أجد هذه الطر يق الثانية فى سكن أبى داود 5 
وكا رويت الكفارة فى حددث عقبة وابن عباس فقد روى فبهما المجدى 
أيضا فى مسند أحمد وسئن أبى داود بالأسانيد المعروفة من حديث هام عن قتادة 
عن عكرمة عن ابن عباس « أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمثى إلى البيت ٠‏ 
ظ فأمرها النى صلى الله عايه وسلم أن تركب وتبدى هديا » هذا لنظ أب داود . 
رواه عن.أني الوليد الطيالسى عن هام . ورواه هُدية عن هام . ولفظه « أن عقبة 
ابن عامر قال للننى صلى الله عليه وسل : : إن أختىنذرت أن تمثى إلى البيت » وشكى 
إليه ضمفبا . فقال : : إن الله غنى عن نذر أختك » لتحج رأكبة » ولنهد بدنة » . 
وهذا لنظ أحمد فى المسند . وكذلك رواه أبو عبد الرحمن المقرى عن هام . 
وزواء أوذاود من 'حديث هشام عن قتادة بإسناده . ولفظه « إن الله لننى عن 
نذرها » مرها فلتركب » قال أبو داود : : ورواه سعيد إن أبى عروبة وه عن' 
عكرمة عن النى صل الله عليه وسل جوم : ظ 
: قال البمبق : ورواء هشام. الدمتوالى عن قتادة. » دوت كر المدى فيه . 
قال : وكذلك روى عن خالد الحذّاء عن عكرمة » دون ذ كر الهدى فيه . ؤزداة ١‏ 
ابن أبى عرو بة عن قتادة » “فأرسله » ول يذثر المدى فيه ؛ وذ كر عن 03 
ابن إسماعيل البخارى أنه قال : لا ايصح ذكر المدى فيه . وروى المدى فى نذر 
العاجز من حديث مران بن الحصين » ومن حديث أَِى هربرة ٠‏ ْ 
فالأول : : رواه أ بوداود الطيالسى فى مسنده : حدئنا أبو :عامر مادو 
عن كثير بن شنظير عن الحسن » عن عمران بن حصين قال « قا قام فينا 
رول لله صلى الله عليه وسلم إلا حثنا على الصدقة ونهانا عن المثلة » وقال : إنمن 


قا 


الثلة ١‏ ميقتو أن عم انعد وين الكل : أن بنذر أن يحج ماشياً » فإذا نذر 
أحدم أن بحج ماشيا فلمبد هديا » وليركب 2.6 

قال البميتى : ورواه ممد بن عبد الله الأنصازى عن صالم » وقال فى الحديث 
« ولبهد ندنة » وليركب » وساقه بالإإسناد العروف » قال : ولا يصح سماع امسن 
من تمرآن » ففيه إرسال » قال : وروى عن على » وروى من طر يق الشافمى عن 
ابن عُاية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي فى الرجل يحلف على الثى ؟ 
قال.« ممثى ؛ فإن ع ركب وأهدى بدنة + ١‏ 

وأما حديث أب هر يرة : فرواه الببيق من موأ ابن وهنت :ارقن الله 
ابن يزيد عن بحبى بن عبد الله عن أبيه عن أنى هر برة قال 9 يبنا رسول الله 
0 وسلم يسيرنى ركب فى جوف الليل » إذ أبصر مخيال قد نفرت منه 

هم » فأتزل رجلاء » فنظرء فإذا هو بامرأة عر يانة ناقضة شعرها . فقلل : مالك ؟ 
قالت : إنى نذرت أن أحج الببت ماشية عر يان ناقضة شعرى » فأنا أنكش 
بالمبار ؛ وأتذسكب الطر يق بالليل ؛ فأنى النى صل الله عليه وسل فأخبره . فقال : 
ارجع إلبباء فرها فلتلبس ثيابهاء ولتبرق دما » قال البمبق : هذا إسناد ضعيف . : 
وروى سن وجه آخر منقطع ؛ دون ذكر المدى فيه » ورواه من بحدريث 
عبد الوهاب بن عطاء عن د 
عليه وسلمٍ حانت منه نظرة» فإذا هو بامرأة ناشرة شمرهاء فقال : ماهذا ؟ قالوا 
بارسول الله نذرت أن نحج ماشية ناشرة شعرها ». فقال صلى الله عليه وسل : 
مروها فلتفط رأسها ولتركب » . 

وروى ابن وهب أيضاً ٠‏ قال لو ترط من يريت 
عروة بن أَذيمَة قال ل « خرجت مع حُرئة لى ‏ علبها مثى » حتى إذا كنا يبعض 
الطر يق تحزت » فأرسلت مول لما إلى عبد اله ن عر ايسأله ؟ نفرجت ممه فسأل 
ابن عبر » فقال : مرها فلتركب » ثم لمثى من حيث يجزت » . 


و 

قال ابن وهب : أخبرنى سفيان الثورى عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشبى 
عن عبد الله بن عباس مثل قول أبن مر » قال ابن عباس « وتذحر بدلة » وروي 
البببق حديث ابن عباس هذا بإسناد آخر ثابت ٠‏ 

يقل ليق الذى اختاره الشافى فى كتاب النذور :“من وجوب المثى 
ش فما قدر عليه 1 وسقوطه فيا جز عنه : أشنه الأقاويل حديث أبى هريرة وأنسن 
ابن مالك » وأبى امير عن عقبة بن عامر عن النى صل الله عليه وس ٠‏ فبو 
أولى به . 

قلت : جاء ذكر الهدى فى حديث أخت عقبة من وجبين » كا تقدم » 
وفى حديث ألى هر يرة . وجاء فى حديث أنس » ول يذ كره البيبق » كأنه 
ما بلفه » رواه ان جر برء وسمحه فى كتابه اللطيف فى الفقه : 

قال ان تددو فق ندر اذراً فسجز عنه : صح الميرعن النى صبى لله عليه 
وسل ما حدثنى به مرو بن 0 حدثنا عبد الوارث حدثنا حميد الطويل عن 
أن قال « رأى رسول الله صلى اله عليه وس رجلا هادى بين رجلين فقال : 
إن الله لغنى عن تعذيب هذا نفه . قالوا ونا ومبول أنه 1 إنه ذر . قال : 
ْ أرككت » فعليك بدنة 4 . 2 : 

وذكر حديث هام بلفظ السند « ليركب » ولبهد بدئة » من رواية للقرى عنه . 
قال : وعبد الوارث نمه ثقة » وزيادته عن حميد مقبولة » و إن لم يذ كرها ابن عدى . 

قلت : جمهور العلماء يوجبون على من ترك شيئا المثى : المدى »كا جاء عن 
عل وان عات ولانهاء ذلك ديت عقي وعمر أن © .وأق هريرة . 

وَهَذًا مذه أن مد إحدى الروايتين عنه » والشافعى 
فى أحد القولين . 07 ا 

وهذه الأجادية: ترق مه امنا د لإا زونك نو طرف سددة + 


ولس ف رواتا هزوف بالكدس: 


وقد قال على بن الدينى : لم يكن هام فى قتادة بدون هشام وشمبة » وللكن 
م يكن ليحبى فيه رأى ٠‏ وكان ابن مبدى حسن الرأى فيه وقال عفان بن مسا : 
كأن يبى بن سعيد يعترض على ثام فى كثير من حديئه » فلدا قدم معاذ بن هشام 
نظرنا فى كتبه فوجدناء بوافق عأماىكثير مما كان بحبى يشسكره . فُكف 
حي عله 

وقال عبد الرحمن بن مبدى : مام عندي فى الصدق مثل ابن أبى عرو بة . 

وقال يزيد بن هرون : كان هام قويا فى الحديث » وهام قد أسند الحديث 
وكله » وغيره أرسله عن قنادة » ول يذكر الهدى . 

وأما حديث الحسن : فقوله : لم يسمع الحسن من عمران : مما خولف فيه. ‏ 
'فقد قال غيره : قل معم منه . : 

وقد تدير الثاني تل من ننى ماع الحسن من الصحابة الذين أدركهم 
الحسن بالبصرة » فوجدومم مخطئون فى الننى » مثل من قال : لم يسمع الحسن من 
مأرة2 أو يمع من جُندّب - فبذا قله أثمة الحفاظ"» كيحى بن معين » 
وألى حاتم. وقد ث ت فى الصحيح : أن المسن سمع من هؤلاء . وعمران بن حصين 
كان من أجل الصحابة الذين سكنوا البصرة وأشه رمم . وكان قاضياً مها > 
استقضاه عبد الله بن عامر » فاقام أياما ثم استعفاه فأعفاه » وكان المسن البصرى 
يحاف بل : ما قدم البصرة راكب خيك لم دق ران ان حفون .وقد ناك 
متأخراً سنة انتين وخسين . وللحسن نحو أربعين سنة إذ ذاك '. فكين. 
لا يكون قد لقيه وممع منه . مع رغبة الحسن فى العلل والدين”© . 

)١(‏ أقول : ولسكى لا يازم من هذا أن يكون الحن قد سمع ..ن عمران كل 
ماروى عنه مى الأحاديث . لاحتال أنه روى عضا عنه بالواسطة . لاسما وأنه 
- على جلالة قدره ‏ قدرمى بالتدليس »كا هو مثوور فى كتب القوم » فبذا بما 
ملع من الاحتجاج محديئه عن سمرة وغيره من سمع منهم فى الخلة. ‏ إذالم بصم رح 
الماع . فينظر فإنه موضع «أمل . وكتبه : ناصر الدن الأرناؤرطى ‏ * 
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وأما يحبى بن عبد الله فبو ضيف » سكن حديئه له شاهد يقويه . فيصاح 
. للاعتضاد به . وقد روى عنه ابن المبا, رك ونحوه » والشافعى يأخذ بالمرس ل إذاعضده 
قول عوام أهل الع ؛ فكيف با تعددتث طرقه » وال به الصحابة » وجمبور 
العأماء بعدمم ؟ 

ولانعرف أحداً من الصحابة أسقط عن العاجز البدل » بل منهم من 
أوجب أن بمشى بدل ماركب » و يركب بدل مامشى » كابن مر ٠‏ 

ومنهممن أوجبهذا وأوجبالهدى معه كاين عباس .وهو مذهب مالك. 

ومنهم من أوجب الهدى فقط » كا روى عن على . وهو مذه ب أبى حنيفة 
والشافعى وأحمد فى أحد قولبهما . 

وأما من ترك ذكره فى حديث عقبة فلا اشن عن امف 

ألا ترى أن فى الصحيح زيادة قوله « تذرت أن شمج حافية غير مختمرة » 
و يذكرها آخرون . فإن الحديث يروى مختصراً ومبسوطاً . 

فالأحاديث عن عقبة بن عامر وابن عبا سكلها تدل على أن النذر يمين . كا 
رواه ان ماجه والترمذى » ومحه عن عقبة بن عامر عن النبى صلى الله ع عليه وس 
قال « كقارة النذر إلا كنرة كين 

وروك أنودازة عن يك اناا اد ديك حدئئى طلحة بن جح الأنصارى 
عن عبد اله بن سعيد بن أبى هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب 
مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النى صل الله عليه وسلم قال « من ند 
نذرا أو يمه فكفارته كفارة بين ع تدر 0 
مين . ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة مين » 

وقد ذ كر ا الحديث الى روا أبو داود فى أحكامه الذى شرط 


لس سي باضه 
)00 القشيرى :هواءن ديق العيد. ولهك:اب الأحكام ال_كبرى يمر اقهالمو نعنى طبمه 
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فيه :أنه لايذك ظ ر إلاما هو يح عند بعض الحفاظ » وثى بعض النسخ « ومن 
نذر نذراً أ طائه فليف به © 

قال أبوداود : وهذا اديت زواةء؟ وكيع وغئرة غرخ عيذ الله ى عيذ #:وقفوة 
على ابن عباس . 

فلت : وقد رواه البببق من حديث ابن جرييح عن ابن أبى هند مدا : 
كا رواه أبو داود. وفيه « لا نذر فى:معصية الله » وكفارته كنا عين 6 ورواه 
الببيق من حديث نحى بن عمر حدئنا هشام بن تمد الر بعى حدئنا عنبسة بن خالد 
الأيلى عن ابن جريح . قال : وكذا روى عن طلحة بن بحى تار عنه عن ابن 
أبى هند » وتارة عنه عن الضحاك بن عمّان عن ابن أبى هند 5 

وروى أيضأ عن ابن عباس مرفوعا قال « إن النذر نذران : فا كان لله 
فسكفارته الوفاء به . ومأكان للشيطان فلا وفاء له » وكفارته كفارة بمين » وضعه 
الببيق » سكن أظن أنه عن ابن عباس موقوقاً . جيد . 

ورواه ابن ماجه حدثنا مام بن كار حدثنا عبد املك حدثنا خارجة بن 
000 بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس عن النى 
صلى الله عليه وسل قال « من نذر نذراً ول يسمه فكفارته ,كفارة مين »؛ ومن 
نذر نذراً أطاقه فليف به © . 

وقد روى الجوزجاى عن عقبة بن عامر قال : « النذر حلفة » . 

وروى مسلِ فى حيحه عن عقبة بن عامر عن النى ص نعلي وس قال 
كفارة النذ ركفارة بمين » . 

ونا : فبذا بوافق الأصول وسائر الأحاديث الصحيحة . لأنه من المعلوم 
أن تمر الناذر بالموت أبلغ من تحزه فى الحياة . فلوكان العجز يسقط المنذور لسقط 
بالوت . 


فاما نبت فى عدة أحاديث حيحة : أن النى صل الله عليه وس أمر بوفاء 
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النذر عن اميت بعد موته ‏ دل على بقاء ذلك فى دمته » و وإن مجزعنه كبجز 
الدءن عن اأوفاء ٠‏ . 

وأيضاً : فالواجب بالشرع أيسر من الواي ا بالنلن.» 

ومعلوم أن من وجب عليه فعل شىء من المناسك وتجز عنه جيره ببدى » 
كالحصر الذى جر عن لوبي دطليي اعدف 

وقال ابن عباس « من ترك شيئا من نسكه فعليه دم »© . 

وهذا تارك ما وجب عليه بالنذر . فعليه دم . لأن الدم بدل ما ترك من 
واحبات المناسك . وهذا كا أمر اءن عباس من نذر ذبح ابنه : أن مبدى هديا . 
لأن هذا بدل ذبح الابن » وكا أمر من نذر أن يطوف على أريع طرف 
طوافين . لأن أحد الطوافين بدل الطواف على اليدين . 

وقد أخذ أحمد ببذا. كله » إذ هو قول الصحابى الذى اعرل خلافه 
فى الصحابة + والأضول المنصوصة تدل عليه . 

فإن قيل : : ققد جاء فى حديث عقبة « أنه أمرها بكفارة يمين © و إسناد ذلك 
نت . ويؤيدمجديث ابنعباس « مننذر نلرا الل 

قيل : فابذا إختلفت الرواية عن أحمد : هل عليه هدى » أو كفارة يمين ؟ 
إذا مز عن فعل الطاعة » وهو الذي . فأما ما لدس بطاعة » كقوله ونان حاسرا: 
فبذا لا يفعله » » بل عليه فيه كفارة بمين » قولاً واحداً . ذكره أحابنا . إذ لابدل 
له » مع أنه يقال.: : لا منافاة,؛. الروايتين فإن الذى فيه دكفارة بمين »فيه ه أنها. 
وتان 0 لماء مخلاف 00 
له بدلا » وهو ا مدى . فأمرها بالمدى بدلا عما تركته من المعجوز عنه . وأمرها 
بكفارة المين لما لم يكن له بدل » مع أن مذهب أحمد و 0 
وتركه لعذر كرض ونحوه » فإنه يقضيه . وفى الكفارة روايتان ٠‏ 

ققياس إحدى الروايتين عنه :أنه يحب هنا الهدى » وكفارة المين . فالمدى . 
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هو البدل » كالقضاء فى الصوم » والكفارة لفوات بمين المنذور فإن النذر عنده 
عبن » وكفارة النذر كفارة يمين والتقدير : لله عل» لأحجن ماغياً » فإذا حنث 
كان عليه كنار . 

لكن الأظاهر : أنه لا كفارة على من أنى بالبدل » فإن البدل يقوم مقام 
المبدل منه . .وحينئذ يكون قد أنى بالواجب »كا فى قضاء رمغان . 

ذلك لأن النى صلى الله عليه و لم دوين امي ذل "أن كار اسل 
من نذر أن يصل نيت القدس فقد أمره بالصلاة فى مسحده من غير كفارة » 
كا فى المسند وان أبى داود وغيرما من حديث عطاء عن جابر بن عبد الله« أن 
رجلا قال : يا رسول الله » إنى نذرت زمن الفتح : إن فتتح الله عليك أن أصلى 
فى بدت المقدس » فقال :. صل هاهنا قأعادها عليه ؛ مرتين أو ثلاث » فقال 
رسول ل الله صلى الله عليه وس . فشأنك إذ » روأه بكار بن الخصيب عن حبيب 
بن الشبيد عن عطاء وجاد بن سلمة عن حبيب العم عن عطاء. 

ومن هذا الطريق رواه أبوداود .. 

وروى أبو داود أيضًا باسنادين ابتين إلى ابن جريج خرن بوسف بن 
الحم بن سفيان أنه ممع حنص بن عر .بن عبد الإحمن بن عوف » وممرو بن 
حنة أخبراه عن مر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال مر أسححاب النى صل الله 
عليه وسلِ بهذا المير» زاد : فقال النى صل الله عليه وسل « والذى بعث ممداً 
بالحق » لو صليت هنا لأسيزأأ عنلك صلاة فى بيت المقدس » قال أنو داود : 
ورواه الأنصارى عن ابن جريح » وقال : أخبرناه عن عبد الرحمن بن عوف » 
عن رجال من أتحاب النبى صل الله عليه وس 
| وفى مح مسلم عن ابن عباس « أن امرأ شك شكرى افالت 4 إن 
شفانى الله فلا أخرجن ولأصلين فى بت المقدس » فبرأت » ثمتجهزتتريد المروج 
لخادت ميمومة تسل عليها » ؛ وأخبرتبا بذلك » ققالت #اخلدى فك عاصمت: 
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وصلى فى مسجد الرسول صلى الله عليه وس » فإنى معت رسول الله صلى الله عليه 
وس يقول : صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا مسجد 
الكعبة » . 

فبذا أفتاه النبى صلى الله عليه وس ما يقوم مقام المنذور » إذكان أفضل منه 
ولم يأمره بكفارة المين » لفوات التعيين . 

وكذلك الذين أمرمم بقضاء النذور عن اميت » ل يأمرهم مع ذلك بكفارة 
بمين . فدل على أن البدل الجرى فى الشرع كاف . 

0 : فاونذر المعضوب أن يحج » هل تقواون : .يق عنه من تحج عنه ؟ 

قلنا : نعم . بطريق الأول . فإنه إذاكا نالع التدور يفيل يه الوت يتل 

الصوم المنذور فى الحياة بعد اموت » و “ن يفعل المنذور فى الحياة مع المجز أولى . 
لأنه يمكنه أن بحج عنه الفرض فى حيانه :“فالنذر أول : 

فإن قيل : فهلا قلتم فى نذر العاجز للصوم : أنه يصام عنه ؟ 

قيل : ان كاله اقل فق . وهو الإطعام » إذ لم يؤمر أحد 
ظ ا 0 

وأما قوله « من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين » فذاك إذا لم يفعل 
المنذور ولابدله . فيكون مما لم يوف كدرو قله كتانة فيو لآن كنار البدر 
كفارة مين .كا روا مسل . ا 

فبذه الطريقة تجمع بين الأحاديث والاثار » وعليها ندل الأصول الثابتة 
وتتفق . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وهذا الموضم ما وقع الاشتباه والاشكال فيه فى نقل الأحاديث وفتاوى الفقباء 

وأما الهين : فلو حلف ليفعلن شيئا وعجز عن فعله بذير تفريط منه » كن 
علق ليشترين عبده غداء فات الفيد قبل الند » أوماث من الند قبل المسكن 
من ضر به . فهذا فى حنثه قولان معروفان للفقباء . 


ع المقد 
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فن حدّثه عل العحز فى المين والنذر سواء . 

"ومن ل محنثه : فقياس قوله : أنه لايحب على من محز عن المنذور وبدله 
كفارة يمين . والكتاب والسنة بدلان على أن المانث عليه كفارة بمين بأى 
طريق كان الحنث . ولوكان المجز عذرا لكان المانع الشرعى عذرا . 

ومعلوم أن من حلف ليفعلن معصية فعليه كفارة يمين إذا ل يفعلبا » عند 
جماهير العاماء . ولذلك كان من حلف لايفعل واجبا_كا مولى عليه كفارة بين 

وقد ثبت فى حديث عقبة بن عأمر عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال > 
« كنا 5 النذر كفارة يمين » وقال عقبة بن عامر « النذر حلفة » فلا بد لكل 
تاترمن قعل المنذون ؛ أوما يتوم تقابة:؛ أوالتكقارء :. وكذيك الخالف . 

فإن قيل : أحمد. .وجب انث على العاجن فى الحلف بللّه والطلاق وغير 

ذلك فى المنصوص عنه . ولا يجعل المكره خانا فى المنصوض عنه فهلا وى بين 
المكره والعاجز كا سوى ببنهما من سوى من أسعاب الشافعى وغيرمم ؟ 

فيل : لأن الأصول فرقت ين الماحن والملكرء ف الأمر:والنبى ٠‏ فن تن 
عن فعل شىء فأ كره على. فعله الأكراه الشرعى لم يأثم بذلك . والير والإثم 
فى الأبمانكالطاعة والممصية فى الأمر . فا لا يأثم به المبى لا محنث به الحالف . 
ومن أمر بشثىء فتركه عجزا ليكن حكه حم من امتثله » بل كن عليه دين فترك 
قضاءه » لكن لا إثم عليه امع العجز . وسقوط الإثم لا يوجب أنه متثل فاعل 
للمأمور به . فكذلك الحالف ميفعل ماحلف عليه إذا تركه عاجزا » لكنالشارع . 
لم بوجب على الإنسان ما يعجز عنه . وأما الإنسان فقد بوجب على نفسه ما يعجز 
عنه . ولهذا بوفى عنه النذر بعد اللوت » وهو عاجز عنه ء ولهذا أفتى الصحابة بأن 
الصلاة المنذورة تصلل عن الميت » تخلافٌ المفروضة » لكن إن كان عاقد المين 
نوى أن يفعل الحاوف عليه إذا كان قادراً » أو نوى ذلك الناذر كان ذلك مزل 
تقييد الشارع . فإنه قيد أمره بالاستطاعة . 
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وأيضا فالرخصة من الله تمالى فى تكفير المين تأتى على عذا كله . 
فإن قيل : فقد ثبت فى يح مسلم حديث عمران بن حصين فى ناقة النى 
صلى اله عليه وسلم التى أخذها المشركون وأخذتها امرأة » ونذرت إن الله نجاها 
عليها لتنحرنها فقال الننى صلى النّه عليه وسل « لا نذر فى معصية » ولا فيا لا يلاك 
ابن ادم . 
قال الشافى رضى الله عنه : ولم يأمرها أن تنحر مثلباء ولا أن تكفر . 
قال : فبذلك نقول : إن من نذر متبرر”'؟ أن بنحر مال غيره فالنذر ساقط 
عنة .ومن لجالا يطيق أن يعمله محال سقط النذر عنه . لأنه لا يملك أن 
يعمله . فبوكا لا ملك ماسواه يقال" . 
يدل على هذا : أن فى يح البخارى عن ابن عباس « أن النى صلى الله 
عليه وسل رأى رجلا قأئما الشمس » فقال : من هذا ؟ قالوا : هذا أبواسرائيل» 
نذرأن يقوم » ولايستظل » ولايتكلم » ويصوم . قال : مروه فليجلس » وليستظل» 
وليتكلم » وليتم صومة » 
ولبس فيه أنه أمره بالكفارة » وكذلك حديث الذىكان يهادى بين رجلين . 
فبذه أحاديث صميحة ليس فيها الأمر بالكفارة لمن عجز » ولا لمن نذر معصية 
يعتقدها طاعة . ش 
قيل :هو صل الله عليه وس فى هذا المقامكان محتاجا إلى أن ببين أن مثل 
هذا النذر لابونى به . فإن موجب النذر الوفاء . فالنادر يعتقد أن عليه الوفاء بكل 
مانذره . ولهذاكانهذا قاْماضاحيا صامتا . وهذا يهادى بين رجلين فبين لمأن 
هذا النذر لابو به . وكذلك فى قصة الناقة ”ا ببن تى عدي ار : أن هذا 
لامين فيه » أى لا يؤمر فيه باليرءكا فى سان أبى داود وغيره عن جبيب المعلرعن 
(1 )نتن اقفوو حى ان ندو كرا إلى ا لهال 
()كذا فى الأصلين . ولمله دكن لاعلك سواه » أوو عذا. فلإحرر . 


0, 

مرو بن شعيب عن سعيد بن السسن اط أن أخو ين كن اهار كر نا كرابت 
فسأل أحدها صاحبه القسمة قال : إن عدت تسألنى القسمة فكل مالى فى رتاج 
الكعبة”"". فقال له مر بن امطاب : إن الكعبة غنية عن مالك . كفر عن بمينك 
وكلم أخاك , سمت رسول الله صل الله عليه وسل يقول :لابين عليك ولا نذر 
فى معصية الرب » ولا فى قطيعة الرحم ء ولا فيا لا تلاك « 

فعمر رضى الله عنه تخبر عن النى صلى الله عليه وسل : أنه ننى النذر واليين 
فى هذه المصال 4 ومع هذا أفتاه بكفارة بين . وهذا من فقه عمر وحسن فبمه 
لكلام رسول لله صلى الله عليه وس ٠‏ فإنه علم أن مراده ننى الوفاء » لانفى 
الانعقاد , أى لا بونى بالمين » ولا بالتذر فى العصية والقطيعة ولا بما لا ملك » 
لم يرد به أنه لا كفارة بذلك عليه . 

بدليل أن الحالف على ذلك عليه السكفارة بذلك عند عامة الملماء . وهومن 
العم العام الذى يعرفه العامة مع الخاصة . 

فإذا فيل : لع تالأ افا 25250 
لا كفارة فبها . 

ومنه قوله تعالى ( ه : ؟١‏ ققاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيعان لم ) لم يرد 
لاتنمقد أيمانهم . فإنه قد قال ( .+ : © ألا تقاتلون قوما نكثوا أبمانهم ) وقال 
(4: ؟1 وإن نسكثوا أيانهم من بعد عهدم ) وإنما أراد أنهم لابوفون بأعانهم » 

7 :_ 0 

كا قال (: ٠١‏ لايرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة ) أى لابوفون بالذمة » ولم 
برد أنه لا تتسقد ذمهم وعبودهم . 

وكفارة العين كان معلوما عند المسلين أنبا حب عل كل من حتت 4 وإن 
حلف على معصية . وكان حنثه واجبا م قال تعالى ( © : /له ‏ هه يا أمها 
الذن انوا لاخرواطيات ماأحل لله لم ؛ ولاتعتدوا إن اله لابب المعتدين . 


(1) رتاج السكعية : بابها . وكانوا يعبرون بذلك عن النذر للسكعية . 


يوان 

ددر كيه 0 و لايؤاخذك الل 

: للغو فى أيمانك ) وقال (ه : ١ء‏ ؟ يا أمبا النى ل نحرم ما أحل الله لك تبتغى 
8 أزوابك ؟ ولله خنور رح » قد فرض اله لك محلة أجاتم ) ققد نهى 
الرسول” والؤمنين عن نحريم الطيبات » وأمر فى ذلك بالكفارة : وهذا يتناول 
ما إذا حرموها بالمين باتفاق العلماء . 

فم أن كون الهين على معصية يكن موجبا عندهم : أنه لا كفارة فيها . وقد 
قال تعالى فى آية الإيلاء ( ؟ :555 فإن فاءوا فإن الله غفور رحم ) ولم يكن 
تركه ذكر السكفارة هنا بمسقطعنه الكفار: »كا ظلنه طائفة م نالناس » وهو القول 
القديم للثافنى » قاع قوله ( فإن الله غفور رحيم ) فإنه قد قال فى الآية 
الأخرى ( ل تحرم ما أحل اله لك تبتفى مرضات أ: زواجك والله غفور رحم . قد 
فرض الله لك غخلة أيماتم ) فم يكن ذكر المغفرة والرحمة بمقط عنه الكفارة 
بل فرض” الكفارة عليه من مغفر نه و ورحمته . فإنه بذلك حل عقد المين » ولولاذلك 
لكانت معقودة لاسبيل إلى حلبا . وهذا خلاف موحب الْثفرة واارحمه . وأما 
تحليليا بالكفارة فبومن منفرته سبحانه ورحمته . ولذلك قال (؟ :558 
لا يؤاخذى الله باللفوفى أيماتم . ولسكن يؤاخذك بماكسبت قلو جم ) ول يذ كر 
الكقارة . 

ذلمأكان الله ورسوله يأمر بالحنث فى المين تبين أنه لايجب أو لاتحوز الوفاء 
- ول يذكر الكفارة , لأنه قد ينبا فى موضع آخر وعم ذلك المامون . 

فقدثئبت عن النى صل الله عليه وس فى الصحيح من حديث عقبة بن عامر 
أنه قال « كفارة النذر كفارة ين » 

فكان هذا مما تبين للمسامين أن النذر يكف ركا تكفر المين . وقد علم ذلك 
المون . ولهذا كان المنقول عن الصحابة فى النذر الذى لا بون به لعجز 
أو تعضية :“هو الأمر بالسكفارة . وهم الذين روا عنه : أنه لا نذر فى ذلك » كا 
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دك ] أن عن ومن !الله عنه روى ذلك » وأفتى ذلك الشخص بالكنارة » 
وكذلك حديث أبى إسرائيل رواه ابن عباس 

وقد نبت عنه من غير وجه أنه أمر فى نذر العصية بالكفارة » وفى النذر 
الذى لا يطاق بالكفارة » وجاء ذلك مرفوعاً عنه فى الحديث الذى فى اسان » 
وقد سحمحه بعض المفاظ سر بالبدل إذا كم ن له بدل لكأم رف الذى بذرذيح 
نفسه بكيش . وأمر من حلف به بكفارة بين » ذ كره و ا ا 
من جامعه عن حنبل حدثنا عفان حدثنا هام حدثنا قتادة عن زرارة « أن رجلا 
أنى ابن عباس فقال : إى نذرت أن أَغزو الروم » وإن أبوى منمانى » فقال 
ابن عباس : أطع أبوريك » فإن الروم ستجد من يفزوها غيرك » وكفر عن ينك » 

قال حنبل : قال مى -يعنى أحمد بن حنبل قال ابن عباس « كفرعن بمينك » 

وقد عل أن هذا نذر معصية . فأمره بالطاعة . وأوجب عليه ا 

وحديث الناقة رواه يران بن حصين » وهوكان يأمر فى النذر لمر 
عنه بالسكفارة » و يأئره عن النى ضل اله عليه وسل ٠ويأمر‏ أيضا فى نذر امعصية 
بالكنارة » وقد روى غنه : أنه أثر لعن النبى صل الله عليه وسلم » ولكنقد 
تك فى إسناد امرفوع . وقد ذكرت أسانيد ذلك فى غير هذا الموضع 0 
رواعا البمبق وعللها » ثم قال البميق : وأصح شىء فيه : عن الحسن : ما أخيرنا 
وساق بالإسناد الثات » من حديث عام عن قتادة عن الحسن عن هياج 
ابن عمران البرجمى « أن غلاما لأبيه أبق ٠»‏ غمل لله عليه لأن قدر عليه ليقطمن 
بده » فأها قدر عليه بمثنى إلى عمران بن حصين فسألته قال: إنى سمعت رسو ل الله 
صلى الله عليه و وسل كان بحث فى .خطبته على المدئة » وينبى عن الثلة . فقال : 
قل لأبيك ل 


نك 
قال البعيق : وهذا إسباء موصول ء إلا أن الأمر بالتسكفير موقوف على" 


عمر ان بن حصين وكرة بن جناب . 

قلت : وهذا الحديث ما اعتمد عليه أحمد فى إفتائه : فى نذر العصية 
ان 

قال إسحق بن منصور : قلت لأحمد : قول من يقول : النذر :ذران : فنذر 
عولد قطان . فا كان له فعليهالو زفاءقةء ونا كان لاه للشيطان فلا وفاء فيه»وفيه 
الكفارة ؟ قال أحمد : النذر الشيطان هو المعصية » وعليه الكنفارة فيه » على 
حديث الهياج وحديث عانشة حديث الزهرى » وما كان لله : فيه الوفاء » إلا 
أن يكون معذبا لنفسه» فى نحو حديث أخت عقبة : كفر عن ينه » وركب » 
وإنكان معناه العين . فليكفر ينه . قال إسحاق :كا قال 

وأحمد احتج هنا تحديث عائثة » ولكنه تبين له بعد ذلك ضعنه . قال 
أبو داود فى ) سلله : سمعت أحمد بن حنيل يقول : أفدوا علينا هذا الحديث . 

قيل له : وصح إسناده عندك ؟ هل رواه غير ابن أبى أو يس ؟ قال : أبوب 
كان أمتل | منه » يعني أيوب بن سليان بن بلال » وقد رواه أيوب - يعنى وعَاة 
عن أب بكر بن أبى أو يس عن سلمان بن بلال عن ابن أبى عتيق » وموسى 
ابن عقبة عن ابن شباب عن سلمان بن أرقم . 

وهذا الحديث قد تكر عامل لم بالحديث الذين نقبوا عن إسناده » 
كالنسائى » وحمد بن جرير» فوجدوا باطن أمره : أ ن الزهرى أرسلهعن أبى سامة 
عن عائشة . ثم وجدوا الزعرى قد رواه عن سلمان بن | أرتم عن تحب بن أبى كثير . 
عنأبي سامة » وسلمان بن أرقم فيه ضعف ا ” 

قد روه عن بحى بن أب كير غن مد بن الز بير الحنظللى » وعن هذا رواه ثقات 
دل »كاد بن زيد » وهذا حديئ يه أفراد وغائب » رواء يبي بن أ كثير 


لمك 
بن الز بيرعن أبيه : أن رجلا حدئه أنه ه سأل عمرآن بن حصين عن رجل 

كه : سمعت رسول الله صل الله عليه 
بوسل يقول : لانذر فى معصية الله عز وجل » وكفارته كفارة بمين » . 

ورواه ابن جر بر حدثنا تمد ن بن الز بير حدث أن عمران بن حصين ذكر أن 
الننى صلى الله عليه وس قال « لانذر فى النضب . وكفارته كفارة مين » . 

قال معتمر : قلت لحمد : حدثئكه من سمعه من عمران ؟ ققال : لاءولكن 
حدئنيه رجل عن رجل يأثرعن عمران . 

قال : وأولى الأسانيد التى رويت فى ذلك عن عمد , بن الزيير حدثتنى أبى 
« أن رجلا حدئه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل نن أن لايشبد الصلاة 
فى مسحد قومه ؟ فقال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول دوق 
غضب » وكفارته كفارة يمن » ورواه من طريق خالد بن عبد الله عنْ تمد بن 
الزبير. عن أبيه عن رجل . ٠‏ 

واختار ابن جرير أن السكفارة فيه مستحبة » وليست واجبة» لعدم ححة 
الحديث » واختاره فى نذر الماجز عن المدى » لثبوت االخبر بذلك عنه من حديثك 
أنس » وقال : إن حديث الزهرى أوهى إسناداً من هذا . 

و بهذا الحديث احتج القاضى أبو يعلى وأنو تمد . وقد رواه ابن بطة . 

وهذا الان بروى اي 
وليسف رواته متهم » ولاعو حالف لا نقله الناس . فيسكون حستا . وتقل الأئمة 
و ل 0 
لكن لم يكن حافظاً . فإذا روى من طريق آخر كذلك كان سيا » لا سها 
مع الذين روى عنهم من الصحابة أنهم أفتوا به . | 

ورواه الثورى عن مد بن الز بيرعن الحسن. عن عمران : قال قال رسول الله 


لاه 
صل الله عليه وسل « لانذر فى معصية» وكفارته كفارة يمن » عكذارواء سفيان 
عن معاوية بن هشام عن الثورى فى جامعه:. ولفظه « لانذر فى معصية أوغضب» 
وكفارته كفارة بمين » وفى لفظ « ولا و ق غشت:» ومكذًا لف معاوية من عام 
وعمرو بن سعيد عنه من رواية أبى 2 ريب عنهما . وعنه ابن جرير » وذ كر 
الإجماع على وجوب الوفاء بنذر الطاعة . 

ورواه جمد بن إسحق عن حمد بن المرعق زعل خبدعن عتران بنحصين» 
قال : قال انبى صل الل عليه وسل ف النذر نذران : فا كان من نذر فى طاعة الله . 
فذلك فيه الوقاء » وما كان فى معضية الله : فذلك للشيطان . ثلا وفاء فيه » 
ويكفره ما يكفر الين »© . ئ 

فالحديث معروف بمحمد بن الز بير. وعنه رواه أئمة الناس » كيح بن أَبى كثير 
. وسفيان وحمادبن زيد » وحمد بن إسحق وعد -الوارث بن سعيد » وكلهم 
رووه عن عمران بن حصين » لبكن اختلف عليه فى إسناده . ويشبه أن يكون 
عنده بإسناد جيد » لكن لم يضبطه » فإن الثابت عن عمران بن حصين .يصدق 
هذا » حيث أفتى من نذر معصية بكفارة بمين 

وى مرأسيل الحسن عن البى صل عليه وس كفارة انر كفارة بين 

وفى حديثه عن عمران فى نذر العاجز عن المثى:« أن يهدى هديا » . 

وعمران هو الذى روى حديث ناقة النبى صل الله عليه وسل الذى فى صحيح 
| مسلٍ » وفيه : أن الننى صلى الله عليه وسلٍ قال « لا نذر فى ممصية » ولا فيا 
لابملك ابن ادم » ونى لفظ « لاوفاء لنذر » . | 

وكذلك ابن عباس كارب يفت فى نذر المعصية تارة بالبدل » وتارة . 
بكفارة بمين » وكذلك فى النذر المعجوز عنه » وهذا من أثبت الإسناد عن 
ابن عباس . وكلاهما مروى عنه فى السنن عن النى صلى الله عليه وسلٍ » وهو الذى 
روى حديث أبى إسرائيل فى نذر العصية . 


لين 

وجمر بن اللخطاب يروى عن النى صلى الله عو أنه قال« لانذرولاعين 
فى معصية » ولا فى قطيعة رحم » ولافيها لا يمك ابن آدم » ويف افى ذلك 
بكفارة يمين . 

وابن عمر أيضاً أفتى فى نذر العصية بكفارة مين » وكذلك ممرة بن جندب. 

فالذى عامته عن الصحابة فى نذر اللحاج والغضب » وفى نذر المعصية » وى 
النذر الذى لايطيقه.: أنهم يفتون بكفارة يمين » لكن يفتون بالبدل أيضا » 
والنذور الثلائة مختلف فيها وماعامت عنهم فيها إلا ماذ كرت 

وأما قول القائل : إنه موقوف على عمران وسمرة . فيقال له : عمران هو الذى 
روى عن النى صلى الله عليه وسل قصة ناقته » لما نذرت المرأة لتنحرنها . فقال 
النى صل الله عليه وسل « لانذر فى معصية » ولافيا لايملك ابن آم » 

وعمران أعل بما مع من النى صلى الله عليه وس ممن تأخر عنه » فلو كان 
هكلام وب س1 الكفارة لم تأمر عمران بالكفارة بل أمراه 
بالكفارة دليل على أنه كان عنده فى ذلك عل . 

وقد روى عنه مرفوعاً إلى البى صلى اله عليه وس! أنه قال « لا نذر فى 
معصية » وكنفارته كفارة يمين » رواه أحمد والنأنى والبميق وغيرهم » 
وروى عنه أيضاً مرفوعاً إلى النى صلى الله عليه وسل « النذر نذران : فا كان 
فى طاعة الله : فذلك فيه الوفاء » ومااكان فى معصية الله : فذلك للشيطان 
ولا وفاء فيه » يكفره ما يكفر المين » . 

والثابت عنه فى فتياه : بوافق هذا المرفوع عنه » وقد روى ذلعن الحسن 
البصرى عنه . 

وروى .ابن وهب فى موطه : حدثنى بحى بن عبد اللّه بن سالم عن عبيد الله 
ابن عمر عن مبارك بن فضالة عن الحسن أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال« كفارة 
النثر كنار غين 4 
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. فهذا الرسل عن الحسن يدل على أصل عل عنده بهذا الحديث » فإن كان 

سمعه من عمران » و إلا فقد بن فى فتياه أن ببنه وبين عمران ثثقة . 
وقدماء البق الذبن كبوا عران من أهل الخير والدين . 

وحديث أبى إسرائيل قد روى فيه « وليكفر » رواه البيق من حديث 
عمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال : قال أبو إسرائيل بن قشير « إنه 
كان نذر أن يقوم ولايقمد » ولا يستظل ولا يتكلم » فأنى النى صلى لله عليه 
وسل . ققال له النى صلى الله عليه وس : اقمد » واستظل » وتسكلم » وكفر » 
قال المبيق : عمد بن كريب ضعيف . 

وعندى أن ذلك تصحيف » و إنما وهو لاصم كانى سائر الروايات . 

قلت : أما المرفوع : فلله أعلم بباطنه » ولسكن لا ريب أنه ثبت عن عمران 
وابن عباس « أنهما أمرا بكفارة يمين فى نذر المهصية والعجز » وها اللذان روياعن 
النى صلل الله عليه وسل أنه نهى عن الوفاء فى هذا النذر . وكذلك غيرها من 
الصحابة » مثل عقبة بن عامر » وهو الذي روى حدييث أخته . وقال « كان يقول : 
النذر حلف» وروى عن النى صلل الله عليه وسل أنه قال ه كفارة النذر كفارة 
مين » وكذلك سمرة بن جندب وعمر وغيرجم » لا أعل من الصحابة من أسقط 
النذر مطلقا » بلا بدل ولا كفارة » لا فى محر ولا فى. معصية . 

فدل هذا على أنه كان من المعلوم عندم : أن من لم يوف يكفر كأكان من 
العلوم عنديم : أن من لم يوف بيمينه يكفر » لأن نبيهم صل الله عليه وسلم بلغهم 
عن الله « أن كفارة النذر كفارة بمين » ولأنهم قد فهموا من كتاب الله : أن 
من حرم حلال الله فعليه كفارة بمين أو غيرها 5 

ولهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة : أنه جمل تحريم الحلال لفواً » بل 
جمبورهم كانوا يحماونه ينا » ويحملون فيه السكفارة المنلظة » كفارة الظهار » 
أو الكفارة الأخرى: وهى كفارة المين المطلقة » م نقل ذلك عن الخلفاء 


ا 


الثلاثة : أبى بكر » وعمر » وعمان » وعن ابن مسعود ء وابن عباس وغيرها » 
ومخهم من كان يجمله طلاقا كل عن عل » وزيد » وابن عمر » و 
ينقل عن أحد منهم أنه جعله لفواً » لكن بعض التابعين قال ذلك » كا نقل 
عن مسروقف 
فدلت الاثار المنقولة عن الصحابة على أن تحريم الحلال عندمم عقد من 
العقود » فيه الكفارة أو الطلاق . والنذر عقد من العقود » كا أن المين المعروفة 
عقد من العقود » وأن هذه الأممان جميما لابد فبامن البرأو الكفارة ٠00.‏ 
ولكن. الذين بمدمم لم يكن لم قتههم وعمهم » ٠‏ فظنوا أن بعض ذلك 
خارج عن مسمى المين . فنتهم من أخرج تحريم الحلال لوستم 
النذر ومنهم من أخرج بعض الأيمان . 
وهذا كا أن الله لما ذكر ار والميسر »كان ن الصحابة أعل 200 
من يعدم » فعاموا أن كل مسكر فر » خرموا كل مسكر » ول يثبت عن أحد 
القطةاء ال ترواس , » لكن طائفة ممن بعدمم قصُر فهمهم عن 
هذا » فظنوا أن | سم الخحر : هو لمصير العنب خاصة » كا ظن من ظن أن اسم اليين 
هر القسم الخامة لت لمحا لزج انيد ار ري و 
يشت عن أختدمن الصحابة أنه أباح شيئاً من ذلك . فقصر فهم طائفة ممن جاء 
بعدهم عن فبمهم » فظنوا أن بعض هذه الأمور خارجة عن مسمى الميسر الذى 
حرمه الله تعال . | 
وروى الخلال فى كتابه عن جمفر بن عبد السلام قال : قلت لأبى عبد الله 
وقد كتبت عنه كتاب المسح على اللفين سم:فسكان فيه اختلاف عن عائشة 
وسعيد بن جبير : أنهم ل يروا المسح . وكتبت عنه كتاب 0 فيه 
شيئا من الرخصة - قلت مده عم فنك نه الاجواية 
:ارخواد» كاتيفيى اسح ؟ قال ؟ لعن قارخمة فى السك ديق يم ذ 
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وقد يدنا فى غير هذا الموضم أن وجوب السكفارة فى النذر » وتحريم الحلال 
والحالف بقوله : أنا مبودى » أو نصرانى » أولى من وجوب الكفارة فى الحالف 
باسم الله.. لأن هذه الأيمان فيها من الالتزام بمثل حرمة الأجمان أعظل مما فى املف 
باسم الله ٠‏ فاذا كان الحالف باسم الله نمب عليه اسكفارة ما فيه من هتاك حرمة 
اس الله. . فانى هذه الأبمان نعي ال داحق دنه الكتارة: 
فان تحر يم الحلال تبديل لحسم الله » لبس هو من أمر اله . ولو اعتقد معتقد أنه 
يفير الدين لكان كافر! . وكذلك التزام اللكفر إن فعل كذا وكذا . فانماعقده 
له أبلغ مما عقده به . ققوله : لَه على أن أفمل : أبلغمن قوله : وله لأفعلن . 
فاذا كان الحانث فى هذا بحب عليه كفارة . فالحانث فى ذلك أولى وأحرى . 

ويدل على ذلك دلالة مستقلة : أنه لوقصد بصيغة النذر المين كان عمينا 
فى مذهب ألى حنيفة والشافى ٠.‏ قإذا قال : لله عل * أن لا أدخل هذه الدار » 
ونوى الين كانت عينا » كا ذكره الحنفية فى كتمهم » وثقله عن أبى حنيفة 
القدورى وان مادة وغيرها » وكذلك 0 الهين.: أن نحض" 
نفسه على الفعل فقوله : لله على »,أنه قال : يمن الله على » أو لعمن الله أوأحلف 
لله لا يقصد بذلك التقزب إلى الله 

فيقال : إذ كان هذا اللفظ يوجب السكفا ذاه به الي فنا قصدبه 
النذر كان أولى . فإن النذر فيه معنى المين وز يادة . وذلك أنالحالف مقصوده 
حض نفسه على الفعل » ووكد ذلك بالحلف . والناذر أيضا مقصوده حض نفه 
على الفعل وقد وكد ذلك بقوله : لله وهى فبها معنى القسم . ولهذا إذا نوى بها 
الهينكانت يمينا . ولا فرق بين الناذر والحالف » إلا أن الحالف لم يقصد أن يتقرب. 
بفعله إلى الله والناذر قصد التقرب إل الله . وهذا القصد يزيد ذلك توكيذا . 

وإذاءقيل : إن ان لأ حب أن قرت إليه بمعصية » فل يوافق ذره . 


مراد الله فى شرعه . 
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قيل : وله لايمب أن بحلاف به على مبصية » بل هو ينعى عن ذلك » 
والحالف به على فمل معصية يعل أنها معصية أ نض إليه من نذر له ما براه طاعة 
وإنكان ليس فى نفسه طاعة . فإذاكان ذاك وجب عليه الكفارة لما هتك من 
٠‏ حرمة اأمين التى يبغضها الله فهذا أو بوجوب الكفارة لما هتك من حرمة 
ع ودر عا 
وعلى هذا : فكل اذو لنصية ا سد ويد ساعن نفسه لا التقرب 
مها : فيو حالف يحب عليه السكفارة باتفاق أبى حنيفة والشافى مع أحمد . وإن 
قصد مع ذلك التقرب بها لجبله بأنها معصية . ففى الكفارة النزاع . 
الم إن مالكا وأباحنيفة قد سلما فى نذر ذبح الولد : أن عليه إماكبشا وإما 
"كاز عن ش ا 
فثبت اتفاق الفقهاء مع الصحابة على أنه لايق كل نذر ندر للعصيه مكثر ا 
لكوتي بانس رماي تقر و الال كك لي ار لكل أ الل 
بالنذر والطلاق والعتاق.يمين » وتناقض من تناقض . وهذا التناقض شبيه بتنوع 
المسمى الشرعى فى المين والجر والميسر ونحو ذلك » واختلاف أَجَناسها » وإفراد 
بعضها باسم فى فى عرف الناس » فيظن الظان أنه خارج عن المنمى » مع بوت 
| المعنى فيه . ١‏ 
والمين أصلبا عمد أحد الشخصين ينه بيمين الآخر . وكذللكم المقد أصله : 
عقد أحدها بده بيد الآخر وكذلك مسمى الصفقة بالمين والعقد سواء . ولمذا قال 
تمال ( 1:5 ك١‏ براءة من أله ورستوله إلى الذين عاهدم درن الس ا 
فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ودرا كر عر مفيزف الله وأن الله مخرزى 
السكافرين ‏ إلى قوله ‏ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم لم ينقصوكم شيئا 
ولم يظاهروا عليكم أحدا- إلى قوله - كيف يكون للهشركين عبد عند الله 
وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند السجد الحرام » نما لاستقموا للك فاستقيموا 
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لم » إن اله يحب التقين كيف و إن يظلهروا عليك لا يرقبوا فيك إلأّ. ولاذمة 
ب والذمة العبد وهو المقد - إلى قوله فإن .تابوا وأقاموا الصلاة وانووا 
الزكاة فإخوانم فى الدين » ونفصل الآيات لقوم دوق وان حكتوا عات 
من بعد عبدهم وطعنوا فى ديفك فقاتاوا أتمة الكفر » إنهم لا أعان لم لعلهع 
يتتهون . ألا تقاتلون قوما نتكثوا أبمانهم ؟ - الآيات ) . 
فذ كر سبجانه أولا البراءة إلى العاهدين » إلا من كان له عهد إلى أجل » ثم 
ْ لم يترك شيئا مما أوجبه العقد و يعاون عدوا . فإنه أمز باتمام عهدهم إلى مدتهم 
وهذا يبين أن تلك العبود كاد نت مطلقة » لبست إلى أجل معين . وهذا خلافا 
إن قال : لا تجوز المهادنة المطلقة ب ولا أن يقول : نقرك ما أقرك الله ' 
وادعى بعض أحاينا الإجماع فى ذلك لعن و 
ثم إنه سبحانه أمر عند انقضاء الأشبر المرم - وهى الأربعة التى كانوا 
نسأوا فمبا أن نقتلهم إذكانوا قد نسثوا أربمة فل يمز قتلهم قبلها . تم ذكر 
أن من تاب وأتى بالصلاة والزكاة » وجب مخلية سبيله . 
وذك رأمان المستجير ثم قال ( كيف يكون للمشركين عهد ) إلا من استثناه من 
المعاهدين عند المسجدالحرام . فبؤلاء قد يكون استثناهم لتفليظ عبدم بالمكان » 
كا استثنى العبد الموقت بالزمان » بخلاف المطلق الذى لم يؤجلبزمان » ولا يناظ 
بمكان اللداول يهار ذا قافرا كم فاستقيموا للم ) وم يذكر لم مدة » 
كا ذكر لأولنك وهذا كا أن الحرم لانبدأ فيه أحد بقتال» بل من دخله كان 
آمنا إلا أن ببتدىء هو فيه الميانة » فكذلك المعاهد فيه عبدا مطلقالا يبتدأ 
تقض عبده إلا أن يبتدىء هو . فإن ما كأن مباحافى غير الحرم فإنه يكون معصوما 
فى الحرم من دماء الصيد والشحر والآدميين . فكذلك منبا المبود » ما يباج 
نقضه . وقتل أسحابه خار ج الحرم . فإذاكان فيه كان عيهدا معصوما . وهذا يبين 
أن الأعان تغلظ ظ فى الحرم » وأن التمين فيه والعبود فيه لها حكم التفليظ . 
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ثم قال ( كيف وإن روا عيتك لا برقا يسك أ ولا ذمة ) 

اود الإ » القرابة» وال الذمة 6 العهد . م قال عن هؤلاء المعاهدين ( فان تابوا 
وأقاموا الصلا ١ة‏ وتوا الزكاة فاخوانكر فى الدين ) . 
ا وهناك قال عن الذين لا عهد لم بل هم حار بون ل( ان نبوا وأاموا الصلاة 
وائوا كج ة نخلوا سبيلهم ) . ش 

وقال عن هؤلاء المماهدين ( وإن نكثوا أعاتيع من بعد عهدهم وطعنوا 
فى دينك ققاتلوا أنمة الكفر . | إنهم لاأيمان للم لعلهم يتتبون . ألا تقاتلون قوما 
تكثوا أعاتهم ) . 
فذكر للمعاهدين حالين : حال توبة وحال تقض العبد ؛ وعؤلاء م 
- والله أعر الذين مم عهد ثان . وهم الذين عوهدوا إلى مدة . والذين 
عوهدوا عند الميجد الحرام . إذ من سوى هؤلاء قد نبذ إلمهم عهدهم » وصاروا 
محار بين » فلا عهد للم ولا أيمان شكت هه 

وقوله تعالى ( كيف وإن يظيروا عليسكم ) بعود إلى جنس العاهدين » زقول: 
ْ م لايوفونبالمهد إلامع العحز . فأما إن ظهروا عليكم فلا يرقبون فيكم إلا ولاذمة. 

فبين أنهم مع الظهور لا يرقبون ما ييننا ويننهم من الذمة . . ومع هذا قند قال 
( فا استقاموا لكم فاستقيموا لم ) وقال ( فأتمو موا إلمهم عهدهم إلى مدتهم ) وقال 
فى الوضمين ( إن الله بحب المتقين ) . 

وبإذا كان كذلك . فرؤا ٠‏ الناهدون لم يتقدم لم إلاعهد وهو الذمة . وقد 
قال.تعالى ( وإن نكنوا أيانهم من بعد عهدم ) وقال ( ألا تقاتلون قوما نكثوا 
أعانهم ) مل تقضه لد (4 ٠١:‏ إن الذين يباييونك 
إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم . ف فن نكث فانما ينكث على نفسه ) .. 

فالنكث : اشرالاة. 5 إن يكن ذها قم بل بسينةالقنم .و إتماقالوا : 
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بير ٠‏ وكذلك سوا يكن فيا 
سس الله دام ش 

للد : أن النى 02 الله عليه وس لاصا الح المشركين نوم الحدينية كان 
لفظ الصلح « هذاما قاضى عليه تمد بن عبد الله سسبيل بن عمرو ‏ قاضاه على وضع 
الحرب عشر سنين © إلى آخره . 

فكان عقداً كعقد البيع والتكاح 

وكذلك سائر عبوده صلى الله عليه ه وس مع أهل الكتاب والمشركين » 

كانت من هذا الجنس » + يكن يها ارظ امشوور ر للقسم سم الله. | 

وكذلك قوله (1: 5١‏ وأوفوا بعبد الله إذا عاعدتم ولا تنقضوا الأمان 
بعد توكيدها وقد جما نم الله عليكم كفيلا ) أمرمم أن بوفوا بالمقود التى كانوا 
5005 . وكانوا وباك بوسر ا ليا ل ولاتنقضوا' 
الأمان بعد توكيدها وقد جعلم َك علي كفيلا ) وم يكن بصيغة القسم التى. 
ذ كرها النحاة . ولهذا لم يقل : وقد أقسمتم بلله » بل قال ( وقد جماتم الله عايم 
” كفيلا )سيا عاهد مومى عليه السلام صاحب مدين على النكاح بخدمته المدة 

. الشروطة . وقال موسى (.8» :م الله على ما تقول وكيل ) ول يتقاما الله . 

. وكذيك الذى دفع ألف دينار قرضاً وقال « هام " شاهداً , قال : كى بالله 
شهيداً . قال : هل كفيلا » قال : كفى الله وكيلا . لداجاءالأجل تقر خشبة وألقى 
الذهب فبا» لكفالة الله تعالى إياه » وسمى هذا عبداً لَه » لأنكلا من المتعاهدين .. 
إعا اطمأن إلى حكر الله فى هذا العهد ٠‏ فبو عبدأمر لايد كيل لساسةهة: ش 
بنصرته.. إذا نمض عهده » ولهذا قال ان عباس « ما تقض قوم المهد إلا أديل ١‏ 
عليهم للعدو » قال تعالى ( مغ : ٠١‏ شن نكث فإنما يتكث على نفبه ) وقد ١‏ 
قال تعالى ( 4 : 8" والذين قدت أمانكرم اتوم نميبهم ) : وهؤلاء الملفاء» ! 


كا حالف النى صل الله عليه بع فرش | والأنصار فى المدينة دار أمنه 30 
اهدالمهه 0000 


55 

ومجرته . وهى المؤاخاة التىكانت ببينهم » وكانوا يتوارثون بها . 

وقد يقول أحدمم : علينا عهد الله وميثاقه ؛. أو يقول ::نفاهذ الله على هذا : 
ومنه قوله تعالى ( © : ١١‏ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا بولون الأدبار ) 
عن 

وكذلك قوله (. : ه7٠‏ ملا ومنهم من عاهد الله لثن ثانا من فضله 
لنصدقن ولنسكونن من الصالمين - الآيات إلى: قوله - فأعقبهم نفاقا.فى قلومهم 
إلىبوم يلقونه جما أخلفوا الله ما وعدوه و بماكانوا يكذبون ) . 

وكان هذا نذراً لله . وهو معاهدة الله » ومماهدة الله من أعظم الأيمان . 

فالمين والمماهدة وتحو ذلك : ألفاظ متقاربة المعنى » أو متفقة المعنى » فإذا 
قال : أعاهد الله أنى أحج العام » فهذا نذر وعهد » وهو بمين » و إذا قال : أعاهد 
اله أن لا أ كلم زيداً » فبو عبد » لكن ليس نذراً . 

فالأيمان | سم جد إن تضمنت معن النذر » » وهوأن نزم اث لله قربة يازمه 
الوفاء مبا » لكونبها نذراً » وهنا هى عمد 3 وعيت اق وسافقة لا لذن 
د ذكرم , لأنه التزم له ما يطلبه الله منه ٠‏ وإن تضمنت معنى المقود الت بين 
الناى و يعشتيوت وهو أن يلنزم كل من المتعاقدين للاخر ما اتفقا عليه فبذا 
أيضاً معاقدة ومعاهدة » يازم الوفاء بها » مادام العقد باقيا . 

ثم إنكان لازماً لم يمز تقضه . وإن لم يكن لازم كان الماقد عخيراً بين 
أن يبق عليه و بين أن ينقضه كماهدة اننى صل الله عليه وسلِ العهود المطلقة 
للمشركين » ومماهدته لبود خيبر» على أن يقرع ما أقرع الله . 

وهذا إذاكان بمنى قوله : نقرك ما شاء الله إقرارك » فبو كقول الحالف : 
إن شاء اي فتى وم ل يشأ الله إقرارم + و إن كان بمعنى ماأباح الله لناذلك » 
فإنه يرجم إلى حكر الشرع . 
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وقدقال الشافى وطائفة من أسماب أحمد : ليس لغير النى صلىاللّه عليه وس 
أن بشترط هذا . لأن ذلك لا إلا ون 
والصحيح : جواز ذلك » لأن الأحكام الشرغية تعرف بأدتهاء فإذا كانت 
الصلحة للمسامين فى الإقرار فقد أذن الله فى ذلك » و إذا كان نت المصلحة للسامين 
فى إخراجهم » فقد أذن الله فى ذلك » مع أن الأشيه : أنالبى صل الله عليه وس 
إنما أراد الإقرار بتقر بر الله كقول الحالف : إن شاء الله » كأنه قال : تقر 
ماشاء الله إقرارم . وهو ظاهر الافظ . فإ نهم ماداموا مقيين فقد أقرمم ال » 
فإذا أخرجوهم لم يقرم الله . | 
فهذه العقود والعهود اللازمة لا يحوز نقضها ء والعقود الجائزة يحوز نقضها », 
ولا كفارة فبها . ظ 
أما الثانية : فلاأن الله أذن فبهاء ول يعقدها عقداً لازما . 
وأما الأولى : فلان نقضهامن النفاق كا قال الدي صل الله عليه وسل «أربع 
من كر في هكان منافقاً » وم نكانت فيه َصلة مهن كانت فيه خصلة من النفاق » 
حتى يدعبا : إذا حدث كذبء و إذا وعد أخلف » و إذا ماهد غدر و إذا خامم 
خر » وقال ه ينصب لكل غادر أواء يوم القيامة عند أسته » بقدر عُدّْرته » :. 
الله تعالى لم يبح نكثها »ا أباح الحنث فيا يحلفه الإنان لحض نقسه . 
أولمنعها » فإن ذلك حق له فله أن يبق على اليين وله أن بحلها . ظ 
| وأما هذه فلا سبيل له إلى نقضها وحلها ء ولأ كفارة فى ذلك . لأن ذلك 
أعنل من أن يكفر . ولهذا لم بوجب أ كثر العلماء ٠‏ كفارة فى المين. القموس . 
وقتل العمد » لأن الكبائر لا كفارة فيها . 
إن قبل : فلو حلف لله على ترك فرض ‏ أو فل كيرة » وحنث » لزمته 
٠‏ الكفارة » مثل أن يقول : والله لا أغدر بك » ثم يغدر به ؟ 
قيل : إذا حلف بللّهُ على ترك كبيرة وفعلها : لم يكفر » من جبة كونها 
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كبيرة » و نما الكفارة من اللهة الأخرى . وهى حضه نفسه أو منعها باليين 
كا لو زنا بامرأة فى رمضان » فإن الكفارة لا تيجب من جهة كونه زنى 
بل من جهة كونه وطىء فى نهار رمضان . وكذلك الذى حلف لا يندر وغدر 
لاكفارة لندره ؛ ولسكن التكفارة مضه نفسه بالقسم . 

. فهنا اجتمع عهدان ويمينان‎ ٠ 

أحدما : التزامه للعاقد الآخر ما التزْمه له » كا ايو زا نه 
لنكئة ونقضه . ٠‏ 

والثانى : حضه نفسه على الوفاء» بقوله : واللّه لا أغدر» أو لله عل“ أن لاأغدر» 
مع أن هذا إذا فعله لم يؤمر يكفارة يمين » بل يتقرب إلى الله بما أمسكنه من 
الطاعات »كا قال أحمد فى العشر. ٠‏ قيل له : فمش ركفارات . قال :أعظم . 

وسبب هذا : أن هذا صار عهداً مكنا حت الرقاد ينه ٠‏ والنى صل الله . 

عليه وس ا أمر بالتسكفير إذا رأى غير اليين خيراً منها . فقال « من حلف على 
عين فرأى غيرها خيراً منها » » فليأت الذى عو خير» وليكفر عن يمينه » . 1 

فالهين المكفرة تعود إلى حضه ومنعه » وهو بمنزلة أمره ونبيه » وهذا نوع 
غيرما التزمه لله من النذر » وعلقه بالمقود . فهذا لابد من الوفاء, ا 
ما عاهدعليه الله وعاهد عليه تحلفه . 

فهذا لا ترفم إئمه الككفارة الشروعة 550 
| نذر العاجز ء فإن الله لم يوجب عليه ما يمجن عنه » و يخلاف نذر المصية » فإن 
انهاه عن فعله » فهذاحل الكفارة عقد عينه كا نحل عقد عينه على فمل ماح . 

وأما بمينه علمها فييحب الوفاء به . فالكفارة لا حل ذلك العقد» وإذا حنث 
م تنكف الكثنارة فى رقع إئنه » فإذا قال : والله لا أقتل » أولا أشرب الجر » 
أولا أسرق » أو على أن لا أفمل هذا ء أوعل” عيذ ال أن لا أل هذاه أو أماهد ش 
95 أن لا أضل هذا فإ الف هذا امد كان ما أثى به أعنم من ن أن رفم 
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كفارة . وه كالذى يزنى بامرأة ى:رمضان » وفى أمر مثل هذه بالكفار ةكلام . 

فإن هذا لم يدخل فى قوله تعا! لى ( قد فرض الله لكم لحلة أيمانكم ) إذا 
كانت هذه المين ل يفرض الله عليه نحليلبا قط » بل هي معقودة مؤ مؤاكدة كبايعة 
الصحابة للبى صل اله عليه وسل » ومعاهدته للمشركين . 

ألا ترى أن اله سبحانه قال فى المشركين ( ب : ١+‏ ألا تقاتاون قوم نكثوا 
أعانهم ) وقال ( وإن نسكثوا أعامهم من بسد عيدم ) وقال ( إنجم لا أيجان لم) 
ققد أخبر أن لم أبمانا ا نكثوهاء فبل فرض اللْهلم تنعلة تلت الأيمان ؟ 

ركذلك قوله ( +1 : ١ه‏ ولا تتقضوا الأبجان بعد توكيدها ) فبل فرض الله ْ 
م تلة هذه الأيمان ؟ ظ 

فبذه أبمان بنص القرآن » وم يفرض اله ما حل عقدتها باتفاق العاماء » 
بل هي معقودة لا يجوز نقضها ٠‏ . 

وأما الأمان التى فرض الله تاها : فعى أن يعقد بمينأ يأمر الإنسان فيها 
نفسه أو من يطيعه يمام بأمره الله ب » أو بحرم فبها على نفسه أو على من بطيعه . 
مالم بحرمه الله عليه ؟ فهذا الحض والمنع الذى لم يأمر الله به قد فرض. الله 
مملته » فإذاقال : هذا عل حرام » أوقال ازوجته : أنت على حرام » أولسريته : 
أنت على حرام » أو لطعامه أوشرابه : هو على ' حرام ونحو ذلك » أو إن أ كلنه 
أوكتزاهة. فبوعل حرام . فبذا التحريم يتضمن منعه لنفسه منه » وأنه الْتزم 
٠‏ هذا الامتناع النزاماً جمله لله . لأن التحريم والتحليل إتما يكون لله » وهو إذا 
قال : هذا حرام © لم برد به أن الله حرمه عليه ابتداء » فإن هذاكذب » 
ولابريد : إلى أحرمه محرياً أمتنم به منه بتاتا » فإن هذا كلام لا فائدة فيه 2 
ولايقوله عاقل » لايقصد القائل بقوله : هذا حرام إلا أنى ممتنع منه وأنى ملتزم لهذا 
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الامتناع » وأنى قد جملته من جنس ما حرمه الله على" لا أقربه أبداً . وهذا هو 
معنى الهين . 

كا أنه لوقال : على السدقة للّهكان نذراً » ولوقال : واجب علب أن أتصدق 
القافجال كن ثرا 6 داد قال فرطن هل" أن اعدف بالني عن اندرا :: 
فك لكلام يتضمن النزام فمل طاعة فهو نذر . والنذر بينم تقدم . 

والكلام الذى يتضمن التزام ترك مباح هو غليك حرام . وذلك يمين » 
إِذْ العزامه لله أو الله . 

فلو عنى بقوله : هذا حرام : أنه مما حرمه السلطان » أو حرمته غاة امرااق 
أو مما احتميت عنه لطب » أو مما اجتنبه لبفضى له : لم يكن ذلك عيئا شرعية . 

ولمكن إذا عنى : أنى قد جعلته بمنزلة الحرم الشرعى لا أقربه أبداً . فهذا 
قد عقد تحرمه لله » فسكان بميئا .كا لوقال : والله لا أقربه . وهذا من جنس 
الظهار . فإن المنشاهر الذى قال أنت على" كظبر أتى : قصد أنه تحرمها تحربما 
شببها بأمه » وهذا يقتضى تحرحم وطنها » والمرأة لا بحرم وطؤها وى زوجة »كا 
أن الملل المملوك لايمكن تحريم الانتفاع به وهو مماوك » إلا إذاكان للعبد أن 
يحرم مالم حرم الله ».كان شرع من قبلنا من أهل الكتاب وغيرم من الذين 
شرعوا مام يأذن به الله . 

ونح نقدجمل اللهنحر نم الملال لنابمينا » مثلقوله : أنتعل كظبرأى ركقوله: 
الله لاوطئتك » ووطؤك عل» حرام » تمافيه معنى الامتناع ومعنى التحريم . وهذا 

#السكر ا عن انول ورور “ليس له أن يتكلم هع لتاق يمع كانوا: 

يطلقون فيه فى الجاهلية . فإن المطلق مقصوده إرسالها » والطلاق لاحرمبا عليه » 
بل له رجمدها فى العدة » وله “زوحها بعد العدة . والتحرسم بوجب أنه لايطؤها» 
ولاتبق زوجته » ولايتمكن من رجعتها وتزوجها » وهذا إبطال لم الدوريرة؛ 
فهو شرط مخالف كتاب الله وكتاب الله أحق » وشرط الله أوئق »كا إذا حرم 
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طمامه وشرابه » فإن هذا غير تمكن » ولو زال ملكه عنه » فإنه يباح لهأ كل مال 
الغير بإذنه » وهذا يقتفى أنه لاحل له تحال . وهو ممتنع . 

كذلك إذا قال لسريته : أنت على" خرام » فبذا الكلام باطل » لأنه 
الوأعتقها لم بحرم عليه أن يزوجها . وهذا الكلام يقتضى تحريم وطنها بالماك ' 
والنكاح . وهذا لا سبيل إليه . ٠‏ 

لكان هذا اكلام فى نفسه متكراً الة فى الإنشاء » وزوراً فى اعخبر 
أبطله الشارع ؛ وجعله متكراً ( لأنه يقتضى خريم مال تحرمه لله » وزوراً لأنه ‏ 
يتضى أن تسكون زوجته مثل أمه » وهذا باطل . ؤلوطلقت فإن المطلقة لانكون 
مثل الأم . ولهذاكان مذهب أمد : أن الحرام صريم فى الظهار . فإن قوله : أنت 
عل" حرام : متكر من القول وزورء إذ لوطلقها لم تسكن حراماً » بل يحل له 
زوجها ووطؤها بشرطه . 

إِئما يقال : حرام : لمثل الميته والدم وحم الخيز بر ويقال : الفالم حرام » 
وأما الأجنبية التى يباح تكاحها » ومال الغير الذى يباح شراؤه » فلا يطلق الحرام 
عليه » بل يقال : حرام بدون إذن امالك » و إباحة الشارع » و يقال : حرام بغير . 
تكاح وملك يمين » ويقال أيضا : حلال »كا قال تعالى ( 5 : 4 وأحل لكم 
ما وراء ذلك أن تبتفوا بأموالكم ) وقال ( © : © اليوم أحل لكم الطيبات) . 

فالمناكح والمطاعم التى يباح الانتفاع بها بوجه من الوجوه : ههى مما سماها الله 
إن سر لعزا درن للها اجو واحزنا هد ان كك نانوك 
وزوراً.» وه وكلام لايمكن تحفيق موجبه . ولا يحل التسكلر به ء فلا يجمل سبي ا 
أ باحه الله من الطلاق الذى فيه إرسال إلمرأة وك كمه الطاذق» فسن له أن 
. يقصد ااطلاق ممثل هذا 07 »كا اوقال : زواجي بك حرام » وقصد به 
الطلاق 2 أو عتّد التكاح حرام . ونوى به الاق ؛ أوفال.* ولوك بل" 


يف 


حرام فى هذه الخال ونوى به العللاق » فإن هذ اكلام باطل و فى نفسه ء قلا حصل 
به نبوت ملك ولا زواله » ولسكنه يمين » لأنه امتنع به 5 
يلتزم فمل طاعة الم زاما لله » فإنه لاستشعاره أن المرام قد منمه الله منه قال : إن 
هذا حرام . أى أثيت فيه م ريما كتحري الله » كا يقول الناذر ا 
كإيماب الله » فكلاما بمين : النذر مين وتحرم » والخلال يمين ؛ لكن 
الشارع ألزمه بالطاعة إذا أو جما » لمافى ذلك من عبادته » ول بحرم عليه ماحرمه . 
لأنه لارضي له فى فى ذلك » وجمل عليه كفارة يمين فى الموضمين » إذا ليوف بيمينه . 

فهذا هذا . وهو من أنفس الكلام وأشرفه ذ فى هذه المواضع التى دارت فبها 
رؤوس طوائف من الناس . 

وهذا هوالثابت عن أ كثر الصحابة وأفضلهم : أنهم جعاوا تحريم الخلال 
يمينا » وجعاوا النذر عيئا ٠‏ وكلاهما يدل عليه النص وقوله 0 
لك تبتغى مرضاة أزواجك ؟ ) وانة المائدة ندل على أن حرم الحلال مين 
وقول النى صلى الله عليه وس « كفارة, النذر كفا 5 عبن » « ومن نذر نذا 
م يسمه فمليه كفارة يمين » « ومن ن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة عين » 
وقوله لأخت عقبه ١‏ صوى ثلاثة أيام » وتحو ذلك يدل على أن النذر يمين 

وهوفى النذر إنما أمر لين » إذا تمذر الأصل والبدل » وإلا فع جود 
البدل المانع لا يأمر بكفارة 

بدليل أن الذى نذر أن يصلى ق بيت المقدس أمره بالبدل الذى هو الصلاة 
فى مسجده . ول يأمره مع ذلك بكفارة . والبذل موز تارة + لأنه أفضل + 
وتارة لعجزه عن الأصل » كا أمر بقضاء النذر عن الميت لعحزه و يأمره مع 
ذلك بكفارة . فبنا أمر بالبدل للمحز . وهناك أمر رامل ٠و‏ يأمر 

مع البدل يكفارة 3 

فبذا هو الأصل الذى دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والاعتبار . 


رف 

هله الأنواع كلما أيعان . فإن كان فيا معنى النذر ازم الوفاء به » والوفاء 
إنما يقم بامنذور » أو نا هومئله فى نظر الشارع » أو خير منه . وإن ممز عن 
الأصل أنى بالبدل الممكن . 

فإذا نذر الصلاة فى مسجد بعينه فصلى فى مسجد أفضل منه جاز » كآ 

فى .المسحد النبوى مع بدت المقدس . وإن كآن من غير المساحد الثلاثة » فإنه 

لا يتعين مطاقاً . لكن بت بتمين لفضيلة شرعِية عارضة : مثل كونه عتيقاً أ وكثرة 
لمم ونحوذلت . .هذا أن بس فيه جاع ذبن أن يتين »ول دل ع 
إلا إلى مثله » أو أفضِل منه . وقد يكون فضله لبعده وكثرة اللخطى إليه . 
فحن أبن ليف نان تعينه طاعة لله ورسوله تعين لقوله صلى الله عليه وس 
« من نذر أن يطيع الله فليطمه . ومن نذر أن يغصى انغلا يعصه » . 

واعم أن الذين 0 بوحبوا :الكفارة فى نذر المعصية ونذر العاجز وحريم 
الحلال » غايتهم : أنهم لم يعدوا دليلا على الإيحاب » فإنما معبم الاستصحاب. » 
ليس معهم دليل شرعى على نفى ذلك . مع أنهم كلهم متناقضون . 

فبذا يقول : إذا حرم فرجا » جعلت عليه كفارة بمجرد التحريم » ( إن | 
يطأه » وكذلك إذا حرم طماما فى أحد القولين . و إيجا ب كفارة بمجرد حرم » 
وهو لم يزد فمل ما حرم » ولا فعله إتجاب بلا دليل أصلا . فلا يعرف هذا القول'. 
عن أحد من السلف . وهو خلاف النص والقياس . 

فإن الظهار الذى هو أغلظ التحريمات : إنما 0 بالمود 5 
لا بمحرد التحر بم بالبمين . واليين ن بالله لا نجب فيه الكفارة إلا مع الحدث . 

وأما النذر : فم يسامون أنه إذا قصد المين كان يا وذ ف لين 
موجود فى قصد النذر وزيادة كا تقدم . 

وأما الذين بوقمون الطلاق بلفظ الحرام مطلقا » أو إذا ثوى الطلاق » ثما 


الوه ينتقض «الظهار . 
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فإذا قالوا : الظلبار جمله الشار ع ضر يما فى حكه » فلا يكون كناية فى غيره . 
0 تقل : نم » ولابد أن يكون الشارع جعله صر نما للمنى يقتضى ذلك » 
وإلا فلا منتنم أن يكون اللفظان فى المعنى سواء » وأحدما ظهار لا يكون طلاقاً » 
والأخر طلاثاً » لاسما إذا كان طلاقاً لا يكون اهارا . فلابد أن يكون لألفاظ 
الظبار خاصية تمنع أن يقم بها الطلاق إذا نواه » وإلا فإذا كانوا يطلقون بها 
فى الجاهلية ‏ وهى تحتمل الطلاق - كانت كناية فيه » إذ كل لفظ محتمل ١‏ 
الطلاق » فهو كناية فيه عندهم . ٠‏ 
وإذا قيل : هذا اللفظ لا محتمل أن يعنى به الطلاق . قيل فبينوا الوجه 
المانع من ذلك والمسوغ له فى لفظ الحرام ‏ وإلا ققوله : أنت على كظِيز أنى » 
وقوله : أنت على" حرام سواء » هنا شبهها بالحرمة » دام كر ' 
والتحرب المطلق كالتشبيه المطلق . فإ ن كان التشبيه المطلق يقت يقتضى التحر يم ال بد 
فالتحرم الطاق كذلك كا فىقولهتعالى (5:4؟ حرمت علي أسبانتك ب الآية). 
وإن كان التشبيه المطلق لا يستازم التحريم الو بد » بل أصل التحريم » 
فالتحريم المطلق كذلك ؛ وموجب اللفظ القحريم للؤبد . ولهذا ذم الشازع 
اك ل كر امسر مسار اه 
ومن قال : موجب الظبار نحرنم عارض . قد يقول : إن الطلاق المطلق 
لا بوجب محر يماء فإنه هو الطلاق اتح :؛ والرجفية ليث غومة 0 
وقد يقول : هو يقتضى تخريم الوطء والعقد العارض » والطلاق 5-5-5 
ذلك » فإن الطلاق الشرعي هو طلقة » وتلك رجعة لا ترفم الك . 
وإن قيل : يمكنه ذلك مجمع الثلاث : 
قبل : ذلك محرم » فليس له أن يوقعه . وفى وقوعه تزاع . 
وقد كتبنا فها تقدم : أن حكة الله فى الظبار ربما يستدل بها من يقول : 
إن الطلاق البدعى لا يقع » فإنه منعكونه طلافاً لكونه متكراً من القول وزوراً 


وا 

والطلاق البدعى يشاركه فى ذلك » كا قد بسط فى موضعه . وله أعلر . 

وندل غل مسمى الفين مين قوله صلى اله عليه وسٍ : « من حلف على يمين » 
فرأى غيرها خيراً منها » الحذيث . فالمراد بالين الحلوف عليه » وهو الحض 
أو المنع . : فإنه حلف على ذلك : وقد يرى ديرا بيه 1 وهو أن لاسن 
- » ليث وجد الحض والنع فبو يمين . فإن وجب الوفاء بها لمق الله 
أو لقوق عباده: » و إلا فهى المين التى يباح الحنث فها وتكفيرها . فالعين 
لاتوجب إلاما يجب لمت ال أوحق خلقه» لاتوجب عي لكوت يا . 

د" 

وإذا عرف الفرق بين معنى النذر . ومعنى الهين التى ليست نذراً » وأن 
الأول التزام له والمين العزام ل ولم يلتزم لله ٠‏ 

فهذا هو الفرق الذى اعتمده الصحابة وأتمة التابعين » ومن تبعهم من العاماء 
كالشافعى وأحمد وغيرها : من الفرق بين نذر التبرر ونذر المين . فإذا قإل : إن 
شف الله مريضى فلي صوم شهر » أو ححة » أو الصدقة بألف : كان متقربا بما 
نذره له » و إذا قال : إن فما 1 0 خالفا 
ذلك لا متقرباً إلى الله . وعلى هذا أجوبة أحمد وغيره : 

قال إسخاق بن منصور : قلت لأحمد : إذا قال الرجل : لله عللى حجة » 
أ تاتون ححة ء إن كان كذا وكذا ؟ قال : إذا كان بريد المين فكفارة 
مين . وَأَحَبن أن أتنكار فى ثلاثين ححة » و إذاكان معناه معنى النذر فالوفاء به . 

قلت : ححة وثلاثون حجة ؟ قال : لين فى ثلاثين ححة حديث فثلاثون 
أشد من واحدة ؟ قال : فيه كفارة يمين . 

قل إسحق بن راهويه فى كل هذا : مين مفلظة . 

وقل ابن منصور : قلت لأحمد . قيل فيان ما ترى فى رجل قال : إذا 


ك7 
٠‏ ملكت عشرة دراه فهى على المساكين » فلكبا ؟ 

فأجاب فيها قال : أحب أن يتنزه عنها . 

قيل له : يتصدق بها كلا ؟ قال : نيم 

قال أحمد : إذا كان يريد المين أجزأه كفارة يمين . وإذا أراد «النذر 
يحزيه الثلث. .. ٠‏ 

قال عبد الله : سألت أى عن رجل حلف أن عليه الثى إلى يبث الله 

إن ل يفعل كذا وكذا ؟ قال : إذا كان ار 

قلت : فإن كانت يمينا فها عليه ؟ قال : كفارة 

قلت :إن لم تكن بمينا ؟ قال : 5 
عقبة بن عامر . ش | 

وقال عبد الله :ممت أبى سئل عن رجل حلف إن خ رجت فلانة فمليهألق 1 - 
قال : إذا كان على وجه اأمين فعليه كفارة يمين » إلا أن يكون نذراً فيوفى به . 

وكذلك قال المروذى : سألت, أب عبد' الله عن حلف بحجة . فقال : من 
حلف يريد الدين ففمها كفارة مين ٠.‏ إلا أن يكون على وجه النذر . 

قال : وسألت أبا عبد الله عن رجل حلف بالمثى إلى بيت الله ٠‏ وبصدقة 
ماله أن لا يصل قرابته بشىء من ماله ٠‏ وهو ربل له مال عظم من كل الال 0 
قال : يعتق رقبة فى كين 4 إن كن عورا . وأرجو أن مجزيه كفارة ين عن 
القن وائال 

000 ه قالت : هى محرمة محة 
وهى بومامبودية وبوما نصرانية » إن لم تفرق بين ملوكين لها : ٠‏ فأمروها أن 
تكفر يينها » 0 

وروى عن ابن عباس فى رجل جمل مل فى مبيل الل أوق الباكين : أ 
يكفر ينه » و يسذ فاقته » ويقضى.دينه . 
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وقال : «أتدت عائشة و فى رجل <ءا ل ماله فى رناج الكعبة : قالت إن عليه 
كفارة مين . وإذا حاف بكل ماله فى الما كين وبالحج : فى ألساكين كفارة ا 
بين » وفى الحج فى نفسى منه شىء » ١‏ 

وقال عنه أ:وطالب : من حلف بالمثى لمك رو عر ال رن 
مبدى فلانا وماله فى المساكين صدقة . وكل بمين يكون عقدها عقد عين كلف 
على شىء : إنما هو كفارة بين » على حديث بكر عن أبى رافع فى فى قصة ملوكة 
حفصة 0 حلفت لتفرقن عاوت زيطا" » فقالت : يأغاروت وماروت كثرئ 
عن عينك » وهكذا قال الشافى . 

قال : ولو قال : مالىفى سبيل الله » أو صدقة - على. معانى الإجان - 
فذهِب عانشة رضى الله عنها وعدة من أسحماب رسول لله صلى الله عليه وس 
وعظاء والقياس : أن عليه كفارة :ين . 

وقال الر بيع : سمعت الشافى - وسأله رجل عن الرجل تحلف بالمثى إلى 
مكة - فأفتاه بكفارة بمين ؛ فقال له الرجل : هذا تقول يا أبا عبد الله ؟ فقال : 
هذا قول من هو خير منى » قال : ومن هويا أبا عبد اله ؟ قال : عطاء بن 
أبى رياح . ذكر ذلك و فى الم . 

وقد فرع الشافعى على قول عطاء . وقال : الذى يذه بإليهعطاء يحزيهنى ذلك 
كفارة “ين » ومن قال هذا القول قاله فى كل ما حلف فيه » سواء كان بعت 
أوطلاق . وهومذهب عانشة » ومذهب عدة من أسحاب النى صل الله عليه وسم . 

وذ كرق الحج قولين : فذهب أبو حامد الاسفرائدنى وطائفة من أسحابه 
إلى أن له فى الحلف بالحج قولين » دون الحلف بالصدقة والصيام وغيرجما . 

أحدهما : يازمه الحج » » وفرقوا بدنهما بأن الحج يازم بالدخول فيه مون غير 

وآخرون من أحابه قالوا : لا فرق بين الحج وغيره : وحماوا كلام الشافى 
على أن للنأس فى الحج قولين » تخلاف الصدقة » فإن للم فبها عدة أقاويل ‏ 
فبذا الأصل المنقول عن الصحابة فى الفرق بين التعليق الذى يقصد به النذر» 
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والذى يقصد به المين . هوالذى اعتمد ثليه جمهور أمة الفقهاء . 

قفاوا فى. نذر المين : إنه يحزيه كفارة مين » ونسمونه بنذر اللجاج 
والغضب » ويسميه الشافعى بنذر الغلق .. لأن مثل هذا إنما يعقده الإنسان إذا 
أصابه غضب وغلق » وَلَحِاجٍ” . للف أن لايفمل شيئا أو لينملنه » فيكون قصده 
النع من أمرْ أو الحض عليه » لين قصده التقرب إلى الله . فإن هذا يعقبه عند 
لك لبقي نار ترج الغو فيسكونفى حال الطلب والسؤال خوقاً 
وطمماً لافى حال اللجاج أوالنضن والنلق . 

وهذا الفرق مذهب الليث بن سعد والأوزاعى والثورى وشر.يك وعبيد الله 
ابن الحسن » وهو قول جمد بن الحسن وأبى حنيفة فى آآخر رواية عنه وهو مذهب 
أحمد بن خنبل وأحابه بلا خلاف عامناه . 

لكن فى عبارة صاحب الإرشادٍ ما يشعر أنه يازم إذا حلف به : 

وما أظلنه أراد ذلك . فإن الرجل إتما ينقل نصوص- أحد » ونصوص . 
أحابه . وكلام أحمد نى هذه المسألة كثيرمشبور » لكثرة ماكان يسأل عن 
هذه المسالة ومحيب عنها . وكتب أحابه تملوءة بذلك . 

وقد حكى عن الشافعى فيه خلاف ٠‏ وتدبرته فوجدته من غلط الر بيع 5 
قد بسطته فى غير هذا الموضع . 

كن صار كثير من العاماء المتأخرين يفرقون بين التعليقين حسب مايبلتهم. 
من الآثار » ويفتونف أيتمان أخرى بازوم الحلوفعليه . و يختلف كلامهم فى ذلك 
لأن الذى يظهر فى بادى الرأى أن هذه تعليقات » وهي قود عقدها الإنسان 
على نفسه . والأصل فى العقود لزومها » وهذا أفتى من أفتى بلزوم الحاوف به »كا 
أفتى بذلك مالك ور بيعه وعمّان اد تى” وأبو حنيفة أولا » وغيرنم » وكا أفتى كثير 
من السلف واللحاف بلزوم التعليق على المللك إذا قال : إن تزوجت فلانة فهى طالق 
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لأن هذا عقد » وكا أفتى من أفق اسع ممنع بيع المدبر . لأنه 
عقد » والأصل فى العقود الازوم ٠‏ 
وأما كون هذا معناه معنقى اليمين » وأن الله شرع فى الأعان اتعلة : فبدا 
لابنيمه الإنسان فى بادى الرأى » و إنما يفمه بنظر ثثان وتأمل . 
وكان الصحابة أقرب عبد بمثكاة الهدى » وقلومهم ألو وم ارك 
نق الإمان والقرآن » فكانوا أسرع إلى فهم حقيقة هذه العقود وأنبامن 
الأعان أبن الشكر»» ترا بك مخ ألم اب كفك »ثم بات شب عن 
من بعدهم » ولا انتشرت فتاوى الصحابة والتابعين فى الحلف بالّّذر » كالصدقة 
ونحوها صاروا يفتون بذلك » وما لم يبلنهم فيه الأرقد يتوقفون فيه » وقد تجعلونه 
من العقود اللازمة . ولهذا يختلف كلامهم فى هذا الجنسكا اختلف فى نظائره . 
ذكر الشافى أن المفرعين على قول عطاء يقولون بالكفارة إلا فى الطلاق 
والمتاق » وعطاء نفسه قد نقل عنه أنه أفتى بالكفارة فى هذا ء ول يكن عند 
الشافنى من التابعين من قال هذا إلا عطاء » وهو قول أئمة التابعين كطاوس » 
وأى الشمثاء جابر بن زيد » والحسن البصرى وعكرمة . وقوله هوقول عانشة وعدة 
من الصحابة . وهو إشارة إلى حديث الى بنت المحاء » وذاك فيه العتق » . 
ولكن قد بلقه الأثروم يكن عنده لفظه وإسناده . فإن الشافى صنف الأم 
فى مصر ء وكثير م نكتبه غائب عنه » و يقال : إنهكان يقمد فى المسجد يكتبه » 
ليس عنذه من الكتب إلا ماشاء الله وهذا من أسباب قلة الأثار فيه . ولهذا 
كان الذين راؤة اكداد م أكابر العاماء كأحد بن حتبل وأف تور » 
وأبىعبد الرحمن الأشعرى وغيرم : يتكرون كثيراً مما خالفهم فيه »لما صار تمصر 
0 كمون ناتاه رراجية 1 كن عنده بينداد . 
والشافنى : كان أولا تفقه على طريقة الكبين ؛ أخذها عن أحاب 
ابن جريح : سعيد بن سال » ومسل بن خالد الزنجى وغيرها عن ابن جرح ٠‏ 


5 ْْ/ 
وجمبورهاعن عطاء . ولهذاكان يعظم عطاء جداً » فإنه أول من تفقه على أصوله » 
كا تفقه مالك على أصول سعيد بن المسيب .“و يقال : إنه أخذ أصول موطئه عن 
ربيعة عن سعيد بن المسيب . 
ثم إن الشافى رحل إلى مالك فأخذ عنه أصول أهل السنة . ٠.‏ ثم سافر إلى 
العراق » واجتمع محمد بن الحسن . ٠‏ وكا ن أبو يوسف قدمات ٠‏ فروى عن مد 
عن أبى بوسف.» ونظر فى كتب محمد وناظره . 
: أوأبويوسف - مع أندكان ن أعل أجحاب أبى حنيفة بالمديث - ققد كان 
أغيان لته الأحادية فيرسلها» فيقع ها نطء واد بكرن لاطا عن أخد 
عنه أو وسف . 
مثل ماروى الشاففى ل عن أبى وسف ف لنت 
دينار عن ابن عير : أن النى صل الله عليه 8 قال « الولاء احمَة كلحمة 
النسب » لايباع ولأ بوهب » . 
قال الببيق : وهكذا رواه عمد بن الحسن الفقيه عن يعقوب بن تمد عن 
عبد الله بن دينار » يعن ىكا رواه عنه الشافنى 
ثم ذكر عن أبى بكر النيسابورى أنه قال : هذا خطأ » لأن الثقات ل يرووه 
٠ 0‏ وروى البمبق بإسناد جيد عن الحسن' مرسلاء 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وس « الولاء للج ةكلحمة النسب » . 
قال الببيتى : وقد روى من أوجه أخر كلها ضعيفة . 
قلت : لفظ الحديث الذى فى الصحيحين عن عبد الله بن دينار عن ابن حمر 
0 أن الننى صلى اله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء » وعن هبته » وهذا رواه . 
الثقات عن ابن دينار . ومثل سفيان الثورى وشعبة » ومالك وابن عيبنة وغيرمم » 
وقد يظن الظان أن أبا نوسف رواه عن ابن دينار » ففلط عليه وخالف. 
الثقات . وليس كذلك » فإن أبا بوسف لم يدرك عبد الله بن دينار ٠.ولكن‏ هو 


4١ 
تار وض رو يم‎ 
. والعنى سميح لكنه ليس فى لفظ الحديث‎ 
وإتماذكزنا هذا لأن كثيراً من الناس ان ا و‎ 


ش ويذ كرون فى رحلته أشياء عن مالك وأبى بوسف » والشافى لذ ليق أن 


/ 


تنسب إلمهم » ومن عرف سيرتهم عرف أن ذلك كذب عليهم . 

ثم إن الشافى بعد لقائه مد بن الحسن ببغداد سنة بضع وتمانين وماثة : 
رجع إلى مكة ٠‏ فاما حج أحمد بن حنبل اجتمع به يمكة » وجمع ببنه و بين 
إسحاق بن راهويه » وتناظرا ة فى إجارة بيوت مكة كا ذكر ذلك أحمد . 

ثم إن الشافى قدم بغداد مرة ثالثة سنة يضم وتسعين . وى تلك القدمة 
صنف كتابه الحجة . واجتمع به هنالك أبو ثور وأحمد » وأبو عبد الرحمن 
الزعفر انى وغيرهم . ثم رجع إلى مصر ء فأخذ عن العراقيين آثاراً كثيرة وعلوما م 
نكن عند الحجازيين.. وكان أولاعلى طريقة المدنيين » الذين لايحتجون بأحاديث 
أهل العراق »كا قال تمد بن الحسن : دخلت على مالك فؤجدته يقول لأسحابه : 
دلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب » لا تصدقوهم 
ولاتكذيوم » فامارا نى أنه استحيا » فقال : يا أبا عبد الله لايسوءك ماسمعت . 
حكنا كن تايا بوصوننا . 

وذمُ أهل الححاز لأهل العراق قديم من زمن الصحاية . 

قال أبو طلحة لأنس « أعراقية؟ ؟ » وقال سعيد الست 1 
أعراق أنت؟ 

فاق نية اشرق قد علموا أن متها تآ النان:: 


)١( .‏ فى الموطأ عن عبد الرحهن بن بزيد الأنصارى « أن أنس بن مالك قدم 


من المراق . فدخل عليه أبو طلحة وأبى بن كعب . ققرب لما طماما قد مسته النار 

فأكلوا منه . فقام أنس فتوضاً ؛ قفال أبو طلحة وألى بن كعب . ما هذا يا أنى 8 

أعراقية ؟ ققال أنس : ليتتى لم أفمل .وقام أبوطاحة وأبىبن كعب فصليات ولم,توضاً» 
5 المتقد 


كم 

حكن من امعلوم أنهمكان بالعراق علم كثير أخذ عمن سكن مها من الصحابة 

فكان عند الحجازيين أمهم يقولون : قد اشتنه علينا أسرع فلا نعرف المق 
من الباطل » كأجاديث أهل الكتاب » فلهذا انصرفوا عن ذلك » وكانوا إلى 
أهل البصرة أميل منهم إلى أهل الكوفة » وكذلك البصربون إلبهم أميل . 
ولهذا روى مالك عن أبوب السختيانى » ذلما قيل له : كيف تروى عنه » وهو 
عراق ؟ قال : ماحدنتكم عن أخد الا وأويت: أفضل مه أو حو هذا + وروئ 
فى موطثه أحاديث مخرجها من العراق » كديث كب بن عُدُرَةَ فى فدية الأذى » 
وحديث عمران بن حصين فى سجود السسهو» وغير ذلك . 

ذلما اجتمع الشافعى بالعلماء هناك صار له من المعرفة بالأحاديث والنظر مالم 
يكن له قبل ذلك » وهذا قال لأحمد بن حنبل : إذا صح الحديث فأعانى حتى 
أذهب إليه » سواء كان كوفياً أو بصرياً » أو شامياً » ول يقل أو حجازيا ٠‏ فإنه 
مازال بحتج بالأحاديث الحجازية . 

ولاكان بالعرا ق كان به من يناظره من الموافقين والخالفين » مالم يكن يمصر . 

وقد ناظره بشر المريسى فى الفقه وأصوله مناظرة طويلة جمعبا أبو عبد الرحمن 
فتلحن القانى + ولكن ين عيدج أعياء فعيك كتانة المرق عد ذلك 
وكان اعتماذه فى كثير منه على المعانى التى مخمرت فى نفسه أ كثر من اعتهاده على 
ألفاظ الأحاديث . لهذا بوجد فى كثير منه معانى أحسن من معاتى القديم » وفى 
القدم أقوال كثيرة أرجح من أقواله فى الصرى » لهذا لم يذكر فى كتابه فىمسألة 
نذر اللجاج والغضب آثاراً بأسانيدها وألفاظها » بل اعتمد على تفريع قول عطاء » 
وقد بلغه أن عدة من الصحابة يقولون بمثل ذلك » وهؤلاء المذ كورون فى حديث 


ليلى بنت العججاء . ظ 
وذ كر أن المفرعين على قوله لم يستثنوا الطلاق والعتاق » وهذا مما فيه خلاف »> 
طرداً وعكا . 


أما الطرد : قن جعل العتىّ والطلاق أو أحدها من الأمان . 


إله 


وأما : المكس فن جمل الحاف بالظبار والحرام كالطلاق والعتاق لايجزى 


فيه كفارة يمين » وهذا هو الذى يذكره أصحاب الشافى ».فيقواون : إذا قال : ٠‏ 
إن فعلت كذا فأنت على كظبر أى إذا حنث ازمه كفارة ظبار . 

ومقتضى النص الذى كر ناه عن الشافعى نف : أنه يحزيه كفارة يمين : 

وأسعاب الشافعي يقواون : الحلف بالظبار فى زوم الحاوف به كالحلف 
بالطلاق والنتاق » وهذا هو المنصوص عن أمد . وعليه جمهور أسحابه أيضا . 

وكان أحمد يفتى بإجزاء كفارة بمين فيا ثبت عنده عن الصحابه والتابعين ٠‏ 
لأن هذا بمين » وقد أفتى فيه السلف بكفارة يمين » فيفتى بذلك . وكان يتورع 
عن الفتيا فمهالما فمها من اختلاف العلداء » ولا يظهر من ازوم المعلق . 

فكان أحياناً يقول : إن لم بحنث لا آمره بالمنث » وإن حنث أفتيته 
كنار ع 

قال أبو بكر الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يحاف بالمثى إلى 
يت لله » أو بالصدقة بكل ما يلاك ونحوهذا من الأمان ؟ قال : إذا حنث 
فكفارة بمين : إلا أنى لا أحمله على الحنث مالم يحنث . 

قلت له : لااتفمل فإذا حنث . قيل لأبى عبد الله : فإذا حنث كفر ؟ قال 
نم . قيل له : أليس كفارة يمين ؟ قال : نم . وكذلك نقل امروذى عنه . قلت 
لأحمد + رجل حاف أن لايدخل على رجل بالمشى » ققال : ما اجترى' على الحنث 
ولكنه إذا حنث فقولنا . قلت : كفارة يمين ؟ فال : نم . 

وهذا لأن هذه العقود موجبها لزوم العلق كا فى نذر التبرر . 

وقد أفتى بذلك طوائف من عداء المامين »بل هذا القول هوكان الذهب 
الشبور الذى يفتى به عند أ كثرالناس . فإن المذهبين اللذين كان لها من يظهرها 
و يتمبره اكاناها مذهب مالك وأهل المدينة ومذهب أبى حنيفة وتحوه من أهل 
العراق » وهؤلاء كانوا يفتون بازوم المعلق » لا يسوغون التسكفير » ب لكان من 
أشهر الناس بالفتيا ربيمة ومالك بالدينة وان الب بالبصرة وأبو حنيقة 
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.بالكوفة . ومم يفتون بازؤم هذه المعلقات لايفتون بالكفارة » ولهذا لما أفتى 
الشاففى بالكفارة جرى له ماجرى » و إِنما جمل قدوته فى ذلك عطاء » لأنه قد 
! عل أن الشبورين. بالفتيا فى المدينة والعراق مخالفونه فى هذه المسألة » وقد ذكر 
. ذلك فى كتابه ققال : وقال عن عطاء يتصدق بجميع مايماك إلا أنه قال : حبس 
قدر مايقيته » فإذا أيسر تصدق بالذى حبس . 

يشير بذلك إلى قول إبراهم وأبى حنيفة وغيرها من اللكوفيين . 

وذهب غيره إلى أنه يتصدق بثلث ماله . وهذا قول مالك وغيره إلى أن 
يتصدق بالزكاة . وهذا قول ربيعة . 
فكان الإمام أحمد ‏ لظبور القول بازوم ماعلق » وكثرة الفتين به » ووقوع 

الشبهة فيه نيرى أنه لاحنث الالف ء تارة للشبهة العامية » وتارة للمنازعة العامية 
وأحمد بن حنبل هو الذى أظبر الفتيا بالسنة وآثار الصحابة ببنداد . وكانت 
بنداد إذ ذاك أعظ مدائن الإسلام » حتى قال الشافعى ليونس : يابونس » هل 
رأيت بنداد ؟ قال : لا . قال : ما رأيت الدنيا . 

وكان أبو جعفر النصور لما خرج عليه حمد بن عبد الله بن حسن وأخوه 
إراهي أضعف أمر المدينة لثلا مخرجوا عليه . وأعراها عن كثير مما كان سبا» 
وجلا علماء الحجاز إلى العراق لينشروا فبهم العلل . فذهب منهم إلى العراق يحى 
ابن سعيد الأنصارى وربيعة » وهشام بن عروة » وتمد بن إسحاق وغير هؤلاء . 
لأنبا صارت دار الخلافة . وم يكن ببغداد علم قد.م ؛ كا كان بالدينة ومكة 
والبصرة والسكوفة والشام » بل نان العم بها جلوباً من هذه الأمصار والدائن التى 
يعمرها الملوك إتما يسكها أولا من له اتصال بالملوك » لامن تمفل رغبتة فى الع 
والدين ‏ فصارث بغداد بعد ذلك ممع عل الإسلام . 

كان أعفلم من أظلبر عا عل الإسلام أحمد بن حنبل . وأظبر مذهب أهل 
الحديث وخالفة التكوفيين وغيرتم فيا خالفوا فيه السنة . وأظبر ترجيح أقوال 
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الحجازيين عليهم » والبلاد على مذهب العراقيين . فكان بمنزلة من بريد أن 
ينقلبم من مذهب إلى مذهب . وصنف كتاب الأيمان كناك الأشربة . 
وكان بِقرؤها على الناس لكثرة المرجئة » وكثرة من يشرب المسكر هناك . حتى 
كان بدخل الرجل بغداد ‏ مع اما انق 0 مدائن الإسلام » فيقول :هل 
فبها من بحرم النبيذ ؟ ب يد اختلب انيه » يقولون : لاء إلا أحمد بنْ حنبل »كا 
ذكر ذلك الخلال . 

وهذه التعليقات قد وم ا الا قود للازمة لبك أعاا + 

وطائفةكثيرة تقول فيها : شبه من النذر وشبه من الأيمان . 

وطائفة أخرى تقول : هى أمان غير شرعية . فعى باطلة . 

والذين يجعلونها أيماناً منمقدة : منهم من يقول : هى من الحلف بغي الله » 
رق فم الاك ماده يح فلل ذلك طائفة م نأسحاب أححد كاذ كر أبو الحطاب 
فى مسألة الحلف برسول الله صلى الله عليه وسل فقال : : إذا حلف بالنى صلى الله ' 

عليه وسلم / وحنث لزمته الكفارة . وقال أ أكارم : لا يازمه . 

دليانا : أنه أأحد شرطى الشهادة . فالحاف به بوجب الكفارة “كاسم الله 
تعالى » ولأن أ كثر ما فيه : أنه حاف عخلوق . وهذا لا منع من وجوب السكفارة 
كااو حلف بالظهار » أو و بتحرم أمته أو زوجته » أو نذر لجاج وغضب . وهذا | 
ظ لأن أصل القول بأن السكفارة تلزم بالحلف بالنى صلى اله عليه وسل ل كان قولا 
ضميقاً مم نخالنته للجمهور احتاج من ينصره » كالقاضى أبى يعلى وأبى امطاب . 
وابن عقيل وغيرهم فانهم نوا فى نصره ما يمتاج إليه من نصرة الأقوال الضعيقة . 
وكل من نصر قولا ضعيفاً. فلا بد له من أحد أمرين : إما أن يتناقض » وإما 
أن يلدَزْم لوازم ظاهرة الفساد . ش 

فإنه إن ظرد دليله وعلته ازمته هذه اللوازم » وإن ل يطردها تناقض . 

لدانلا عبر ا عقيل هذا الول طر وى عتزوين الأنياء» كوم وعسى 


كم 

فقال لنا: إن اسم النى صلى لله عليه وس يعتبر فى انظ الإمان . والأذان'» 
و بالطمن فيه ير عن الإيمان » ويستحق القتل » فنقول : اسم لايصح الإيمان 
إلا بالشهادة له وبه . فكان القسم به عيناً بوجب الحنث فيها الكفارة كاسم ظ 
الله تعال . 

بوضح هذا : أنه إذا اتتبت رتبة هذا الاسم إلى إيجاب القتل يجحد منزلته 
أو بذمه :كان اتتهاؤها إلى إيحاب الكفارة بالحنث به أولل . 

قال : واحتج ا تحالف بأنه حلف محدث » فل يكن مين مكفرة »كا لو حلف 
بموسى وعيسى والسكعبة والعرش . 

فقال : والجواب أنه فى الحرم ةكالقديم » بدليل اشتراط ذكر الله فى الإيمان 
واعتبار جحد اسمه فى السكفر » وإن قاسوه على الصلاة لم يس . لأنها تتضمن 
القران . وأما موسى وعسى فك ألتنا . 

واو سل فا خصوا ممثل خصيصة نبينا صلى الله عليه وس . 

فلت : هو من قياس الرسول على المرسل » وهو فياس فاسد . فإن اليين من 
خصائص المرسل » لقوله صلى الله عليه وسل « لاتحلفوا إلا بلله » ولقوله ه من 
كان حالفا فليحلف باللّه أوفليصمت » ولأنه لما قال له رجل « ما شاء الله وشئت . 
قال : أجعلتى لله ندا ؟ بل : ما شاء اله وحده» وما قال بعض اللخحطباء عنه « من 
بطع الله ورسوله ققد رشد . ومن يعصها قفد غوى . قال : بئس الخطيب أنت » 
فل : من يعص الله ورسوله » . 

والرب تعالى له حقوق لابشاركه فهها غيره كعبادته وتقواه » والتوكل:عليه » 
وخشيته . وله حق لا يتم القيام به إلا بالرسول » كطاعته » فإنه من يطع الرسول: 
فقد أطاع الله » إذ لايمكن طاعته إلا بطاعة الرسول » وكذلك لابمكن الإيمان 
امع ونبيه وخبره إلا بالشهادة للرسول » وى حديث المعراج 2 1 أرفم لك 
:كفلا ات 1 ولا« كرك دن نولا حدم لأخلك قط ولا تدعق 


47 

يشهدوا أنك عبدى ورسولى » ولهذا تجب محبته وإرضاؤه . فحبته من محبة الله 
وإرضاؤه من إرضائه . 

ويبق الحلف به » هل هومن الحلف بللّه » أومن الملف بنيراللّه ؟ هذا 
مورد النزاع . فن جمل الهين منعقدة به قاسه بوصف مختص بالرسول وبوصف | 
وك كتافيه بان لسن" 

فالأول : كونه يعتيرفى الأذان والإيمان مخصوصه . فإن هذالا يشاركه 
فيه غيره . 

لكن يقال : لم قلت : إن العلة فى الأصل ما ذ كرت ؟ ولم قلت إن هذا 
اوضق أذليل عل الملة 4 قإن كوتة تحبر ق'الأذات والإعان ليس بأو من كونه 
لايذكر فى التسمية . فلا يقال : إسم الله والرسول » لا على ذبح ولا طعام 
' ولاغيرءا باتفاق المامين » ولا يصلى له ولا يصام له » ولا يعبد » ولا يدعى » 
ولا يسأل» ولا يتوكل عليه ؛» ولا يخشى » والفوارق -كرمن الجوامع . 

وأما ماذ كه فى الإعان والأذان فلا نه وسيلة وواسطة بين الله وخلقه . 
فإنه لا يعبد الله ويطاع إلا بطاعته » فلا يكون مؤمناً إلا من شبد له بالرسالة » 
وأطاعه ولا يكون مصليا إلا من صلى الصلاة التى شرعبا . والأذان دعاء إلى 
الصلاة فذكر فى الأذان ليبين ما يحب من طاعته ومتابمته والإيمان به . 

دافا القسم فيو من خصائص المعبود سبحانه »كا ثبت ذلك بسنته الصحيحة 
لنابتة عنه صلى الله عليه وس 

وأما كون الطعن فيه تخر ج من الإمان و يوجب القتل : فبذا حى » وهو 
ثابت لميع النبيين » فإنه يحب الإيمان بكل نبى و بكل ما جاءوا به . ومن سب 
نبيأ معلوم النبوة وجب قتله باتفاق العاماء .. 

شم سؤال المطالبة قايم . فالقياس بالوصف الأول لا بوجب إلحاق سائرالنبيين 
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لفطل عر والادرن عي ان 
وإن سل الحم فليس لم خصائض خصائصه 

. وهذاحق لكن السك مذ كور معلق بالاشترك أو بالقارق »وكلاها لادليل 
عليه » بل عو معاق بما مختص الرب تبارك وتعالل . ٠‏ 

وهكذا أبو الخطاب لما عارضوه بأن هذا حلف بمخلوق » عارضهم بالحلف 
بالظهار والنذر والتحريم . وهذا ضميف اوجبين 

أحدهها : أن الحلف: بهذه ليس من الحلف بالخلوقات » بل هو داخل 
فى الحلف بللّهُ » إما ليملا وهو وإما معنى بطريق الأول ل قد بسط 
فى مؤضمه و بين أن ما عقد لله أبلغ ما عقد به 1 

والثانى : أن هذا لا يطرد بقول أحد : إن كل مخلوق تحلف به . فلابد 
من فارق . لخينئذ : نطالب بأن مورد النزاع متصف بما يستحق الحلف ٠‏ و 
الأغان أوسيت اللكتارة :لا فنها من تترق أن الخخصة بدن 

وهذا الجواب بحيب به من يقول إن تلك الأعمان حلب بغير الله » ولكن . 
من لين بغيز الله ماهو معقود , ومنها ما هو غير معقود »كا يقولون : من الأيمان 
المقودة ما هو مكفر » ومنها ما هوغيرمكفر » ويوافق هذا القول ما نقله ابن 
منصور عن أد  .‏ - ظ ظ 

قال قلت لأحمد يكره أن محلف الرخل بعتق أو طلاق أو مثى 1 
سبحان الله ! لا يكره ذلك » لا تحلف إلا بالله . 

قال إسحق : القول كا قال . 

وهكذا مالك وغيره » تمحملون هذه الأمان من الحلف بنيرالّه . ولهذا لابرون 
فمها استثناء » ولا كفارة . ظ 

والمقصود هنا : أن هذه الأعان اشتبه أمرها على أ "كثر الأولين 57 
فلهذا كان أحمد يختار الاحتياط . فلا يأمر الحالف بها أن يحنت .:فإذا حنث لم 


له 

بمكنه أن يازمه إلا بالتكفارة » إلا بالمعلقات » فإنه قد تبين له أن هذا هو الذى 
نازقه +.وهذا الذى كان بامرديه أحيانا” من الاحتياط » إذا لم يكن الحنث خيراً من 
الإصرار على المين . مثل أن يكون قد حلف على مباح له قعله وتركه . 

وأما إذا حلف على 'لرك واجب أو فمل محرم » فيتعين عليه الحنث . و إذا 
حلف على مستحب فيؤمر بالحنث .كا قال الننى صلى الله عليه وس « من حلف . 
عل يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه » . 

ونظير هذا عن أحمد : تعليق الطلاق على الملك . فكان مختار الاحتياط فيه. 
فلا يأمره أن يتزوج إلا إذا كان مأموراً من جهة الشرع بالنكاح » ولو تزوج 
ا 

فال ازوانة الروك ق رحن قال : كل انراء أتزوجها إل ثلانين ننه فعن 
طالق : فإن كان تزوجها فلا يأمره بفراقبا ٠.‏ وإن كان يتندجما قل يعجبه 
أن بحنث . 

ولوقال : إن اشتريتك فأنت حر » يعتق إن اشتراه » هذا عندنا خلاف 
الطلاق . 

وقال فى رواية الفضل بن زياد : إذا قال : إذا تزوجت فلانة فعي طالق ٠‏ 

فإن كنت تزوجتها. فأتم عليها فهى امرأتك » وإنلم تكن تزوجتها فلك 
ف اوها سف ٠‏ فإن كان له أبوان يأمرانه بتزوجها 3 3 أويك . 

وإن قال : كل مماوك أملكه فبو حر بالعتق لله لا يشتر 

وقال فى رواية أبى داود : فإذا قال : كل امرأة 0 
إن فمل لم آمره أن يفارقها . وإن كان له والدان يأمرانه بالتزويج أمرته أن 
ينزوج و إنكان شاب مخاف العنت أمرته أن يتزوج . 

وإذا قال : فلانة » فإنه يممكنه أن يزوج غيرها'ء 

فبو - رحن الله عليه رأيهُ أن لا يقم به الطلاق إذا تزوج » لكن 
فى المألة شبهة وخلاف .ديم بين السلف والخلف . 
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فكان اش بالورع احتياطاً : أن لا يأأق الشببات . فن اتق الشيهات فند 
استبراً لعرضه ودينه » إلا إذا أعرة الشارع بالمزوج » إما الجاحته وإما لأمر 
أبويه . فهنا إن ترك ذل ككان عاصيا . فلا يترك الشببة ركوب معصية . 

وهذا كا لدأن رحلا سأله : إن أبى مات وعليه دين » وله مال فيه شبهة » وأنا 
أ كره أن أستوفيه ؟ قال انزع قمة اراك مرجة ين أن يسا لون راحب 
وتركه معصية » فلا يبقى شبهة بترك واجب . | 

وكذلك جوابه فى الحلف بالنذر وغيره : كان بأمر نا بالاحتياط واتقاء الشهة » 
حيث لا يكون تاركا لواجب » أو فاعلا حرم ١‏ 

وكان أحياناً يتوقف فى الأعان المفلظة التى'ل يبلفه عن الصحابة فنها ثىء . 
فالحلف بصدقة المال والمشى إلى مكة » وجعل ماله فى رتاج الكعبة ونحو ذلك 
م يتوقف فيه قط . 

وآننا القت بالحج فسكان تارة يجحزم فيه » وتارة يقف فيه » أو فيا إذا قال : 
لاثين حجة.» كا اختلف فى ذلك كلام الشافهى . لأن وجوب الحج 1 كد من 
وحوب غيره . فإنها كلها تلزم بالنذر . 

فالحج يلزم بالشرع أيضاً . والحج لا يمكن إبطاله بعد الدخول فيه . والحج 
| يقدم فيه الأم فالأم . 

ولوأخرم محجتين فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الثانية تصير منذورة ٠‏ 

فلما رأى أن أمره أغاظ وعنده فى هذه الأيمان شبهة . ول يبلفه عن الصحابة 
فى الحلف بذلك شىء أمسسك أحياناً . لا لأنه يرى لزوم الحج العلق . فإنه لم 
يقل هذا قط » كا نقل فى أحد قولى الشاففى . ول ينقل أحد قط عن أسمد أنه 
أفتى فى شىء من هذه الأيمان بازوم العلق » ولكن كان يمشسك عن الجواب 
٠‏ فى بعضهاء والعالم يمسك حتى تزداد المسألة عنده قوة ووضوحاً » وحتى لايجترىء 
الناس على الأيمان » ولصالح أخرى . 

. فالإمساك عن الجواب يننى اللزوم » وهوغير الإفتاء باللزوم . 
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قال .حنبل : حدئنا مد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن ز يد 
والحسن : فى رجل قال : هو محرم حجة » أو بألف حجة ؟ قالا : يمين يكفرها . 
قال : وهو قول.قتادة . 

قال حنبل : قال أبو عبد الله : الذى أذهب إليه : إذا حنث ن عليه مبده 
المي ن كفارة. بمين . ولا أحب أن أفتى يه ء لثلا يتتايم”"؟ الناس فى الحلف بها . 
فأما بحجة واحدة فلبس فى قلى منها شىء » عليه كفارة بين إذا حنث .* - 

وقال المروذى : سألت أبا عبد اله من حاف بريد المين ؟ فقال : فيها 
كفارة بمين » إلا أن يكون على جبة النذر . | 

قلت : فن حلف بثلائين حجة ؟ ققال : قد كنت أفتى بهاء ثم كرهت 
أن أتكر فيها . 1 

1 ثم إنهكره الكلام فيها » ول يقل : إق رجعت 
عنباء ولا أفتى بضدها د ررد سل للملحةن 
ذلك ثلا يتتايع النان فى اهلف بها + ش 

وقد يكون لأأنه ليس فبها أثرعن السلفة ٠‏ وكذلك نقل عنه حوب.. 

قيل لأحمد : رجل حاف بثلاثين ححة ؟ فقال : لاأقول فى هذا شيثا . 

قلت :قال : عل حجة إن فملت كذا وكذا ؟ قال دلا لعل الجيك.. 
وإن حنث فعليه كفارة يمين 

ومع | إسسأسكه عن الشاي رسكا ن إذا طلب منه الجواب يفتى فبها بكفارة . 

قال ابن منصور تقلت لأحهد :-إذا قال الرجل :له على ححة أوثلائين 
ال لر 0 

م فى ثلاثين . و إذاكان معناه معنى النذر فالوفاء به . 
٠ ٠‏ قلت : حجة وثلاثون حجة ؟ قال : ليس فى ثلاثين حجة حديث . 
)١( ٠‏ التيع ‏ بالتاء والياء المثناتين ‏ الجد يذوب ويسيل علىروجه الأرض والتنابع 
فىالشىء وعلى الثىء : التهافت فيه والاسراع إليه . ولا يكون إلا فى الششى 
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قلت : فثلائون أشد من واحدة ؟ قال : فيه كفارة بمين . 
قال إسحق بن منصور : قال إسحق بن راهو به : فى كل هذا كفارة يمينه 
لظ الاين جسلة أو | كار دافا على من اللي أو كر قرو جد و أن يكلس . 
قلت : مذهب إسحق أنه يكفر فى هذه الأيمان بالكنارة الكبرى . قال : 
وما عظم من الحج أو كبر فبو أخدر أن يحتاج الحالف فيه إلى السكفارة . لأنه 
هدو ار شرعل الوفاء به . 
فأحمد أخير عن إمساكه فى هذه الهين الفلظة لا لأنه يازم مافها » بل قد 
ا كن من كفارة يمين »كا كان ابن عمر يأمر فى الأمان 0 
وكااقنلت عالقة فى الللف الميدهء و لسق حزم بالكفارة الكبرى . 
أحمد يستحب الزيادة على السكفازة الصغرى فى هذه الأعان . 
قال إسحق بن إبراهي : معت أب عبد الله يُسأل من جمل ماله فى امسأ كين ؟ 
قال : إطعام عشرة مسا كين » و إن تقرب إلى الله بأ كثرمن ذلكٌكان أحب إلينا . 
وقال حرب بن إسماعيل : قلت لأحمد : رجل حلف على شىء واحد أبماتاً 
كثيرة ؟ قال :كان ابن عر يقول فى ذلك : عليه عتق رقبة . ١‏ 
قل : فإن لم يقدر ؟ قال أرجو أن نحزئه الكفارة . ْ 
قلت : فإن فرق الأعمان خلف ثم ثم مكث ساعة لخلف ؟ فقال ١‏ ألبى على شْ 
شىء واحد ؟ قلت : نهم . قال : إذا أ راد تأ كيد المين فكفارة واحدة . 
وقد صرح فى غير موضع بأنه ار صنرى فى الأعان الكررة ٠‏ | 
قال إسحق بن إبراهيم : ممعت أبا عبد الله » وسئل عن الرجل يحلف خمس, 
56 . واللّه » واللّه » واه » والله » والله » ثم محنث نث ؟ قال : عليه كفارة واحدة . 
وقال ابن منصور : قلت لأحمد رجل حاف ققال : واللّه لا1 كل هذا الطعام 
ولا ألبس هذا الثوب » ولا أدخل هذا الببت ؟ قال : فى كل هذا كفارة واحدة . 
لأنداق فى واعو انعا ادا .قلت لأحذ عقن خلت عل أمورعئ أوعل 
شىء واحد فى مجلس أو مجالس ؟ قال : مالم يكفر فبو كفارة واحدة . 
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قال إسحق : والقول كا قال . 

وهذه المسألة إذا حلف أعاناً على أفعال ففيها عنة روايتان . 

إجداها : هذه » وهى اختيار أ كثر أسحابنا » كأبى بكر والقاضى وأححابه 
كأبي االخطاب وغيره . 

والثانية : عليه بكل ين كفارة » وهى قول أ كثر العاماء واختيار االحرق 
وغيره . ونقلبا عنه المروذى قال : سئل أبو عبد اللّه عن امرأة » قالت لزوجها : 
يوجه الله لا أعطيه كذاء ثم حلفت بوجه الله إن هى تركتك تدخل إلا وهى 
اتريد إعطاءه . قال : تكفر كفارتين . وأما الأعان المكررة ففنها كفارة 
واحدة . وروى عنه كفارتان : 

ونقل عنه حنبل كفارة مغلظة . 

سألت عى عن رجل حلف بللّه الذى لا إله إلا هو عالم الغفيب والشهادة 
لا يكلم فلانا ء فأر ادكلامه . قال : عليه كفارة بمين . فإنكان حلف لله الذى لا إله 
إلا هو ورددها مراراً » كان عليه عتق رقبة على مأكان ابن عمر يفعل » فانه كان 
إذاكرر الأبمان أعتق . فإن هو حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث » فقد جزم 
إذا كرر الأبمان فى موضع يكفارة واحدة » وى موضع قال : يعتى . فإذا لم يقدر 
أرجو أن يحريه الكفارة » وفى موضم قال : عليه عتق رقبة . 
| وهذا نظير جوابه فى الحلف بالقرآن : تارة يقول عليه بكل آنة كفارة » 

كا نقل عن ابن مسعود » إذلم يعرف له مخالف من الصحابة » وتارة يقول * 

إذا لم يقدر يكفر كفارة واحدة ولا ريب . أن الحالف بالقران غايته : أن يكون 
كالأمان التى يكررها . فاو حلف بالل أعانا مكررة بعدد آيات القرآن » وقال : 
إنه يرنه واحدة . ة ففى الحلف بالقران أولن لق اااي بثلائين ححة ونخوه هو 
سس 0 الفلظة السكررة. 

وهذه قد يؤمر فيها بكفارة مفاظة » وهوالعتق . وقد يؤمر فبها بكفارات » 
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اق الخلف بالقراك + :ونتكى أخيان #ان الاين يلي ء فى فلك +رإذ لفن 
معه أثرنى شىء من ذلك »كا معه فى حكرار الأممان. والحاف بالقرآن7© , 

وأحياناً يجيب فى الحلف بالنذور الكثيرة أن عليه كفارة مين ٠‏ 

ال لمبحق بن منضوو+ فلك الأتخدا+ ونجل علق تذوراً كثيرة إننياة إل 
بيت الله : أن لايكم أباه وأخاه وكذا وكذا نذراً لثىء لايقوى عليه أيداً ؟ 
قال :كفارة بين إذا كان على معنى البين » وإذامكان على وجه اقرب إلى اله 
فالوفاء به أن لا يكون تعديا من ذلك فليكفر ؛ على حديث أخت عقبة بن عاص . 

قال إسحق : كل ماكان نذراً على هذه الجبة فكفارة كفارته مين 
مفلظة . وهو عخير إذا كان سس فالحلف بالأمان 
امكررة كالحلف' بالنذور المكررة . 

والحاف بالقرآن | إذا جم لكالأبمان المكررة هو من هذا الباب . وأحمد اتبع 
الصحابة : اتبع ابن مسعود وابن عمر عر » كا اتبع عائشة فى الحلف بالعهد : فإن هذه 
امسائل بلغته عن الصحابة ول يبلفه عن غيرمم ما مخالفهم ٠‏ . 

قال أبو طالب : سئل أبو عبد الله عن رجل قال : على عبد الله إن فملت 
كذاوكذا . قال : العبد شديد ذكر الله التشديد فيه فى عشر مواضع من 
كتاب الله » ينبنى أن بن بالعبد . قال الله سبحانه وتعالى ( ١07‏ : 54 وأوفوا 
بالعبد إن العبد كان مسثولا ) . ظ ظ 
قيل : فكيف يصنم ؟ قال : يتقرب إلى الله بكل ما استطاع . فإن عائشة 
أعنقت أر بعين رقبة » فكانت تبكى حتى تبل خمارها ٠‏ إن استطاع أن يعتق أعتق 
قيل : ليس عنده مايعتق ؟ قال : يتقرب إلى اللّه بكل ما استطاع . قلت له : 
يكفر عش ركفارات ؟ قال : أ كثر 

وقال الروذى : سئل أبو عبد الله عمن قال -: على عبد الله إن فملت كذا . 
0 (١)أبك‏ هى الآثار فى الحلف اله رآن 1 كن ممروفا إلا بعد حدوث 
أعان البعة ؟ 
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وكذا ؛ فا تقول ؟ قال : قد أحصيت عبد الله فى القرآن فوجدته فى عثر 
مواضع . وقد شدد فيه قوم . ويعجبنى إن قدر أن يعتق » وإلا أطم أ كثرءن 
كفارة مين .وكا أطمم كان خيراً . 
وعن إسحق بن إبراهي .قات لأحمد : رجحل عاهد الله أن لاايأ كل من 
قرابته شيئاً » وهو محتا- اج إلهم ؟ قال : : أحب إلى أن يتقرب إلى الله بأ كثر من 


كفارة بمين . : 
فبنا قد غاظ فيمن قال : على" عهد الله إن فملت كذا. ومن عاهد الله 
أنلا فل كنا ٠‏ 
وقد قال فى رواية عمد بن الحكم بوتي" وميثاقه فمليه 
كفارة عين . 


وقدكان أحمد عاهد الله أن لا حدث حديث تام ابتداء لا طلب منهاطليفة 
أن يقم بلمسكر ويحدث ابنه » وهذا تنبع ما في القرآن من ذكر الهد . 

وذ كر عبد الله وغيره قصة حلفه » وأنه استفتح الكلام فقال : قد قال الله 
تعالى ( ه : ١‏ يا أمها الذين آمنوا أوفو بالعقود ) قال : بالعهود . 

وتفصيل ذلك : أن المعاهدة هي المعاقدة » وهى ثلاثة أنواع . 

أحدها . المعاهدة الى بين الناس كالمعاهدة التتى بين المسامين والكفاز 
فى الهدنة والمصلحة » والمعاهدة اتى مع الأئمة فى طاعتهم فى طاعة اله ورسوله 0 
والمعاهدة التى عى بهد النسكاح والبيع, رلك ابره » وإن لم 
يكن بلفظ. المعاهدة باه . 

فإذا عاهد الله وغدر كان ذلك من أعفم شغي النفاق » كا فى الصحيحين 
عن عبد اللهبن عمر عن النى صل الله عليه وت أنه قال « أربع م نكن في كان 
منافماً خالصاً . وم ن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها:. 
إذا حدث كذب » وإذا التمن خان » وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم لخر » . 
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الثانية : معاهدة اله على ما يتقرب به إليه » فهذا من معنى النذر والحلف على 
المنذور » فإن كان على فعل واجب أو ترك خخرم »كان يمينا ونذراً كذلكء وإن 
كان على مستحب كان نذراً له مؤكداً بالمين بمعاهدة الله . 

والثألثة : معاهدة بمعنى المين الحضة » إذا كان مقصودها الحض والنم . 
فبذه بمين » لكنها مؤكدة . ٠‏ 

قن المعاهدة بمعنى النذر : قوله تعالى ( © : ١6‏ ولقدكانوا عاهدوا الله من 
قبل لابولون الأدبار » وكان عبد الله مسثولا ) فإن تولية الأدبار حرام » فإذا , 
نذر الثبات وعدم التولى توكد بالنذر » فإذا عاهد اله عليه كان أو كد وأوكد . 

ومن هذا مبايعة الصحابة للننى صلى الله عليه وسلِ حت الشجرة بيعة الرضوان : 
على أن لايفروا . فإن ذل ككان واجبا عليهم » وتوكد بالمبايعة والمعاقدة عليه . 

ومن هذا مبايعة الأئمة وغير ذلك من المعاهدات التى هى مغاقدة على فمل 
ما أ الله به ورك مانهى عنه . 

ومن هذا : الباب قوله تعالى ( .ه : 6/ ومنهم من عاهد اله لثن آتانا من 
فضله لنصدقن ولنكون من الصالهين ) فإن هذه معاهدة على فعل واجب 
أو واجب ومستتحب © فبو نذر واغين : فيذا يحب الإفاة به معطلا :ومن تفن 
هذا المهد فليتقرب إلىاله بما أمكن . فإنه من الذنوب المفليمة التى هى من أعفلم 
شعب النفاق . 

وأما الثالك : وهو المماهدة على مالا يقصد به التقرب إلى الله » ولا هو من 
العقود التى يجب الوفاء بها للعباد » بل هو من جنس الهين التى يحلف بها على 
حض أو منع » فهذه مين محضة » لأ جب فيها إلا التكفارة » وهذه داخلة فى قوله 
صلى الله عليه وسل « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها . فليأت الذى 
هو خير وليسكفر عن بعينه ١‏ . ش 

فلماكان لنظ الميد والماهدة بلله يدخل فيها هذه الأقسام صار فيها من 
التشديد تارة والتخفيف أخرى ما يناسب المعقود عليه القصود بالكلام » وعائشة 


/ا5 
رضى الله عنها كانت معاهدة أن لا تكلم ابن الزيير لا بلنها عنه أنه قال : 
ل أعطيت مالا كثيراً وقسمته فقال « لأححرن على عائشة » فقالت « حجر على 
ابن الزبير؟ وعاهدت الله أن لانكامه أبداً , ثم دخل عليها مع من دخل من 
بنى زهرة فكامته » وأعتقت أربعة رقاب » وكانت إإذا ذ كرت عهدها تبى حتى 
تبل خمارها » وهذا واه أعلم ‏ لأن عائشة قد تكون اعتقدت أن هذا المهد من 
باب العهد لله والنذر له لكون ابن الز بيرأ نكر معروقا أمر الله به ورسوله عورم 
عل تين ندل اللدر لالسدن رلك أن ميقن فناعلت انعا هدر مقرية 
بهذا المهد إلى الله . ومن عاهد اله على فعل واجب أو مستحب يقصّد به التقرب 
إلى الله فعليه أن يوى بعهذه فإن هذا نذر يجب الوفاء ب » ولبس له أن ين بنقضه 
ثم لماتاب ابن الز بير وصلته » لأن التوبة ب ماقبلها . 
ولكن كان اللفظ عاماً . وإذا نذر نذراً لسبب وزال ذلك السبب فبل 
يزول النذر ؟ فيه نزاع بين العلناء » والمنقول عن أحمد فى رجل نذر أن لا يصيد 
فى جر لظم رآه فيه » ثم زال الف قال : النذر يوفى به لا يصطاد فيه أبداً كا نه 
شبه هذا بمن هاجر من مدينته لهك هاجر ال لمون من مكة » ثم لماتركوها[ لله ] 
م يعودوا إليها أبدأ » لأنهم تركوهالله » وإ نكان سبب تركهم قد زال . ٠‏ 
فأحمد رأى هجر النبر الذى يصطاد فيه من هذا الباب . 2 
ولمل عائشة رضى الله عنها خافت أن هجرها لابن اازيزلما كان لله من 
هذا الباب وحخافت أن يكون سلامها عليه لكونه ابن أختها كن ينذر شيئا لله .' ' 
ويدعه لغرض له » ثم غضبها على ابن الزييرأولا » وخوفها من لله ثانيا عظم | 
المعاهدة فى قلبها حتى التتزمت ذلك الوفاء » وتقربت إلى الله لما كلته .هذه القرباته 
وإلا فلوكان هذاكالأيمان التى يحلف فيها الإنسان على قطيعة الرحم لم يكن فه . 
ذلك أ كثر من كفارة بمين ولوقال الإنسان أعاهد الله ألف مرة على أن لا أصل 
الب هلم يكن عليه فى ذلك أ كثر من كنا فارة عمين ٠‏ 
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فإن العهد إذا كان عيئاً فكفارته كفارة يمين . وإن كان نذراً فلس فيه 
إلا كفار ة يمين فى أحد القولين » وليس من دين الإسلام من يعاهد عهداً على 
ترك واجب » أو فمل حرم ويكون ذلك المهد لازم له مل هذا الهد يجب . 
نقضه باتفاق المامين . 

وغاية مافيه » إذا كان ينا أو نذراً 5 5 ' 

والنظر فى المهد والعقود إلى المعقود عليه الذى هو الحاوف عليه والمقصود 
بالمهد والنذر والممتود به الذى هو المماهد به واللحاوف به .20000 

.فأما الأول : فإ ن كان فمل ما أوجبه اله » أو ترك مانهى الله عنه: لم يكن 1 
الممّد على ذلك لا جائرا ولا لازماً » بل يحب اسار أنه يحب فيه 
الكنارة المفلظة . 

وإن كان على مباح : فإن كان من العقود التى حب الوفاء مها كان . 

لازماء وإلا كان له نقضه » وعليه كفارة بمين . | 

فهذا الذى ذ كر هو أوبازنانبيه وني حال آء للؤمنين عائشة رضى الله عنها» 
٠‏ وإلافاوحلفت أمانا أن لاتكلم ابن الزيي ركانت مأمورة أن تكفر أيمانها 
وتكلمه كا قال البى صل الله عليه وس « من حلف على مين فرأي غيرها خيراً 
منبا فليأت الذى هو خير وليكفر عن. .ينه » وهذه المعاهدة لامخرج عن أن 
تكون عيناً أو نذرا . إذ ليس فيها عقد لآد ىكامبايمة والمبادنة . 

فإ نكان نذراً فلا نذر فى معصية الله وكفارته كفارة ين » ولا ين ظ 
ولا نذر فى قطيعة رحم » » وكفارته كفارة : عين | ٠‏ 

وابن الزيير ل وكان مافعله كبيرة من الكبائر لم يحب أن بجر بعد التوبة » 
وليس مجر ال كبجران البقاع . فإن هجر الس فى الأصل حرم » كا قال البى ظ 
عل الله عليه وس دلا يل لمم أن يهجر اه فوق ثلاث » يلتقيان » فيص 
هذا وَيِمَدُ هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام » مخلاف هحران الأماكن » فإنه 
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ابحم . فهذا هو فرق ين هجر لبر من مكة» وهو لكان الذىكان . 
فيه م » وهجر اسل . ْ 
مع أن مسألة. هجر مكان الظل قد اختاف فها أسحابنا على قولين »كاهو 
مد كور غير هذا الوضع » وفى. الصحيحين عن أبى هريرة عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال د لأن يلح أحدم بيمينه فى أهله أثم له عند الله من أن يسعلى 
السكفارة التى فرض الله » . 
ظ وهذا هو الذى أتزل الله فيه ( ؟ : 0٠4‏ ولاتجملا له عرضة لأباتم أن تهوا 
وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) فإن الرجل نحلف له بسهد الله وبغير عهد انه : 
يعاهد اله : أنه لايفل برا أو تقوى » أو صلاحا » وإذا طلب نمنه فل ماآمر 
لله به ورسوله قال : حلفت لله » عاهدت اله » على عهد اله » فنهاهم الله ورسوله 
عن ذلك » وهذا منغ عنه بالكتاب والسنة وإجماع للسادين » بل يفعل ما أمر 
الله به ورسوله من صلة رحم وغيرها فإ نكان ذلك واحبا » مثل ترك الهجرةة 
الواجبة وجب عليه : وإنكان مستحيا استحب عليه » ويكفر ينه . وليس. 
عليه فى ذلك أ كثر من كفا ان 
وأما مماهدة أحمد بن حنبل : أنه لاحدث حداً فإنها عندممن قر الذى. 
يتقرب به إلى الله » لأنه كان قد رأى أن الحليفة وأعوانه إذا رأوه يحدث العامة 
قالوا : حن أحق“بذلك من العامة وثم إما أعفوه عن قبول جوائزم لما عرفوا أنه 
لايقبل جوائز غيرمم » و إلا فا كان 581 لمم أن يقبل جوائز العامة ولايقبل. ٠‏ 
ش جوائزهم . . وأحمد رأى أن 0 
فها ) يتبين أنه معصيةٍ وخروج عما أمر الله به ورسوله : من م بنضهم إذا لم 
يأمروا بمعصية . فرأى أنه إذا امتنم امتناعا عاما. لدت هله لق شقر تك 
ومعاهدنه كانت من باب النذر » لا من باب الأعان .. د 
فإن الناذر أصل قصده عبادة الله وطاعته. » والتقرب إليه بما نذره ظ ١‏ لقف 0 
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قد يحلف على مانهوآه تسه من مواصلة شخص » ومقاطمة آخر . ولهذا يسمى 
هذا لو اللجاج والغضب والغلق . ولهذا شتبه على الناس فى هذا الباب أمران : 

أحدها : أن بيظن الظان :أ ن مافعله لله » ولا يكون لله » بن يكون طوام . 
فيظن أن الذى عقده وعاهد عليه من باب النذر » وهو من باب المين . فهذا 
ل 0000 

والثاق : أن يظن الظان أن ماعاهد اله عليه وحلف عليه الأبمان المفلظة أنه 
لاجوز الحنث فيه بحال . وهذا غلط » بل الصواب فى ذلك : قول النى صل اله 

عليه وسلم « من حلف على بين فرأى غيرها خيرامنها . . فليأت الذى هو خير ٠‏ 
وليسكفر عن يعينه » 

فالاشتباه يقم فى نفس الحلف تمظها للمحلوف ‏ والمعاهد به -- لا؟ 

والثاتى فى قصد المماعد المعاقد الحالف الناذر : هل أصل قصده أن يطيع الله 
ويتقرب إليه يما التزمه » أم ليس قصده ذلك ؟ بل قصده : ماتقصده النفوس 
كثيراً » وغالبا من نيل أغراضها وأهوائها . 

وهذا هو الذى حاء الكتاب والسنة تكثيره على أى وجه كان 5 وبأى 

شىء حلف كا تقدم . 

لكن لما كان موجب العقود لزومها صار يظن كثير من الناس ازوم مثل 
هذه المقود إلاحيث تتبين للم أنها أيمان مكفرة . حيث يتبين لمم أنها أيمان مكفرة 
أمروا فيها بالكفارة . وحيث لم يتبين لحم ذلك أجروها يجرى المقود اللازمة » 
كا هو موجب لفظباء وهو السبب فيمن جمل الخلف بالظهار والطلاق والمتاق 
لازما . بل هذا هو السبب فيمن جعل الحلف ببعض المنذورات لازم مع أنه يجمل , 
فى الحلف بالنذر كفارة المين » وفيمن جمل هذه اش فى موض » و 
يحعلها فى موضع . وهذا أمر وقع فيه كثير من العلماء :: الأربعة وغيرم » فضلا 
من هو دونهم ٠‏ فإن الهين جنس محته أنواع كثيرة مختلفة اللقاصد ومحتلفة اللوازم 
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ولا يستحضر الناظر فى كل واحدة أنها يمين » بل ينظر إلى موجب اللفظ م 
نظر غيره إلى ذلك فى .جميع هذه العقود . للكنهم كلهم اتفقوا على أن العلق متى 
كان كفراً أو إسلاماً لم يكفر » ول يازمه الإسلام .لا أعمٍ ق ذلك خلاظ ٠‏ . لأنه 
قد عل أن اسم لايقصد أن يصي ركافراً لأجل هذا » ولا الكافر يقصد أن يصير 
مسالا لأحل هذا » مخلاف غير ذلك » فإنه قد مخنى عليه القصد » فلظهور القصد 
فى هذا عرف عامة العاماء : أنه بمين . وكثير :من العامة يظن أنه تعليق لازم » 
وأنهيلزمه الكفر والإمان . 

وقال بعض أحاب أبى حنيفة : أنه إذا اعتقد أنه يكفر إذا حنث صار بذلك 
كافراً . لأنه أقدم.على المين مختاراً للكفر .. ظ 

واللجبور على خلاف هذا . لأن قصده حال المين أن لا يفعله » وأن لا يكفر 
فبو لكراهة الكفرجعله لازما للفعل ليتنع من الفعل » لكنه إذا حنث معتقداً 
أنه يكفر » فبذا قد يقال فيه : استثنى قبل أن بحنث . فبذا لا يكفر بلا ريب . 

والقصود : أن غالب العلماء يختلف كلامهم فى هذه العقود » فتارة يحملونها 
. أعاناء وتارة يجعلونها تعليقات » ليست أبمانا . وتارة يفرقون بين نوع ونوع . 
ش إما مع استحضار النوعين » و إماهذا فى وقت » وهذا فى وقت كا يقع مثل هذا 
فى الأعان الفلظة مثل الحلف بالقرآن مثلا ٠‏ قال ابن منصور : سألت أحمد عمن 
حلف بسورة مره من القرآن مثلا . فقال : قال أبن مسعود « عليه بكل آية مين » 
قلت : ماتقول أنت ؟ قال : إيش قولى . فى هذا ائن مسعود يقول : هذا ماقول 
أنا فيه ؟ ! كأنه يذهب إليه .' 

تقل ابن الح عن أبى عبد الله رسالة عن الرجل يحلف بسورة من القرآن 
أو يحلف بالقرآ كله ؟ قال: بروى عن ابن مسعود ثبت عنه وقال عن الحسين 
عن النى صل الله عليه وسل أيضا . قال : عليه بكل آيّة بمين . 
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وقال الأثرم:: سئل أبو عبد الله عن الرجل محلف بسورة من القرآن ؟ تذهب‎ 
. فيه إلى قول عبد الله « بكل آية يمين » قال : ما أعرف شيثا يدفعه‎ 
فأمد لمارأى قول عبد الله بن مسعود ثابتاً ومعه مرسل عن النبى صل الله‎ 
: عليه وسل ول يحد أمراً يعارضه » لم يمكنه دفعه » بل تار يذكره » وتارة يقول‎ 
. لا أعل مايدفعه‎ 
وقد نقل عنه ابن الحم : من حلف لقرآن فليه يكل آي مين » فإ‎ 
. عكنه حكن ركنارة عين‎ 
وأما إسحاق بن راهويه فقال ل‎ 
أنه لى مدلك بها وحدها » لكان عليه مها مين . فإذا حلف بالقرآن كله » ققد‎ 
حلف أعانا كثيرة فىكل واحدة بين ولك إذا كن الأعان عل قل واعد‎ 
٠ فلس عليه إلا كفارة واحدة”.‎ 
وهذا الذى قاله إإسجى : هو قياس الشهور اللنصوص عن أمد فى غير موضم:‎ 
هن ك3 الأمان على فمل واحد فعايه كفارة بمين » وإلا فكيف بمكن أن‎ 
» يقال : إذا حلف بلله أيمانا كثيرة فمليه كفارة . وإذا حلف أمانا بكلامة‎ 
كنعلة كنانات: ا‎ 
وأماعن الرواية الأخرى ء عن أحمد فى تسكرر الأبمان: فيوجه أن عليه يكل‎ . 
آي كفارة » مع أن هذا ضعيف . ركيف يكون على السل أ كثرمن ستة آلاف‎ 
كفرة؟ ولله ع .هل أراد ابن مسعود هذا » أو هذا ؟ لكنه لما كان قول‎ 
| .. صاحب ولم بوجد خلافه أهابه‎ 
لكن يقال : قد ثبت عن الصحابة ماتخالفه . فكان ابن عبر إذا كرر‎ 
وتسكر بر الأبمان أبلغ من الحلف بآيات بعدد ذلك؛ ولهذا‎ ٠ . الأعمان يعتق رقبة‎ 
من جمم بين هذا وهذا - يا فمل المرق وغيره - ظهر التاق فى الأصل اذى‎ 
. بنى عليه‎ 


١. 

فإن المرق رحمه الله قال : والمين الكفرة : أن بحاف لله تعالى أوباسم من 
أسمائه أو بآنة من القرآن » أو بصدقة ملكه » أو بالحج أو بالمبد ‏ أو و بالمروج 
عن الاسلام » أو بتحريم ماوكه » أو بثىء من ع ماله » أويقول : أقسم بلله 
أوأشهد لله » أ وأعزم بالله » أو بأمانة الله ثم قال : : ولو حلف حاف مبذه الأشياء كلما 
على شىء واحد نك » فعليه كفارة يمين . وهذا كله موافق لنصوص أحمد 
فى غير موضع » » مع أن عنه فى تسكرير الأيمان نزاعا . 

ثم قال : وأو حلف على شىء واحد بيمينين مختلنى الكفارة ازمته فى كل | 
واحدة من المينين. كفارتها . وهذا هو منصوص أحمد فى إحدى الروايتين عنه . 

ثم قال : ومن حلف بحق القرآن ازمه كفارة مين 

فهذا القول يناقض ما تقدم تناقضا بينا . 

فإنه قد ذكر أنه إذا حلف بالقرآن وبالّه لزمه كفارة واحدة » فإذا حلف 
باثنين زمه كفارة واغدة بظريق الأول . وكذلك الثلاث والأيع وله لسن 
عنده فى التكرير حد ينتعى إليه » ولو حلف عشرة آلاف يمين على فعل واحد 
إزمه كفارة يمين ا 

1 وأما أحمد : : ققد اختلف كلامه فى تسكرير الأيمان : هل فيه كفاوة يمين 6 ٠‏ 
أم كفارة مغلظة » أم كفارات ؟ وفى الحلف بالقرآن : قد أفتى بكفارة واحدة 
ذم يقدر على خيرها. . ول يجزم بلزوم الكفارة بكل آية» مع قوله : : إن الأتمان 
الكررة يكنى فنها كفارة واحدة . فإن الجزم بها دين فى حال واحدة فعل, 
الخرق تنافض . 

وححة قائله أن يقول : قول الصاحب يقدم على القياس الجبلى . 

فيقال له : لا نسل أن الصاحب لم يخالف » بل خولف . . ولانسل أنه الف 

للقياس » بل للنص . ومثل هذا القياس يحرى عندنا يحرى النص . 
أما حديث ابن عمر : فرواه مالك فى الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان 


١. 

يقول « من حلف بيمين يؤكدها » ثم حنث فعليه عتق رقبة » أ وكسوة ة عثرة ٠‏ 
مساكين . ومن حاف بيمين فل يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام.عشرة ا ك3 
سكل مسكين مد من حنطة » فن ل يجد فصيام ثلاثة أام » وزواء الشانى عن 
مالك . ولفظه « من حلف على ين يؤكدها » فعليه عتق رقبة  »‏ ' 

قلت: ابن مر قد يقول قوله أو «أو» لم ندل على الترتيب بننى ولا إثبات . 
كا قلنا فى آية الحاربين ااخاتن ان الزو واه عاد اريت ش 
فيبق التخيير . 

ويقول : الفلبار مين » وفيها عتق رقبة . فالهين الؤكدة كذلك . 

وقد روى الببق من حديث على بن الدينى 1 حدئنا هشام .أبو الوليد 7 

حدثنا شعبة » أخيرنى هلال الو ران : معت ابن أبى ليلى قال د جاء رجل إلى عمر 
رضى الله عنه » قال : با أمير المؤمنين » الى » فقال : وله لا أحميك . فقال > 
الله لتحملنى » ققال : واللّه لا أمليك ٠‏ فقال : واللّه لتحملنى . ققال : واللّه 
لا أجيك ٠‏ فقال : واللّه لتحملنى » ؛ إفى ابن سبيل » قد أذثْ بى راحلتق . فقال 
وذ لذأعك ٠‏ حتى تحلف نحواً من عش رين ينا ٠‏ فقال له رجل من الأنصارة 
مالك والأمير المؤمنين ٠‏ قال : واللّه ليحملنى » إلى ابن سبيل ٠‏ قد أذت بى 
راحلق »قال : فقال عمر : والله لأملنك . ثم والله لأحملنك » قال : لحمله . م 
قال : من حلف على يمن فرأى غيرها خيراً منها . فليأت الذى هو خير» وليكفر ' 
عن بمينه » قال على بن المدينى هذا حديث غريب » الكفارة واحدة . ٠‏ 

قال البمبق : لد لس ذلك يبين فى الحديث كر عن تجافد غن عبد اله 
ابن عر « أنه أقسم. مراراً فكف ركفارة واحدة » . 

فصل 
ماق وقع من ذلك فى الأبمان الدلقة: 
«د : عن أبى عيد له فيمن حلف بنحر واده . روايتان . 


١.6 

إحداما : يازمه كفارة مين . والأخرى يذبح كبا ومن حلف بعتى 
ماجلاك -أنث عتق عليه كل مالك من عبيده و إمائه ومكاتبيه ومدبريه وأمهات 
أولاده فقس بام من مملوكه . 

أما الحاف بالعتق : ققد نص عليه أحمد فى غير موضع . وفرقف يبنه و بين . 
الحلف بالنذر » وجعل الحلف بالطلاق والعتاق لازما لا كفارة فيه » بخلاف 
الحلف بالنذر وتوقث عن العتق فى موضع آخر .كا نقله عنه حرب . ونقل عنه | 
التوقف بالحلف بالطلاق . 

وأما الذى يحلف نذبح نفسه أو ولده : فقال عبد اله : سألت أبى عن رجل 
قال ولده تحير ؟ قال : إن حنث ذيح كبشا عن ولده . 

قال : وسثل أبى عن ذلك ؟ فقال : إن حنث ذبح كبشا » وتصدق به ٠‏ 

وقال نعقوب أن بديان : سئل أحمد عن رجل حلف بنحر ولده؟ قال : 
يذبح كبشا ويتصدق بلحمه . وتلا ( م :”ها الابيد ع ١‏ 

وقال حنبل قال عبى : فى رجل » قال : ولدى مير خحُنث . قال : عليه أن 
ل ا 
تفسه » فقال له « اذهب فاحر نفك ثم قال أين الرجل ؟ فأدركوه . 
فاذعب فاحر مالة من اليل ة فى ثلاث سنين ف ىكل سنة ثلاث 0 
بعد : فأمره يكبش » لقوله تعالى ( وقديناه يذ بح عظ فلي ). 

وقال أبو طالب ل م ا 
عليه كبش يذمحه ويتصدق بلحمه : قال الله ( وفديناه بذبح عظم ) وقول 
افاعين وو توت الكش 4 


وكان ابن عباس يذهب إلى مأكان فدى عبد الطلب ابنه مائة من الإبل . 


ثم قال « لوذ كرت الكبش » فقال « فيه كبش »6 


١.5 

قرىء على أحمد حدئنا ابن تميرعن حجاجعن عطاء عن ابن عباس فى الذى 
يقول : أنا أنحر فلاناً فقال 2 عليه كبش ذيح إبراهي 0 . ش 

وسئل أحمد : امرأة حلفت بنحر ولدها ؟ « قال اذى كبش) سمي 
وتصدق بلحمه » ش 

وعن ابن منصور قلت لأحمد : رجل نذر أن يذب نفسه ؟ قال : يفدى نفسه 
إذا حنث » يذب كبشا . قال إسحق بن راهوية : هوك قال . 

فهذهُ اانصوص عن أبى عبد الله : أنه أفتى الحالف بذلك بأن يذب كبشا » 
كا قله أبن عباس فيمن نذر ذلك . وابن جباس أجاب مرة بمائة من الإبل كا 
فدى به عبد امطلب ابنه » لكن لم يعتمد ابن عباس رعق فمل عبد المطلب 
وابن عباس أجل قدراً من أن يعتمد فى الأحكام الشرعية على فمل عبد المطلب » 
أو غير من أهل الجاهلية . ولكن هذه كانت عندهم دية النفس » وقررها 
رسول الله صل لله عليه وسل فى الإسلام فصارت الدية فى الإسلام بدل النفس . 
وهذا أمى ابن عباس أن مخرج كل سنة ثلثا ٠‏ كا مخرج الدية . ول يكن هذا 
من فمل عبد الطلب . . 

واختلف اجتهاد ابن عباس : تارة رأى البدل مائة من الإبل »كا يندى 
القتيل'. وتارة رآه كبشا كنداء الخليل . وهذا آخر قوليه وأرجحهما وبه أخذ 
أحد يا قينا . لأن هذا فداء من الله لذيح أعس .به :. والواجب بالنذر 
كالواجب بالشرع . فالذبح الذى وجب بالشرع فدى بكبش : فكذلك ماوجب 
بالنذر يفدى بكبش كا روى فى حديث عقبة بن عامر «أنه مر أخته أن تبدى. 
هديا مالم تمسه » لأن هذا قداء مائرك من النسك الواجب بالشرع . 

ونقل المروذى عن أحمد فيمن حلف بنحر ولده : أنه يحزيه كفارة بمين . 
فال المروذى: سئل أبو عبد الله عن امرأة حلفت بنحر ولدها ؟ فقال : قد 1<- 
فمها . تقال قوم : تهريق دماء فقيل له : ليس شىء ألين من هذا . قال : تطعم 


١. 
عشرة مساكين » فإن  تقدر أن تطعم عشرة مساكين » صامت ثلاثة أيام‎ 
. متتابعة . أرجو أن يحرىء ذلك عنها إذا كان على جهة الهين‎ 

شهل هوق جمل من أعابنا السألة على روايتين كاخرق ومن اتبعه . 

والذى يشبه أضول أحمد ونصوصه . أن هذا ليس يجوابين متناقضين » بل 
هو أجاب بما يازم المعلق فى النذر واأعين . وذلك تبرئة فى ينه بلاريب . فإنه 
إذا قال : إن فملت كذا فعلى الحج » »أ وكذا أ وكذا : متى فمل ما التزمه أجزأه . 
قولا واحداً . وقد ذكر أحد فيه الإجماع » وإن كان بض أسحعابنا جعلها 
على روايتين ٠‏ ش 

د طوطي الت نال ا لاه ت لأ 0 
مائة دينار من مالى صدقة فى المساكين » فتصدق بها تجزيه ؟ قال نم . قلت 
0 : لا تجرزيه » إنما وجبت عليه الكفارة فيها 5 08 

كفارتها منها . قال أبى » إنها حنث فييا » قد جاء بأ كثر من المين إذا 
اه 


. وف رواية أبى الحرث . قلت له : 0050-6 : لانجزيه إلا أن 
ينوى بها كفارة المين الذى ازم لأنه لما حنث ازمه كفارة الهين . قال : : إنماحنث 2 
فيها . ققد أمضاها وإنما تكون السكفارة لولم يمضهاء قند أمضى الذى حنث 2 
فأى شىء بق ؟ ش 1 

فأحمد رضى الله عنه . أفتى الذى حلف بنحر نفسه وولده بإمضاء الحاوف 

به . أن مخرج الفداء . فإذا أخرجه فبو عر أن ييح نفعه » ا إذا حلف 
اه » وإذا حلف بالصدقة قتصدق . ول يقل أمد فى فى أجوبته تلك:إنه 
لا يجيه إلا هذا » بل كان إفتاؤه هذا أحب 'إليه . لأنه كان أحيانا نحتاط 
فى هذه المسائل . ولا يحب الحنث فيها : لما فيها من الاختلاف والشبهة . 


34 

وكان إذا نذر أحد الصدقة بماله ونحو ذلك ما علمهم فى الوفاء به مشقة » 
فيأمرمم بكفارة مين ٠‏ وهناذيح الكبش أمر سبل . 

فكان يفت به ليكون عنده قد , 7 " فى يمينه بالإإجماع لأنه قد ذ كر الإجماع 
على أنه إذا أمضى العلق ل يكن عليه كفارة المنوبمناك وعواةج - لايحب > 
ولا يجوز بإجماع السامين » عوسي من الكبائر ٠‏ فإذا أخرج البدل 
قام مقامه ١‏ ا 

وجوابه للمروذى يذل على 200007 : قال قوم : تهريق, 

دما فقيل له : لبس شىء ألين من هذا فأفتى بكفارة مين . وقال : أرجو أن يحزى 
ذلك عنها » إذا كان على جية المين . 
٠‏ فدل على أن ما قاله أولا لم يكن إإزاما بالذبح . وهذا مقتضى نصوصه وأصله . 
. الذى مبده : أن ما قصد به النذر فهو نذر . وما قصد به المين فهو بمين . وهذا 
لم يقصد النذر . وإنما قصد المين . 

وهكذا جاء عن ابن عمر فيمن حلف بذلك وم ينذره . رواه البببقى بإسناد 
نابت عن إسحاق الأزرق عن ابن عون حدثنى رجل « أن رجلا سأل ابن عمر 
ا مز زغل هزه أن لاخر احا ٠‏ فإن كله فهو ينحر نفسه بين القام والركن 
فى أيلم التشريق ٠‏ فال يا ابن أخ فى أبلغ من وراءك أنه لا نذر فى معصية اللّه . 
لو نذر أن لا.يصوّم رمضان فصامه كان خيراً له . ولو نذر أن لا يصل فصل 
ان ل" صاحبك فليكفر عن بمينه » وليكلم أخخاه » ويعضد هذا ابن 
عبر ما رواه أبو بكر الأثرم حدئنا أبو بكر ابن أبى الأسود حدثنا معتمر عن أأبيه 
عن ابن عم والحثن قالا « ذا كان نذراً منكراً فعليه وفاء نذره . والنذر 
فى المعصية والعضب مين » . 
١‏ وأحمد اتبع ابن عباس » وفتوى ابن عباس هى فى النذر الذى يتقرب به إلى 
اله » لست ف الحلف بالنذر . فروى عنه كفارة بمين كا رواه مالك فى الموطأ : 


4 
أخيرنا يحبى بن سعيد سمعت القإسم بن عمد يقول « أتت امرأة إلى عبد الله 
ابن عباس » فقالت : إلى نذرت أن أتحر ابنى . فقال ابن عباس : لا تنحرى 
ابنك » وكفرى عن بمينك » فقال شيخ عند ابن عباس جالس : وكيف يكون 
فى هذا كفارة ؟- وف لفظ ‏ أفيكون كفارة فى طاعة الشيطان ؟ فقال|بنعباس : 
إن الله يقول ( مه : © والذين إظاهرون من نسالهم ) تم جمل فيه من الكفارة 

ماقد رأيت »© . 
وروى عنه « كبش »كا روى بالأسانيد الثابتة إلى شعبة عن قتادة وخالد 
الذاء عن عكرمة عن ابن عباس ١‏ » أنه قال فرجل نذر أن يذبم ابنه » قال 
« يذب كبشا » . | 
وكذلك روى عن عطاء عن ابن عباس كا روى بالإستاد عن عهان بن صمر 
ْ عن ابن جريج عن عطاء « أن رجلا قال لابن عباس كان توت أن قرا 
فأمره ابن عباس يكبش » وقال ( مم فد كان لم فى رسول اله جره 
حسنة ) » رواه سفيان الثورى.فى الجامع عن ابن جر يج عن عطاء عن ابن عباس 
« أن رحلا أتاه » فقال : إنى نذرت أن أتحر نفسى . فقال : ( لد كان لكم 
فى رسول الله أسوة حسنة ) فأمره بكبش ».فسئل عطاء « أين يذبح الكبش ؟ 
كال : بمكة © . ش 
فنى تلك الرواية : أنه نذر أن يذب ابنه . وفى هذه : نذر أن يذيح نفسه . 
وكذلك رواه ابن وهب عن الليث بن سعد قال : قال محبى بن سعيد : وزعم 
ابن جريح أن عطاء بن أبى رباح حدنه « أن رجلا أتى ابن عباس » فقال : إلى 
تددرت لأعورن سى. شال ان عباس ( لقد كان لك فى وضول الله اموه 
حسنة) ثم تلا ابن عباس ( وفديناه ببح عظم ) ٠‏ 
قال أبو بكر الببيق مدان بن أنه أراد برسول الله إإراهم النى ‏ 
صل الله عليه وس » وهو كا قال . 


ال 


ومثل هذا عن ابن عباس « أنه سثل عن سجدة ( ص ) فقرأ قوله ( 5 : 

أولئك الذين هدى لله فببداهم 26 )ندم بن أمر أن يقتَدَى بهم 5 
الله تغالى 5د :عدا ُ أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفاً ) وقد قال الله 
تعالى ( ؟ : 154 وإذ ابتلى إبراهيى ربه يكلات فأتمن ء قال : إنى جاعلك 
للناس إماما ) وقال تعالى ( 15 : إن إراهم كان أمة ) والأمة القدوة الذى 
يوم مهم : فإراهى هو إمام المؤمنين الذى أمروا أن يأغوانية ولسلبيق بد أسوة 
حسنة . وقد قال تعألى ( ٠0‏ : غ قدكانت نت للم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين 
معه ) مل للسلمين فى إبراعيي أسوة حسنة : 


.وأما نذر لمائة فروى البمبق وغيره من حديث أبى معاوية وابن تميرعن 
الأمش عن سام بن أبى المسد عن كريب عن ابن عباس قال « أتاه رجل » 
ققال : إفى نذرث أن أنحر نفسى ‏ قال : وعند ابن عباس رجل يريد أن يمخرج 
إلى الجهاد » ومعه أنواه » وابن عباس 5 *:: » يقول له : أقم مع أبويك - قال: 
لعل الرجل يقول : إنى نذرت أن أحر نفسى . فقال له بن عباس : مأأصنع 
بك ؟ اذهب فاتحر نفسك . فلما فرغ ابن عباس من الرجل وأبويه » قال : عل 
بالزجل . فذهبوا فوجدوه قد برك على ركبتيه برد أن بنحر نفسه » لخاءوا به 
إلى ابن عباس » فقال له : و حك لقد أردت أن نحل ثلاث خصال: : أن نحل 
بلدا حراماً » وتقطع ا : شك أترت الأرعاء ]يك وتوا 
حراماً . أنجد مائة من الإبل ؟ قال : نعم . قال : اذهب فائحر فى كل عام ثلا » 
لا تقد اللحم - زاة أو لقث - فشهدته عامين . فأما الثالث : فلا أدرى 
مافعل » رواه سفيان الثورى فى جامعه عن الأعمش مناه » وزاد قال الأعش : 
فبلغنى عن ابن عباس أنه قال « و اعتل على" لأمرته بكبش » . 


قال البميق : وقد روى من وجه آآخر عن ابن عباس « أنه اهن فى هدم : 
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السألة بكبش: » قال : واختلاف فناويه ف ذلك » وفيمن نذر أن ينحر ابنه دل‎ 
. عل أنهكان يقوله استدلالا ونظراً  لا أنه عرف فيه توقيفاً‎ 

ومقصود البمبقى بهذا : الرد على من قال عن ال لكف اناك : 
فم أنه قاله توثيقا »كا يقول ذلك من يقوله من أصعاب أبى حنيفة وأحمد . 

قلت : جوايات ابن عباس متفقة إن شاء الله » لا مختلفة . وهو أفقه السلدين . 

٠‏ فأما أمره يكفارة مين فى الجواب الأول : فبذا لأنه نذر معصية . قفيه 
كفارة بمين » لكن إن كان للمنذور بدل فى الشرع يقوم مقامه . فبو أولى من 
الكفارة » وتاك قد لا يكون لها بدل » فمجزت عن البدل » ؛ فأفتاها بالكقارة . 

وأغا من قدر على البدل بالكبش : فبوأول سكا أن من نذر صوم أيام 
معينة وفاتت ': : فإنه يقضيها وكا « أمر النى صلى الله عليه وسلم من نذر أن يصلى 
فى بيت المقدس أن يصل بالمدينة وأخيرأأنه يحرى » لأن البدل هنا خيرمن الأصل » 
مع أن الأصل طاعة . فكيف إذا كان البدل طاعة والأصل معضية ؟ فهو 
أولى بالإجزاء . 

. وهكذا قول ابن عباس فى نذر العاجز بأمره بالبدل . وهو الهدى إن قدر 
عليه » وإلا ققد أمر من لا يطيق النذور : أن يكف ركفارة يمين . وكلا الجوايين 
يطابق المتقول عن النى صلى اله عليه وسل فإنه أمر بقغاء نذر اليت 2 موته 
فى غير حديث . وهو دليل على أن البدل فى النذر يقوم مقام الأصل . 

وفى السنن عن ابن عباس عن النى صلى اله عليه وسل أنه قال « من 0 ا 
لا بطيقه فكفارت هكفارة بمين » ومن نذر نذر معصية فكفارته كفارة يمين» ثما 
أفتى.به يطابق ما رواه . وهو أفقه م نكل من تسكام بعده فى هذه المسائل 

وأما جوابه بالدية : فهذا ‏ والله أعلم - لم يكن على سبيل الإيجاب . وهذا 
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انهل عرز عه ااه » سكن لأن هذا البدل أفضل أمره بالأفضل . 
وتحر مالة من الإبل أولى من خخ كبش . 
وإذا عرف أن أحمد اتبع ابن عباس وابن عباس ا بالكبش فى نذر 
ذب النفس أو الولد » لانى الحلف به : دل على أن أحمد إنما أفتى بذلك فى الحلف 
به ٠‏ لأن ذلك تبأ ذمة الحالف ببقين »كا إذا فمل مايزمه إذا حنث . 
وأما إيجاب ذلك عيناً نه : فهو مناقض قطعاً لأصل أمد والناس » الذى. 
اتفقت علية الصحابة . فإنه لو قال : إن فعلت كذا فعلى ذبح كبش » أجزأه 
كفارة يمين بلا خلاف عن أحمد ٠.‏ فاوقال فعلى عتق رقبة أجزأه أيضاً كفارة 
عين بلا خلاف . 
فكين إذا قال : : إن فملت كذا فل" ذيح 0 يازمه كبش ؟ وهو _ 
لو نذر الطاعة حالقاً بها أجزأه كفارة بمين ل 
كفارة بين ؟ . 
فتبين أن 08 السألة على روايتين “مح كون الكيش الحاوف به 
يحزبه فيه كفارة بين : غلط قطما . 
أما إذا نذر ذبج ابنه أو نفس يقصد التقرب إلى الله »لم بحلف بذلك على 
شىء فهذا دذر حض . وهذا الذى أفتى فيه ابن عباس : تارة بالكش * وتارة 
بالدية » وتارة بالكفارة . 
وعوابات أحخد ندل على أن هذا يلزمه الكبش الأ مار ابه 
يتبع ابن عباس . ْ 
وف رواية الروذى : لما أفتى بكفارة يمين : إذا كان على جهة المين . فقيد 
جوابه : إذا كان على جبة المين . 
قعل أن إذا كان على جبةالنذر لايجزى عنه لكيش 
وهدا قياس جوابه الذى اتبع فيه ابن عباس فيمن , وات يطوف على أريع » 
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قال : يلوف طوافين » طوافا ليديه وطوافا لرجليه . والطواف على اليدين معصية 
فموض عنهما بطواف على الرجلين وم يأمره بكفارة يمين . 

وكذلك إذا نذرت صيام أيام الحيض» أو العيذ : فإنه فى ظاهر مذهبه : ار 
الناذر لهذا بالقضاء . وفى الكفارة قولان . 
ظ والارق ومن اتبعه من أسعابنا سووا بين من نذر أن يذب نفسه أو ابنه » 

و بين من حاف بذلك . وجعلوا فى الجيع روايتين . إحداهما : كبش . والثانية : 

وهذا الذى ذكره الحرق يناسب أصل مالك وأبى حنيفة فى الشهور عنهم 
فإنهم يسوون بين النذر و بين الحلف بالنذر . 

وأما الشافى نفسه : فإنه وإ نكان يفرق بينهما » كذهب أحمدء لكن 
من أصله : أن نذر المعصية لايحب فيه لا بدل ولا كفارة » ولافى الحلف به » 
ولا بحب عنده فى نذر قط كفارة . والأمة الثلائة يخالفونه. فى ذلك . والاثار 
الثابتة عن الصحابة تخالف ذلك . والنصوص تدل على خلاف ذلك . 

ثم إن أصحابنا: سواء سووا بين الذيح والحلف بالنذر »أو فرقوا بينهما- 
فإنهم متنازعون فى الترجيح . 

ذأ كرم كالقاضى وأ كثر أسحابه ‏ بوجبون الكبش »كا دل عليه . 
أ كثر نصوصه . 

وطائفة يقولون بكفارة بمين . لأنه نذر معصية . ونذر العصية تحب فيه 
كفارة يمين . وهذا اختيار أبى الطاب وأبى مد . والأول أظهر . لأن :ذر 
العصية وجب كفارة يمين » إذا تعذر المنذور » أو بدله » وإلا فالبدل يقوم مقام 
الأصل »كا فى العاجن . 

وهؤلاء سامون لنا : أنه إذا تعذر صوم الأيام المنذورة قضاها » و يسامون 


مم اأأمقد 
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لنا : أن النذر يفعل عن المت . فلا ينازعون فى أن العاحز نفعل عنه البدل »> 
و يسامون أنه إذا أبدل المنذور مخيرمنه مك فى المساجد الثلاثة » ففى المعصية أولى . 

وأومد قال فيمن حلف بنحر ولذه : عن أ د يازمه كفارة يمين . قال 2 
وهو قياس المذهب . لأن هذا سسا شرع . وكلاها بوجب كفارة 

فيقال : أما الحالف به فو نذر لماج بلاريب » وقي السكفارة . 

ظ وأما الذى قصد نذره : فقد نذر مأهو معصية . 
٠‏ فإنقيل : فلذين قالوأ من أسمابك » كا قاله مرق وغيره : من أن من 
حلف بالنذر »كالحج والمثى : يازمه كفارة يمين قولا واحداً . ومن حلف بنحر 
ولده : عليه كبش فى إحدى الروايتين » هل له وجه ؟ 

قلت : لا أعل له وجهاً مستقها . ولكن قد يقال : نذر النحر هو بمتزلة 
الحلف بالظهار والطلاق والمتاق . وهذه الأمور إذا حلف بها ازمته » ول تجزه فيها 
كفارة مين . فكذلك الحلف بذبح ابنه . لأن هذا جميعه حلف عمنهى عنه - 
ليس حافاً بمأمور به » لكن هذا القياس فاسد وجهين . 

أحدها : أن المالف بك لكر غالك بإيحاب ذلك . فإنه يقول : إن. 
فملت كذا له عل أن أنحر ولدى . وهو يظن ذلك طاعة . فبوكا لو قال : فعلل> 
أن أتصدق يميم مالى » يظن ذلك طاعة » أو قال : فعلى” أن أحج حافيا حاسرآ» 
يظن ذلك طاعة » وأمثال ذلك مما تحلف به . 

ومعلوم أن هذه الأمور المنهى عنها إذا نذر إيحامها فى التبزر لايازمه . وفه 
لزوم البدل أو كفارة الهين نزاع . وهو لوحلف بما يحب عليه فى نذر التبرر أجِرْأمِ 
فيه كفارة بمين » ولم يازمه النذر. . فإذا حلف بما يحب عليه فى نذر العبرر كان. 
أن لا يحب عليه فى نذر المين أولى . وإذا كان ن هناك يحب بدله مثلا »كان 
إتجاب بدله أذعف من إيجاب الأصل . وكان اجتزاؤه فى نذر المين بالكفارة أول 
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الوحه الثاتى : ماسنتكلم عليه إن شاء الله من هذه الأمان . 
وأما تفريق من فرق بين ذبح نفسه وذح ابنه » ققالوا : : إن ذبح الاءن موحبه 
فى الشرع شاة . وقالوا : إن هذا قول ابن عباس »كا يقول ذلك من يقوله من 

أححاب ألى حنيفة وأصحاب أحمد . وقالوا : إن قول الناذر : على ذبح ولدى ؛ هو 
عمنزلة قوله لله على ذبح شاة » وأن هذا موجب هذا اللفظ . 

فبذا قول ضعيف . وجوايات ابن عباس تدل على خلاف ذلك » وأنه إما 
جعل الشاة فداء . لأنه يدل ٠‏ كاأفق بالدية مرة أخرى » وأفتى بذلك فيمن نذر 
ذيح نفسه» و وكا أتق فيين نذر أن يلوف على أرب : أن يطوف طوافين . 
ولله أعل . 

.فى مذهب أحمد : فيا إذا نذر ذبح ولده » أوخلف بذلك : حمس روايات > 
هى خس أقوال محكية عن أحد . 

أحدها : إن حلف بذلك أجزأء كفارة بمين . و إلا لزمه ذبح شاة . وعلى 
هذاتدل أ كثر نصوصه الصر بحة . وهى موافقة لأقوال الضحابة : ابن عباس, 
وغيره . وهذا إحدى الروايتين عن مالك . قال : إذا نذره لزمه هدى . وإن قال : 
إن فملت كذا فأنا أحر ولدى » نفنث » فكفارة يعين : وهو قياس إحدى 
الروايتين عن ألى حنيفة التى هى قول جمد : إن ى إنذر اللجاج والغضب 
كفارة بمين . 

وألقول الثانى : أن فى الجيع ذبح كبش . وهو امشهور فى مذهب أبِى حنيفة » 
وهو اختيار القامى » وأ كثر أسحابه نصروها فى لحلاف . ١‏ 

والثالث : أن فى المي كفارة بمين . وهو اختيار أبى الخطاب » وأبى مد . 

والرابع : أن عليه كبشا وكفارة يمين » نقلها حنبل » مجمع بين البدل 
والكفارة كا قال مثل ذلك فى نذر صوم العيد وأيام الحيض » وتحو ذلك » 
على إحدى الروايات . وكا قال مثل ذلك فى العاجز عن الصوم . 
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. ش ثم على هذه الرواية : تيجب الفرق على ظاهر المذهب بين الناذر والحالف‎ 
. فالناذر يحب عليه البدل والكفارة . وأما الحالف فلا تحب عليه إلا الكفارة‎ 
0 
: 1 لاسن 0 بوسوتوا نيع للا رضي تن الس‎ 
. الشافى . وروى عن أحمد‎ 25 
فصل‎ 
: وأما الحلف بالظهار والحرام والطلاق والعتاق‎ 
..افالدق لفنا مق خوابات أحد :أنه يازبه هذه المقات فى اليين سكا يزه‎ 
فى التغليق المحض . وهذا قول أسماب الشافعى . تقل عنه الحسن بن ثواب : إذا‎ 
: قال لامرأته : أنت على" حرام إن وطئتك » فقيل له : أردت الظبار ؟ فقال‎ 
. ماأعرف الظبار . قال : هذا ظبار » عليه كفارة الظبار‎ 
» ونقل عنه جعفر بن مد : إذا قال » المل على حرام إن فمل كذا وكذا‎ 
لا أعب أن عم :فإن ديف كدر :: إما أن يعتق رقبة اما أن يصوم‎ 
شهزين متتابمين » وإما أن يط ستين مسكين . واختار له أن لا يحنث #كالى‎ 
. ذلك من الاختلاف والاشتباه . فإن من العاماء من بوقع به الثلاث إذا حنث‎ 
.. ولآن الظبار أيضاً منعى عنه . فإذا جعل بالحنث مظاهراً كا نكالمظاهر ابتداء‎ 
ُ ومذهب أحمد : أن الحرام صريح فى الظهار . حتى أو وى به الطلاق كان‎ 
. ظهاراً . ولوقال : أعنى به الطلاق : ففيه روابتان‎ 
. نقل عنه جماعة كثيرة : أنه يكون طلاقا‎ 
. وفى رواية مهنا : إذا قال : أنت على حرام » أعنى به الطلاق : هى طالق‎ 
ٍ فقال له مبنا : كيف فرقت بين « أنوى » وبين « أعنى » ؟ فقال لأن هذا‎ 


تكم به وهذا قال ينوى . . 
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وتقل عنه أو عبد اله التسااورى : إذا قال : أنت على حرام 4 أدبن 
الطلاق » وقد كنت أقول : هى طالق ‏ يكفر كفارة الظلبار . 

وقالالقاض ىأ بو 5 : ظاعر هذا : أنه يكون ظهاراء و إن وصله بذ كرالطلاق 

وهذه الرواية أخرجها إلى أبو على بن شهاب مع جملة سائل . وظاعر هذا : 
أنه ظباز » و إن صرح بذكر الطلاق » وأنه رحم عن قوله إنه طلاق . 

ولسكن جماعة أسعابنا على أنه طالاق . 

وقد تقل عنه أنه قال فى أبمان « على » كفارة يمين » ما لم يكن فيا طلاق 
أو عتاق كا قال الشافى » ولكن قد قال فى غير موضع : إن كل ما قصد به 
عقد اليين فهو يمين ٠‏ ظ 

وقال أبو طالب : قلت لأحمد : إذا حلف » فقال : على » وإلا فعلى . 
غنث » فب وكفارة واحدة ؟ قال : ننم » مالم يكن عتق أو طلاق ٠‏ 

وقوله :كفارة واحدة . قد تكون مفلظة » كا نقل عنه حنبل . قال : 
سألت عى عن رجل حاف له اذى لا إله إلا اله هوء عام الفيب والشبادة : 
الاأكم فلاناً . فأرادكلامه ؟ قال : عليه كفارة يمين . فإنكان حلف لله الذى 
لا إله إلا هو » رددها مراراً “كان عليه عتىّ رقبة » على ما كان ابن عمر يفعل + 
إذا كرر الأمان أعتق . فإن هو حلف بالطلاق أو العتاق حنث ,. 

وقد روى عنه التوقف فى العتق . ش 

:فرج على أصوله ونصوصه ثثلاثة أقوال 1 

أحدها : يام العلق مطلقا . 

والثانى : يلزم الطلاق: والعتاق دون الظبار . 

والثالث : لا يازم لا هذا ولا هذا اوجوه » ذ كرتها فى غيهذا الوضم . 
وهذا مقتضى أصله الذى مبده » واتبع فيه آثار الصحاية الموافقة لدلالة الكتاب 
والسنة » حيث قال : كل ما قصد به عقد المين نهو يمين . وفرق بين من يقصد 
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بالتعليق النذر و بين من يقصد به المين . 

فبكذا يجب أن يفرق بين من' يقصد بالتمليق الظبار والطلاق والعتاق 
. وبين من يقصد به اليين . فن قصد به الهين كان يميا .. ومن قصد به إيقاع 
الطلاق والعتاق والظهار كان طلاقاً وعتاقة وظبارا . كا أن من قصد به نذر 
الصدقة والصيام والحج كان نذراً . 

وهذا موجب أصل الشافى أيضاً . 

لكن الشافعى ما عامت أنه بلغه أثر عن السلف فى الحلف بالطلاق والعتاق. 
وأما أحمد : فبلنه أرنى الحلف بالمتق فى حديث ليلى بنت العجماء» لكن 
الم يبلفه إلاامن وجه واحد » فظن أن التيمى انفرد به . فكان ذلك غلة فيه 
عنده » وعارضه بأئر آخر روى عن ابن عمر وابن عباس : 

وقد ذ كرت فى غير هذا الموضع حديث ليلى. بنت العحماء » وأنه روى 
من ثلاثة أوجه , وأنه على شرط الصحيحين .. ومن رواه : أبو بكر الأثرم فى مسائله 
عن أحمد . قال : حدثنا عارم بن الفضل حدثنا معتمر بن سلهان قال قال أبى :0 
حدثنا بكر بن عبد الله أخبرنى أبورافع قال قالت مولانى لبلى بنت العجماء 
« كل مماوك لها حرر » وكل مال لها هدى -وهى بودية » وهى نصرانية : إن ل 
تطلق امرأتك» أو تفرق يبنك و بين امرأتك . قال : فأتيت زينب بنت أم سلمة» . 
وكانت إذا ذكرث امرأة بالدينة فقيبة ذكرت زينب . قال : فأتيتها ة لجامت 
معى إليها » فقالت : فى البنت هاروت وماروت » قلت : يازينب جعلنى الله قداك » 
مها قالت مكل مملوك لها حرر » وكل مال لها عدى » وثى مهودية » وهى نصرانية ؟ 
فقالت : مهودية ونصرانية ؟ خلى بين الرجل وامرأته . فأتيت حفصة أم الؤمنين» 
فأرسلت إلمهاء فأتيتها » فقلت : يا أم المؤمنين » جعلنى الله فداك » إنها قالت :. 
كل تماوك لها حر » وكل مال لما هدى » وهى -هودية » وهى نصرانية ؟ ققالت : 


مهودية ونصرانية ؟ خلى بين الرجل وبين امرأته . قال : فأتبت عبد الله 


احلئل 

ابن عمر > لخاء معى إليها » ققام على الباب » سل » فقال : نبيا أنت ونبيا أبوك ؟ 
قال : أمن حجارة أنت » أم من حديد أنت » أى من أى شىء أنت ؟ أفتتك 
زينب ء وأفتتك أم الؤمنين » فل تقبل فتياها . قلت :ياأيا عبد الرحمن » جعلنى 
الله فذاك » إنبا قالت : كل مملوك لها حر » وكل مال لما هدى » وهى .هودية » 
وهى نصرانية ؟ فقال : بودية ونصرانية ؛كفرى عن بمينك . وخلى بين الرجل 
وبين امرأته » . 

وقد ظن ابن حزم أنه لم يأمرها بالكفارة . إلا ان عمر » وجعل هذا خلاقاً 
غى السلف فى هذه المسألة » أى منهم من أمر بكفازة . ومنهم من لم يأمر.. فإن 
<اود وأحابه وابن حزم مختارون فى هذه الأيمان : أنه لا يحب فبها كفارة : 
.ولاما التزم . ولي سكا ذ كره» بل الجيع أمروها بكفارة يمين مين كا رواه الدارقطنى . 
.ومن طريقه الببق : حدثنا أبو بكر النساورى حدثنا عمد بن بحى حدثنا 
ممد بن عبد الله الأنصارى حدثئنا أشعث حدئنا بكر بن عبد الله عن أبى رافم 
< أن مولاته أرادت أن تفرق بينه و بين امرأته . فقالت : : هى نوما مبودية 1 
ويوماً نصرانية » وكل مماوك لماحر » وكل مال لها فى سبيل الله » وعليها الثى 
إلى بيت الله » إن لم تفرق ببنهما . فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة 
وأم سادة . فكلهم قال لما : أتريدين أن تكو مثل هاروت وماروت ؟ 
وأمروها أن تكفر بعينها » وتخلى يينهما » . 

ورواه أيضا أبو بكر التسابورى حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا يحى 
ابن سعيد عن سلمان التيمى حدثنا بكر بن عبد الله عن أبى رافم « أن ليلى بنت 
العجماء مولاته قالت : هى يهودية » وهى نصرانية » وكل مماوك لها حرر » وكل 
مال لها هدى » إن لم يطلق امرأته » وإن لم يفرق بينهما . فأنى زينب » فانطلقت 
معه » فقالت : ها هنا هاروت وماروت . قالت : قد عا الله ما قلت : كل مال لى 
حدى وكل مملوك لى محرر ؛ وعى بودية ؛ وهى نصرانية قالت : خلى بين 


١ 

الرجلو بين امرأته . قال : فأتدت حفصة فأرسلت إلمهاءكا قالت زينب . قالت : 
خلى بين الرجل وامرأته . فاتيت ابن عمر » خاء معى فقام تالباب » فاما سلم 
قالت : بأبى أنت وأبوك . قال : أمن حجارة أنت ؟ أم من حديد ؟ أفتتنك 
نش وأمولة لتك شم نااك :لل انك كنااا و كذا قال + كير 
عن عينك ِ" وخلى بين الرحط ل وامرأته » ووه اع الصعل إراهم بن 8 بن يعقوبه 
الجوزجانى فى كتابه الترجم » الذى شرح فيه مسائل إسماعيل بن سميد الشالنجى 
عن أحمد وغيره . قال فيه : حدثنان صفوان بن صالم حدئنا عمر بن عبد الواحد عن 
الأوزاعى حدثنى جسر بن الحسن حدثتى بكر بن عبد الله امزنى حدثنى رفيع 
قال « كنت أنا وامرأتى مملوكين لامرأة من الأنصار » لخلفت بالهدى والمتاقة أن 
ترق يننا .انيت المراة من أزواج اننى صلى الله علي وسل » فذ كرت ذلك لا » 
تأرنات اليا :“أن كتزئ عينك : قات ل 
فأرسل إليها :أن كفرى يمينك . فأبت . فقام ابن عمر ء فأتاهاء فقال : أرسارت 
إليك فلانة زوج النى صلى الله عليه وس وزينب : أن تكفرى يمينك فأبيت ؟ 
ا الع لا ردم قال وان كدت حلتك 6 
ش فبذه طريق انا مابعة عن الأوداعن: #يزواها عم خلس بن لمن اوهو 
.2 0 5 12 ا 
ف عرد ره معروف ' عن بكر بن عبد الله متابعة لسليان التيعى 
وأشعث بن عبد املك وعامة من ينقل اللحلاف فى الفقه ينقل أن الحلف بالعتق 
تحزى فيه كفارة مين عند هؤلاء الصحابة » يا نقل ذلك أبو ثور وابن النذر 
وتمد بن نصر » وتمد بن جربر » وابن عبد البرء وابن حزم » والمصنفون فى الفقه 
من أصعاب الشافعى وأحمد وغيرها الذين عادتهم ذكر مذاهب الصحابة والتابعين . 

)١(‏ وهو وإن كأن معوفا قال الشيخ رةه الله , واكنة صمف عند جمعزور 
الحدثين ما فى مهديب اللبذيب. واليزأن . وقول الحافظ فى « التهريب »© إنه مقبوله 
إعا يعنى به عند المتابعة كا فى هذه الرواءة . وإلا فأن الحديث كا نص عليه 
فى مهدمة الكتاب » وكتبه ناصر الدئن 


١١ 
فصل‎ 
الطلاق يازمنى‎ ١ وأا الحلف بالطلاق : فله صينتان . صيغة القسر كقوله‎ 
لأفلن كذا » وصينة التعليق كقوله « إن فملت كذا فأنت طالق » أو قال‎ 
. © الطلاق يازمنى‎ « 
. وقد يفرق الناس فيه وفى العتق‎ 
» فالشهور عند الحهور : أن الحلف بالطلاق والعتاق سواء فى الرزوم. وعدمه‎ 
.. لبكن إذا لم يازمه المتق فمليه السكفارة‎ 
وأما الطلاق : ففى لزوم الكفارة فيه تزاع » ايناد عل الكفارة فى‎ 
. مالس بطاعة‎ 
| ومنهم من قال : العتاق لايازم » والطلاق يازم . وهذا قول أى * تورعءوهو‎ 
2 فها أظن قول ابن جربر . ا‎ 
فأما أبو ثور فقتضى الدليل عنده جواز الكفارة فى كل مين » إلا .أن يكون‎ 
فى ذلك إجماع » لقوله تعالى ( ه : هم ذلك كفارة أيمانم إذا حلفتم ) والعتق‎ 
' كال الات ار رقاو ماعن عرو كار . فاعتقد‎ 
. الإجماع على أنه لا كفارة فيه » فأوقعه‎ 
وكذلك ابن جربر أصله : أن هذه اللوازم كلها لاتازم إلا أن يكون‎ 
. فنا إجاع . فظن أن الطلاق فيه إجماع . فألزمه‎ 
. وأما داود وأحابه : تأصلهى كأصل ابن جرير» وطردوه فى الطلاق وغيره‎ 
فقالوا : لابقع الطلاق فى الحلوف به » ولا التق ؛ولا غيرهما » سوا كان الحلف‎ 
. بصينة التعليق » أو بصيغة القسم‎ 
ون2ا: : ليس فى ذلك إجماع » بلى قد نبت عن السلف : أن الطلاق الحاوف‎ 


به لابقع .. 
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فداود وأحابه واققوا الجبور فى التسوية ببنهما » لكن مذهبهم : عدم لزوم 
الحلوف به » وعدم الكفارة . 

وهؤلاء الذين قالوا يقم الطلاق دون العتق : تقابلوم طائفة أخرى لفو 
الوقوع فى العتق دون الطلاق » فإذا قال : المتق يازمنى ازمه » و إذا قال : الطلاق 
يازمنى لايازمه » سواء قله مُدَحَراً أو معلقاً بصفة » أو محلوفا به . وهذا منصوص 
عن ألى حنيفة نفسه » وطالنة من أمة االحراسانيين من أصحاب الشافىى : 
كالقفال وصاحب التتمة . 

وأصل قول هؤلاء : أن قوله « يازمنى» لفظ العزام . كقوله « يحب على » 
وهو من ألفاظ النذر . فالمتق يصح التزامه لأنه يصح نذره » وثبت فى الذمة : 
لأنه من باب 2 .وأما الطلاق فلا يصح التزامه ولا نذره » لأنه ليس من 
باب القرب . 

ولأسحاب أبى حنيفة والشافنى فى قوله « الطلاق يازمنى» ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه كناية والثانى ': أنه صرح » والثالث : لس بصريح 
. ولا كناية . فلا يقم به الطلاق وإن نواه .٠‏ 

فرؤلاء يقولون : إذا علق لزوم العتق بشرط على وجه التبرر » كقوله « إن 
فملت كذا م » وإنكان على وجه المين : فهو نذر 
اللجاج . وأما الطلاق فلا يازم . 

قال صاحب التخمة : إذا قال « أمان البيعة تلزمنى”'؟ » ولم يذكر طلاقها 
وعتاقبا وحجها وصدقتها : ل تلزمه . لأن الصريم لم يوجد » والكناية إا يتعلق 
0 () أمان البيعة : هى ماابتدعه الحجاج بن يوسف ١‏ لخلفاء بى أمية » إذكانوا 
إعا يلونها بولاية العيد من من آبامهم ومحوهم . فلا بكون رضًا الآمة عنيم مضمونا » 
فاخترع لهم عاماء ااسوء بيناً غير إسلامية يتوئةون بها من ااناس . وهى أن .ةول 


البابع « يلزمنى طلاق كل 2 وعتق كل هن أملك هن عبيدى » والصدقة 
بكل مالى ؛ والحج إلى بيت الله ماشياآ ٠و3.‏ واو" جرت لبن 


اس 
ٍ بها حم فيا يعضمن إيقانً. . فأما فى الالتزام فلا . ولهذا لم يحمل الشافعي مايشبه 
الإقرار إقراراً . وصاحب هذا القول يقول : مذهب الشافمى أن المين الله لاتنمقد 
بالكناية . فكذلك النذرء والالتزام. نذر » فلا ينمقد بالكناية ٠‏ 
قال : وأما إن صرح بطلاقها وعتاقها وحجبا وصدقتهاء ففى الطلاق : لا حكم 
له » لأنه لايضح النزامه . وفى العتق والحج والصدقة يتعلق به الحكر إلا أن 
فى الحج والصدقة . حكه حك نذر اللجاج والنضب . 
قلت : وكذلك التزامه التق : حكه حنم نذر اللجاج والقضب عند 
الشافنى » ولكن إيقاع العتق يفارق التزامه عنده ٠.‏ 
وإن قال « الطلاق والمتاق لازم لى » فقال طائفة » منهم أبو إسحاق : هو 
كناية . فإن نواه لزمه » و إلا فلا . وقال الرويانى : هو صريح » وفى فتاوى 
القفال : لدم ا ا تى لابقع به الطلاق » وإن نواه . 
وعلله بعضهم بأن الطلاق لايد فيه من الإضافة إلى المرأة اقل نارول 
« طلاقك » وقم . 
والعلة الصحيحة : ماذكره صاحب التتمة : أن هذا الا م لا إيقاع » وهذه 
غلة أوعتفة وأضجانة 2 ]د فالزا 00 
واختلف أصحاب أنو حنينة فى قوله « الطلاق لى لازم » . قيل : هو العزام 
لوقوعه لا إبقاع ”م لوقال « َه عل" أن أطلقك » . 
وقيل : هو إيقاع . 
وقيل : هو محتمل لما » » فيكون كناية » إن نواه وقم : و إلا فلا . 
ولأحاب أحمد وجهان فى ألفاظ الالتزام » إذا قال « أعان المسامين تازمنى » 
أى أعان البيعةع: أو حلف رجل بيمين » فثال « يازمنى مثل مايازمك » أو عل 1 
مثل ماعايك © فقيل. : هذا كناية إن نوى به إيقاع ذلك » أو الحلف به ء وقع 
وإلا فلا » فإن قول ااقائل « هذا يازمنى » قديعنى 4 أله واجب على" » 
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فيقول : أمان البيعة تلزمنى » أ ولائنة تماق فن مك رغز :“نان النبية 
للسلطان . لأتى حلفت له مبا » فيَكون هذا خيراً عن التزامه لما » لكونه 

حلف مها . وكذلك قول القائل : أعان السامين تلزمنى » وكذلك” الماع فى 
قول القائل « يمينى فى يمينك » أوأعى عل فييك » أو أشركتك فى يينى »> 
ونحو ذلك من ألفاظ القثيل والتشر يك . 

فأحد القولين فى مذهب أحمد : أنها كناية » وهو مذهب الشافعي . 

والثانى : أنها صر بح ؛ وهؤ المنصوص عن أحمد . وعليه قدماء أسحابه » وهو 
مذهب الى نحنيفة ومالك . 

هذا فيا إذا صرح بااتثبيه » كقوله 0 الع دن نايزم فلان » أو يمينى 
مثل ينه » . 

وأما إذا قال « الطلاق يازمنى على مثل ماعليه » فلاأصحاب أبى حنيفة 
فيه خلاف عم تقدم . لأن هذا اللفظ. التزام . أو يصلح للالنزام . وليس بظاهر . 
فى الإيقاع عندم.. 

هذا إذا ماحلف بالطلاق بصيغة التعليق أو القسم | 

وأما إذا علق الطلاق بصيغة يقصد إيمقاع الطلاق عندها : فإنه يقع عند عامة 
السلف والطوائف » إلا عند ابن حزم والإمامية . فإنه لايقع عندهم لاطلاقف 
. محلوف به » ولا طلاق معلق بحال ٠‏ 0 

وداود وأصحابه يقرقون بين التعليق الذى يقصد به الإيقاع , والتعليق الذى. 
يقصد به الهين » لكن عندمم : إذا قصد المين لم يكن عليه كفارة . فصار 
طوائف من الحنفية والشافعية يقولون : إذا حلف بالعتق بصيغة اللزوم لزمه . وإذاأ 
حلف بالطللاق لايلزْمه . وَكذلك الإمامية واين حزم يقولون : الطلاق المعاق 
واخارف يه لاج . وأما العتق المعلق بالنذر : فإنه بقع باتفاق الناس » سواء علق 
وقوعه أو لزومه . فإذا قال ه اذك" لله عيطق فمبدى حر » أو فعلى أن أعتقه > 
زمه . هذا باتفاقهم .وإن حلف به ففيه تزاع . 


نف 

والذين يقولون : لايقع الطلاق الحاوف به + أو لابقع العلق بالصيفة وإن_. 
وقع العتق المنذور » أو لايقع الطلاق الملتزم » و إن لزم العتق الملتزم : أ كثر من 
الذين أوقعوا الطلاق دون العتاق . 

فق ثثبت أن الذين أوقموا المتاق دون الطلاق » أ كثر وأشبر مذاهب من 
لين عكسوا.. وهذا من كال الأمة.واستقامتها . فانه لماكان فيها من يقول : 
العتق الحلوف به لايازم ؛ بل سقط : إما بكفارة » كقول أبى ثور » وإما بغير 
كنغارة » كقول ابن جرير كان فبها من يقول بالعكس . وعم طوائف . 

الطائفة الأولى : أبو حنيفة ومواققوه على قوله : إذا قال « الطلاق يلزمنى » 
لايقم به الطلاق » و إن نواه. ولو قال « المتاق يلزمنى »كان ناذرا للعتق . 

والطائفة الثانية : أححاب الشافعى الذين يفرقؤن أيضا بين النزام الطلاق 


والمتاق . : 


أن لعن إذا علقه على وجه النذر : فانه يازم باتفاق المامين 00 
« إن شفى الله مريضى فعبدى حر» أو فطل عتقه » وكذلك ابن حزم لابوقع 
الطلاق المؤجل . وما أعرف قوله فى العتق المؤجل . 

وأما داود وأسصحابه فيقولون : إذا علق الطلاق والعتاق على وجه اييين لم يقع 
به لا هذا ولا هذا . وإن علق الطلاق بقصد إيقاعه عند صفة وقع 5 
إينبغى أن يك يكون تولم و فى العتق بطريق الأولى . . فإن داود حكى الإجماع على أن 
الطلاق المؤجل يقع : إما آجلا.» وإما عاجلا ٠.‏ 

٠‏ وان حزم بوافق ابن جريرفى أن هذه الأعان المعلقة كلها لايلزم فمها شىء 
لا كفارة » ولا وجوب » ولا وقوع . لكن ابن جرير يقول : الطلاق الحاوف 
به ماعلمت فيه خلافا . فيلزم . وداود وأسحابه وابنحزم يقولون : اللخلاف واقم 


١5 
فى الكل . ويقول له ابن حزم .: أنا لايقع عندى الطلاق المعلق » سواء قصد‎ 
إيقاعه عند الصفة أو لم يقصد » مخلاف العتق المعلقعلى وجه النذر . فإنه لازم لى‎ 

.فهذا بوقع التق دون الطلاق . وهذا يوقم الطلاق دون العتق . 
والذين أوقموا العتاق دون الطلاق طردوا أصلهم ودليلهم . 
: وأما أولنك : فبكان موجب أصلهم : أنه لايقع الطلاق » لكن ظنوا فيه 
إجماعا »كا ظن بعضهم فى العتى إجماعا : أنه يلزم إذا حلف:به . فاستثنى الطلاف 
والمتاق من الأعان اللازمة . فبؤلاء عذرم عدم العلم بالخلاف ٠‏ لكن أصولم 
حيحة . وأولئك طردوا أصولم ؛ وعاموا من ف اللاتميات باكترا ١‏ 
ومنهم من يطعن فى دعوى الاجماع و إن ل يبر الف » وأنبلع ابن حزم 
غلى مذهبه أ كثر من أتباع ابن جرير . 
وأما إيجاب الكفارة فى الحلف بالطلاق : فينبنى على أصلين : على أن 
الحلف به يمين من الأبمان » وعلى أن الللنزم له بالنذر إذام يوق ازيت الكتارة 
وهذان أصل كير فى اسلف , والثانى أصل أحمد المطرد . والأول أصله » 
لكنه محتلف فيه . ا 
ومن قال : إن صيخ اللزوم العزام 9 إبجاع 5 من الحنفية والشافمية : فامهم 
يقوازن بالكتارة أيضا »كا لوقال « لله على أن أطلق امرأتى » فان مذهب 
أبى حنيفة تازمه الكفارة » إما مطلقا وإما إذا قصد المين . وكذلك ذ كر 
المراسانيون م أسحاب الشاففى كالقاضى حسين والبنوى والرافعى . وتبعهم 
النووى : أنه لو قال ١‏ َه علي أن أطلقها اليوم «( وى يطلقها : ازمته الكفارة 
فييخرج تكفيرها على مذاهب الأمة الغلاية 
٠‏ والمالكية فمهم طائفةكثيرة , رن ةنال كقارة 
فصارت السكفاوة فيه مخرنج على أصول الأربعة . 
وإذا قيل : الذين يقولون بوقوع الطلاق المحلوف به دون العتق الحاوف به 


١ 

يوقعون الحلوف به بصيغة نجي والشرط . وأسماب أبى حنيفة والشافعى يقولون 

هذائى الحلف بصيغة الازوم 2 إن فعلت فالطلاق يازمنى » أولي. لازم » 
أو الطلاق يازمنى » أو لازم لى لأطلقنك » 

قيل : ولكن هؤلاء لا بوقعون الطلاق بصيغ الازوم » لامنجزا ولا معلا » 

ولا محلوفا به . ولا يلزمونه » ويقولون : إن العتق يازم إذا ل يقع الحلوف به» 


سواءكان الالتزام منجزا أو مغلا 
فبكل حال : قول هؤلاء فى صيغ اللزوم مطلقا »ك أن أولئك قولم فى 
الحلف مطلقا . 


وأما ابن حزم والإمامية فنفوا الجيع 5 الطلاق » ول ينفوا الجيع فى العتق . 

وقد تبين أن لزوم كفارة المين دون وقوع الطلاق فها إذا حلف. بازوم 
الطلافق يخرج على المذاهب الاربعة . 

وقد يظن أن مذهب الشافنى أبعدها من ذلك » ومع هذا فهو من .نصوص 
أححابه . فإن الحلف باللزوم فى أحد الوجوه الثلانة لاصر يح 0 ٠‏ بل 
هو التزام للطلاق كالناذر . 

قال أبو القاسم صاحب التتمة : فها إذا قال « أمان البيعة تازمنى » إن كان 
مراده ماكان على عهد النبى صل الله عليه وسل لم يكن له حَكيم . و إن أراد ما رتبه 
الحجاج ؛ وهو الحلف بالطلاق والمتاق والحج والصدقة » فإن م بذ كر فى لفظه 
طلاقها وعتاقها وحجها وصدقته لم يكن له حم 5 لأن الصر يح لم بوجد » والكناية 
إتما يتعلق بها حم فها يتضمن إيقاعا » فأمافى الالنزام فلا . ولهذا لل يحمل الشافنى 
ما يشبه الافرار إقرارا . قال : وأما إن صرح بطلاقها وعتاقبا وججها وصدقتها 
فنى الطلاق لاحم له . لأنه لايصح الترَامهُ . وفى العتق والحج والصدقة : يتعلق به 
الك ء وفى الحج والصدقة : حككه حم نذر اللجاج زالكسن: 
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وقال القفال فى فتاويه : « الطلاف لازم لى » ليس بصر يح ولا كنانة » 

حتى لايقع به الطلاق وإن وام . 

اوج انام :“أن هذا كنابة »م 5200 

والثالث رع فور ال اا 

فعلى الوجه الأول : أنه العزام كالتزام الحج والصدقة والطلاق : لا يازم 
بالالنزام 6 لكن ذكر الحراسانيون ين ين 

قال القاضى حسين والبغوى والرافعي » وقرره النووى : إذا قال لامرأته © إن 
دخلت الدار لله على أن أطلقك » قب و كقوله « إن دخلت الدار فو اله لأطلقنك » 

حتى إذا مات أحدءا قبل التطليق ازمه كفارة عمين . 

قالوا : ولو قال « إن دخات الدار قلله عل أن ١‏ كل البيز» فدخلها زمه 

كفارة يمين على الصحيح ل : هو لغو. . ولو قال ابتداء « لله على أن أدخل 
الدار اليوم » قال فى النبذيب : : المذهب أنه بمين » وعليه كفارة يمين إن ل يدخل 

نقد جعلوا صينة النذر التى يلتزم مها المباح يمينا توجب كفارة > عين 

وقالوا : لوقال « نذرت لله لأفملن كذا » فان نوى العين فيمين . وإن 
أطلق فوجهان . وهم لا يشرطون فى النذر أن.:يقول شق تثر البرو» بل 
لوقال « إن شف الله مريضى فعلى كذا »كان نذرا على الصحيح . 

وقال فى الشرح : هل يكون نذر المباح يمينا بوجب الكفارة » أوهو كنذر 
المعاصى والفرض ؟ قطم القاضى حسين بوجوب الكفارة فى المباح ٠‏ وذكر فى 
النضية وحين :قلق التكفارة بالافظ من حير عمف 

ول أجد فى الأنمة الشاهير أعلر بأقوال الصحابة والتابمين فى مسائل الأعمان 
المعاقة من أحمد . ذانهكان عنده فى ذلك قطمة كبيرة . وكان عنده أ ثار فى العتق 
وبلغه آثار فى الطلأق والعتاق . 000 

وأما الشافى : فأشار إلى أقوال الصحابة حملة اف نكرل عاد بذاك 


ل 

ا بن السعاة: وكأ أمل قله مأخوذاً عن عطاء . ونبه 
على خلاف ألى حنيفة ومالك وربيعة . ش ظ 

وأما مالك فلم يذاكر فى موطئه شيا من الأثار فى ذلك » ولا نقل عنه شىء 
من ذلك » مع أنه رضى الله عنه أعل أهل زمانه . وإما كان عنده رأى ربيعة 
وابن هرمز . 0 

٠‏ وأما أبو حنينة الإفرج قاشترعره عن اقول بوم » وم يطل زمن 

الرجوع لينظر فى الخلف بالطلاق والعتاق : هل هو مما يرجم عنه أم لا ؟ . 

وأبو ثور بلنه أثر الصحابة فى العتق من طريق أخرى » لم يبلغ أحد بن 
حنبل فثبت ذلك عنده فأخذ به . ولم يبلفه فى الطلاق نظير ذلك . 

وذ كز ا 
ولد تقلع عيش ابلى بنت الجا 

زوى الأثرم : حدثنا الت دكين حدثنا 57 بن صالح عن 
ابن أبى تجيح عن عطاء عن عائشة رضى الله عنها قالت « من قال : مالى فى رتاج 
الكعبة . وكل مالى فب هدى . وكل مالى فى امسا كين : فليكفر بمينه » رواه 
البيهتي بإسناد ثابت عن شعبة عن سلمة بن كبيل عن عطاء عن عانشة فى رجل 
عمل ماله لبا كن ستدقة :الع كنا ةعين 6. ٠‏ 

وذ كر سفيان الثورى فى جامعه عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية . 
بلك كب عن ائغة رض دعتبا :و أن وسعلة أر ابر اع ساطا عن عم 6ن 
يينها وبين قرابة لماء لفت إنكلتها فالها فى رتاج الكعبة . ققالت عائشة : 


يكفره مايكفر الهين »© ورواه حى. بن سعيد عن منصور عن أمه « أنها سمت 00 


عائشة وإنسان سألا عن الذى يقول :كل مال له فى سبيل اله » أوكل ماله فى 
رئاج الكعبة » مايكقر ذلك ؟ قالت عائشة : مايكفر المين » . 


4 _ المقد 


م 
]ل عدت سال القسمة فلا أ كلك أبد؟ »أوكل مال لى فى رتاج الكمبة » 
شال عر إن الكل لسعو مالك » كفر عن بمينك وكام أخاك . فإف 
معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : لا يمين علياك ولا ندر فى معصية 
ارب » ولا فى قطيعة الرحم » ولا فيا لا تميك9؟ » 

وروى الببيق من حديث قبيصة : حدئنا حبيب عن العوام عن تجاهد قال : 
قال عمر بن امطاب وعانشة - وود اا ارمد واد بيه 
أو ف رقاج الكبة و ها بين يكفرها اهام غشرة مسا كين 6 .. 

وقال الأثرم : حدئنا عبد اله بن رجاء حدثئنا عمران عن قتادة عن زرارة 
ابن أوفى « أن امرأً: :سألت انن عباس : أن امرأة جعلت بردها عليمها هدايا 
إن لبسعه ؟ ققال ابن عباس : أفى بغضب أم فى رضى ؟ قالوا م قال 
إن اله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه بالفضب . لشفكفر عن ينها » . 

وقال : حدثنا ابن الطباع حدثنا أبو بكر بن:عياش عن العلا بن السيب 
عن يعلى بن النهان عن عكرمة عن ابن عباس « سثل عن رجل جمل ماله 
فى المسا كين ؟فقال : أمك عليك مالك » وأنفقهعلى عيالك » واقض به دينك 
وكفر ينك © . 

وقال الأثرم : حدثنا أبو عبد اله أحمد بن مد بن حنبل حدثنا عبد اارزاق 
أخيرنا ابن جريح قال « سئل عطاء عن رجل قال : عليه ألف بدنة ؟ قال : مين . 
وغن رجل قال : على ألف حجة ؟ قال : مين 6ء 

حدثنا أبو عبد اله مد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد 
والحسن فى رجل قال : هوبحرم بحجة» أو بألف حجة قألا ه هو يمين » يكفرها » 


أ وهو قول قتادة 


فلت : أوقصد الا حرام ازمه . فإنه يحوز الإحرام فى الأمصار ىأشير الحج 


. دم عورم حامس سكن أبى داود . طبعة مطبعة ااسنة الهمدية‎ )١( 


١م‎ 


بالاتفاق”"" . وفيا قبله ينعقد إما ححاً وإما عمرة . فلو قال : أنا بحرم بحجة »> 
وقصد الإنشاء لزمه . إن علق الإحرام » مثل أن يقول « إذا أهل” الشهر فأنا 
حرم » فبذا تعليق محض . و إذا قال « إن فعلت كذا فأنا بحرم » فبذا حالف. 
وإن نوى بقوله : فأنا حرم : فملى الحج : فبو نذر للحج : 

والتعليق اللقصود : يشبه أن يكون فيه نزاع . قال أبو عبد الله : حدثنا 
. عبد الرزاق أخيرنا معمر عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد فى الرجل يقول 
د إن 1 أفم لكذا أوكذا فأنا يحرم بحجة » قالا « ليس الإحرام إلا على من 
توى الحج هى بين يكفرها » فنفوا كونه محرماً لكونه مانواه » لالكونه معلقا 

57 أنى حنيفة : أنه إذا أحرم دين كانت إحداهنا منذورة ا 
فهو يحمل الإحرام الذى يعقبه حكه نذراً » والنذر يصح تعليقه بالشرط . فإنه. 
لو قال « إذا شف الله مريضى فأنا حرم بالحج » وقصد النزامه لزمه بلا ريب - 
إن قصد عقده . 

وكالذأ وغي ةا عونا - حدثنا منصور عن الحسن » وحجاج عن. 
عطاء أنهما قالافيمن قال « هو بحرم حجة » لنث : في هكفارة © يمين . 

وقال أب عبد الله : حدثنا وكيم حدثنا سفيان عن عطاء بن ألى ب عن. 
مجاهد قال « ليس بشىء » . | 

قلت :هذاقديكون لأ حرام ملق بشرط كقوه د قناممل أوسا » 
رازن سوسلا بالا واد 


)0( 20 ؟ ومواقيت.الجم وَالعهرمّ محددة كواقت اأصلاة سواء 3 وقد 5 
الطرطوثى فى كتاب الباعث عن الإمام مالك وغيره : االبى عن الإحرام من غير 
لأواقنت ؛ وأن مالكا أجاب السائل يثوله : أأنت أهدى من رسول الله 
«لى اله عليه وسلم ؟ . ش 
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قال أ بو عبد الله حدئنا وكيع عن سنفيان عن ليث عن النهال عن أبى وائل 
فى رجل قال « هو حرم محجة » قال «يمين © .. 

قال الأثرم : حدائنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبى يعفور 
سأل عكرمة عن رجل قال « أنا حرم جحجة إن نسكح ابنى قبل » فنكح قبله 
قال د هىي.عين > . 

قال : وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل حدثنا عبدة حدئنا سعيد عن قتادة 
عن الحسن قال « إذا قال ذلك لمماوكه ‏ يعنى هو مبديه - أو لمماوكته , قال : 
عليه. كفارة عمين » . 

8 ل الأثرم. ل نات 
الحسن عن الهدى والنذر » وهده, الأمان ؟ فقال :ين » . 

قال الأثرم : وحدئنا موسى حدئنا أبو عوانة عن مُطرف عن عامر قال : 
وناك الرجل : إن فملت كذا فالى صدتة . ففمل ؟ قال : ليس بشىء © .. 
وكدلك قال : الم والشكلى . 

وأما كلام أححد فى الحلف بالطلاق والمتاق : فقال الأثرم : مت أبا عبد الله 
يقول ‏ فى حديث ليلى بنت المجاء » حين حلفت بكذا وكذا « وكل مماوك لما 


2 © )١ 
إن‎ 0 


2 » فأفتيت بكفارة يمين ‏ فاحتج محديث ابن عمر » وابن عباس حين أفتيا 
فيمن حلف بعتق جارية وأبعان » فتالا « أما الجارية فتمتق » . 
قلت : أحمد عارض حديث لى بهذا الحديث لتصير مسألة نزاع . وقد علل 
حديث للى أيضاً بانفراد التيى به ظ 
| فال ال وقئ قال أي غيد :ان إذاكال د كل مملوك له حر : فيمتق عليه إذا 
حَنث . لأن الطلاق وااحقق » لبس فنا كفارة » . 


. يمور ).واه وقدان . وهو اثقة من رجال الشبخين‎ ( )١( 


ويل 
وقال : ليس .يقول « كل مملوك لما حر » فى حديث ليلى بنت العججاء حديث 


أبى رافم نا عالت ان عر وشخصة وزيلب:وذ كت التق فامروها بكنارة »> 
إلا التيمى .. 

وأما حميد وغيره فل يذ كروا المتق . 

قال : وسألت أبا عبد الله عن حديث أبى رافع فى قصة امرأته » وأنها سألت 
ابن.عمر وحفصة فأمروها بكفارة مين . قلت : فيها المثى ؟ قال : نعم » أذهب إلى 
أن فيه كفارة مين . ! 

قال أبو عبد عبن أ الم ل نه فيه « كل مملوك » إلا التيبى . قلت فإذا حلف 
بعتق ملوكه أنث ؟ قال : يعتق . وإذا بروى عن ابن عمر كعاتن أنبما قالا 
« الجارية تعتق » ثم قال : ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر . قلت : 

فإيش إسناده ؟ قال : معمر عن إمتاعيل بن أمية وأبوب بن موسى » وها مكيان . 

. قال : وسألت أبا عبد الله عن الرجل نحاف بضدقة ماله وعتق مماوكه ؟ 
فقال : أذهب إلى أن المملوك يعتق .' ول بر فى الملوك كفارة . وكذلك نقل عن 
الميمونى قال : وأما الطلاق والمتاق فلا أراهما مثل الأممان . قال : ولا أعلم أحدا 
قال فى حديث أبى رافع ‏ يعني العتق ‏ إلا التيمى . فلا يحزى عنه فى الطلاق 
والعتاق كفارة . وابن أبى عدى لم يذاكر فى حديث أبى رافع العتق . 

قال أبو عبد الله : إلى حديث أبى رافع أذهب . أرى أن عليه الكفارة فها 
٠‏ حلف » ماخلا العتق . 

قلت: ومماذ يحوي ارق تال يلوا يتنر الولناء لاقني رشبي 
وأبى عبيد » وقبله الثورى والليث والأوزاعى . 

والذن سووا بين الحلف بالمتق أو المتق والطلاق وهذه اا 
عاد كرو هؤلاة. 

انا قوم : الطلاق والعتاق لا يكفران أو ليا مثل الأممان : فلنظ ش 
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الطلاق.والعتاق عمل . ولا ريب أن إبقاع الطلاق والعتاق ليس فيه كفارة 
اناق العليق :ونا يق الأنان إطاق الباموه 
ولكن قد يشتبه إيقاعهما » بالحلف بهما »كا اشتبه إيقاع النذر بالحلف به . 
فسوى خاى من المنتيين بين الحلف بالنذر وعقد النذر . واحتحوا بقول النى 
05 لى الله عليه وسل « من نذر أن يطيع الله فليطعه » وقالوا : إذا قال « إن قعلت 
كذافمل الحج » هو نذر كا أن قوله « إن شف لله مريضى فمل كذا » نذر. 
فإن كان قول هؤلاء حيحاً ‏ بطل ما أمّله الصحابة واتبعهم عليه هؤلاء 
لاع بو وول عليه كانه بوالبشنة تين الأرق ون بق تمد سايق اندر وق 
يقصد بتعليقه المين . وك نهذ لوف اسان كنا رق بين عر فض 
إيتماع. الطلاق وااعتاق منجرًا أو معاقا » وبين من يقصد الحلف بذلك . 
والفرق بين هذين معلوم ضرورة » كالفرق بين ذينك . 
ومن جعل الجيع نايا وكا زمه تعليق السكفر والإسلام » فانه إذا قصد 
الحلف لم يكفر . إن قصد أن يكفر إذا حصل الشرط » مثل أن يقول : إذا 
أعطعبوق ألنا كدرت» ويلئه أن يكثر إذا أعطوه -فإن هذا يكفر بل نحن كقراه 
فإذا كان الكفر اللبوداك راع ليت عسي قد الاق 
والعتاق والنذر الذى إذا علقة لم يازمه إلا معلقا أولى إذا حلف به أن لا يلزمه . 
فان ما لزم منجزا مع تعليقه فبوأبلغ مالا يلزم إلا إذا وجدت الصفة . فإذا كان 
هذا إذا قصد به المين معلقا لايازم فذاك أولى . 
فق الجلة : الكلام فى مقامين : 
أحدم : الفرق فى التعليقات بين من قصده المين ومن قصده الإيقاع , 
لدو هيدا نابت الكتات والسنة وأتفاق الصحابة . وهو معلوم بالفرورة » 
بل عو ثابت باتفاق المقلاء . فإ م يفرقون بين من قصده المين و بين من ليس 
قصدء العين ن » فيحعلونه إما نازر أءوإما مظاهراً ١‏ توزانا ميطانا ود وفنقا مرو و : 


١ 
ذلك . وكون الكلام ينا أو ليس بيمين : من ا‎ 
لقان + امسو ما تختاف به اللغات . و إذااكان هذا بميناً قله حك الأمان : إما‎ 
أن كوخ نسقداً »ا لكرمن ا مان الت ونان كرة 5" .وأا إخراج‎ 
او ين ن حك الأيمان فباطل كإخراح ماهو أمس ونبى عن حلم الأمر‎ 
َال ا إثبات عن حلم ااننى والاتبات:‎ 
وليس القصود هنا بط هذا الأصل 00 كنرك ام‎ ' 
0 وهو : : من يل هذا التفريق وم يطرده » بل يقول فى الطلاقف‎ 
لافرق فمبهما بين الحالف مبما وغير الحالف » أو يقول : ليسا من الأيمان  أو‎ 
تسسا نكل الأعان »تقول ا قمبما : فإنه مس أنه لا كفار ار‎ 
وهذا ميق عليه : وأما الكفارة فى الخلف يما : فبذا مورد النزاع‎ 
لامنازع أ أن تحتج به» لكن قال له:: سر‎ 
فإن ادعى إجماع ين ل لزاع قدي ى ولا‎ 
وإن قال : لأن الحلف ببما كإيقاعها "كن هيذا قياساً فاسداً » مناقضاً‎ 
لهذا الأصل الفارق بين إيقاع المقود » و بين الخلف مها . وهوأصا ل معلوم بصريح‎ 
1 . المعقول ويح المنقول‎ 
وقد اختلف كلام أحمد فى , هذا الوضم فى الحالف بالطلاق : هل ينفعه‎ 
الاستثناء » إذا قال « إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله ء أوأنت طالق إن‎ 
دخلت الدار إن خاء أله » ؟‎ . 
.' نقل عنه ابن الح : لابقع به العللاق »> كقول أني عبيد‎ 
. ونقل عنه الأثرم : بل يمع » كالإيقاع : وخالف أ عبيد‎ 
. واختلف العاماء فى الاستثناء فى الطلاق على ثلاثة أقوال‎ 
قيل اوم إبقاعه ولا فى الحلف به »كالمشهور عن مالك » و إحدى‎ 


طقال 

ل : ينفع فيهما » كقول أبى حنيفة والشافى . وقد حكى رواية عن أحمد 
لتوقفه فى الجواب مرات . 

وقيل : ينفع فى الخلف بهماء دون إيقاعا . وهذا قول أثمة السلف > 
كسعيد بن المسيب والمسن البصرى » وابن أنى لبلى والأوزاعى » وأبى عبيد - 

وجزم طائفة من أحاب أجد ‏ كأبى مخدء وأبى البركات : بأن هذا فذهة 
قولا واحدا . وقالوا : الروايتان فا إذا ناعون إذا كانت الءين 
بصيفة القسم »أو نوى رَدٌ الشيثة إلى الفعل : : نفعه الاستثناء بلا ريب » كا ينفعه 
فى مذعب أحد بلا تناع إذ حلف بالنذر » وقال : إن شاء الله فإنه بتفعة الاسئناء. 
فى مذهيه.. لأن ذلك من الأمان . وفيه الكفارة . 

وأصل أحمد : أن مافيه استثناء فيه كفارة . وما لا استثناء فيه لا كفارة فيه 
. وهذا أصل مالك والحسن بن صالم وغيرما وكثير من التقدمين » أوأ كثرم 4 
لكن قد يتناقض القائل .0 

٠‏ ومذهب مالك فى التهذيب والتفر يم : لايصح الاستثناء فى طلاق . ولافى 
ب ل ل ل ١‏ 
إلافى ذلك . | 

ومذهبه أيضأ الذى فى التفريم اوالل رم ونا مزال دخ 
اله © لم يازمه شىء إذا قصد إعادة الاستثناء ٠‏ إلى كلام زيد » وإن قصد إعاته 
إلى الحج لم ينفعه ٠‏ ولهذا ذ كروا فى مذهبه قولين فى الاستثناء بالحلف بالطلاق . ء 
.وهذه الأيمان . | 

وأما قول القائل : إن المتق 5-77 : فمنه جوابان . 

أحدما : أنه م ينفرد به » بل تابه عليه أشمث 0 
ذ كر أنه لم يبلغه العتق إلا من طريق التيهى .. وقد بلغ غيره من طريق أخر 
ثانية . ومن طريق ثالثة أيضاً شاهدة وعاضدة . 


وان 
الثانى أن التيمى حك من روى هذا الأثرعن بكر وأفقبهم » فانفراده به 
لايقدح فيه . ألا ترى أن منهم من ذكر فيه مالم يذكره الآخرون . ومنهم من 
بسطه ومنهم من استوفاه . وقد روي عن التيمى مثل يحجى بن سعيد القطان » ومثل 
ابنه العتمر » وغيرها . واتفقوا عنه على لفظ واحد . فدل على ضبطه و إتقانه . 
وأما معارضة ذلك بما روى عن ابن عمر وابن غباس : فعنه أجو بة . 
أحدها : أن ذلك المنقول ليس فيه ححة ٠‏ فإن فيه«أنبا حافت بالمتق 
وأممان أخرى » فأفتيت فى الميع باللزوم » ليس فيه : أن ابن عمر وابن. عباس 
أفتيا بالفرق بين العتق و بين غيره من الأبمان » بل فيه : أنهم سوا بين ذلك . 
وفى بعض طرقه : أنه كان معهم ابن الزيير . 
فثبت أن الفرق بين العتق وغيره من الأبمان لم ينقل عن أحد من الصحابة » 
لا بإسناد ححيح ولا ضعيف . كالم ينقل الفرق بين الخلف بالطلاف وغيره عن 
أحد منبم » ولا بين الطلاق والعتاق و بين غيرما . 
ول يبلفنا بمدكثرة البحث : أن أحداً نقل شيا من هذه الأقوال عن أحد 
من الصحابة » لا بإسناد يح ولا ضعيف . 
ل ا 
وأا المسوى بين العتق وغيره فله فيه سلف مرى الصحاية : إما بإيجاب 
الكفارة فى الجيم » وإما بلزوم الحاوف به فى ابجميع ١‏ . 
والثاتى : أن هذا الحديث هو الذى ذ كر الهندوانى من المنفية : أن لزوم نذر 
اللجاج والغضب هو قول المبادلة : ابن عمر » وابن عباس » وابن الز يبر. وأنكر 
الناس ذلك عليه . وطمنوا فى ذلك . فإ نكان هذا الحديث حيحاً ثبت مانقله ٠‏ 
المندوانى . و إن لم يكن حيحا لم يكن لأحد أن محتج به . 
الثالث : أنه - بتقدير ثبوته يكون الصحابة متنازعين فى جنس هذه 
التعايقات التى همي من جنس نذر اللجاج والنضب . منهم من يأمر فيها بكفارة 
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يمي نكاها » ومنهم من ل يأمر فيه ا كلها بلزوم الحاوف به . ولا ريب أن هذه مسألة 
نزاع كبيرة . | 1 
وحينئذ فنحن نبين أن هذا الجن سكلة من باب الين : بالكتاب والسنة 
والعقول واللغة » وكلام الفقهاء والعامة . وإذا كان من باب الأممان 
حصل المطلوب . ظ ظ 

الرابع : أت هؤلاء الذين تقل عنهم فى هذا الجواب أنهم ألزموا الحالف 
ما حلف ابه : قد ثبت عنهم نقيض ذلك . 

تعن إن عبان من غبرروجة ع 
وكذلك عن ابن عر 

. فغاية الأمر 227 

آنا عالشة وحفصة وزينب وعمر بن المطاب » فم ينقل نهم إلاأنها 
أمان مكفرة . ظ 

| فن اختلف عنه : سقط قوله . ويبق 'الذين لم مختلف عنهم . 

. الوجه االخامس : أن هذا الحديث لا تقؤم به حجة . لأن راويه ل يمل أنه. 
حافظ . وإتماكان قاع . وإذا لم يثبت حفظ الناقل لم يؤمن غلطه . فلا يقبل 
ماينفرد به » لاسما إذا خالف الثقات . 

الوجه: السادس : أنه قد ثبت عن هؤلاء الصحابة بنقل الثقات من العطرق 
التمددة : ماتخالف نقل عّان بن حاضر . فدل ذلك على أنه غلط فيا رواه . 
الوجه السابع : أن غابة هذا : أنه نقل عن بعض الصحابة الفرق بين المتق 
وغيره . وقد نقل عن هذا وعن غيره التسوية ببنهما . فلوكان النقلان ثابتين 
لكان مسألة نزاع بين الصحابة » فكيف إذا كان هذا النقل أئيت ؟ والصحابة 
الذين فيه أ كثر وأفضل ؟ والذين فى ذلك م فى هذا وزيادة . 

الوجه الثامن : أن فيه من الخطأ ما يدل على أنه لم يحفظ , فلفظ حديث 


فل 

عبد الرزاق الذى ذكره أحمد : حدئنا معمر عن إنماعيل بن أمية عن عمّان بن أبى 
حاض ”© قال « حافت امرأة من آل ذى أصبح » ققالت : مالهافى سبيل الله ؛ 
وجاريتهبا حرة إن ل تفم لكذا وكذا - لشىء يكرهه زوجها - خلف زوجها ألا 
تفمله . فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر ؟ فقالا : أما الجارية : فتعتق . وأما 
قولها : مالى فى سبيل الله : تصدق بركاة مالا » 

٠‏ وهذا اللفظ فيه « أمهما أفتيا بلزوم ما حلفت به » فأوقما العتق » وقالا فى 
المال بإجزاء زكاته : لأبكفارة يمين . 

وهذا القول لابموف عن أحد قبل ربيعة بن أبى عبد الرحمن + بل أهل 
الم بأقوال الملركالمتنقين على أنه لم يقله أحد قبل ربيعة . 0" 

وقد ثبت بالنقول الصحيحة عن ابن عباس : أن هكان يأمر فى ذلك بكفارة 
بين . وكذلك عن ابن عمر . ْ ظ 
00٠‏ الوجهالتاسم:أنهل يقل بهذا الحديث أحد من العلماء » لا أحجد ولاغيره . 

وأحمد بن حنبل نفسه لما سثل عن هذا الحديث لم يأخذ بهكله . ْ 

قال إسحدق بن منصور : قلت لأسمد : فيمن جعلت مالهافى سبيل الله وأعتقت ‏ 
جاريتها : حديث امرأة من ذى أصبح ؟ قال أحمد : أما الجارية فعلى ما قالت » ٠‏ 
وأما الملل فكفارة بمين . قلت لأبى عبد الله : فيمن جمل مماوكه حراً إن لم _يفمل 
كذا وكذا ؟ قال : هو مثل ذلك . قال سح قكا قال . | 
00 نأححد وافق فى العتق دون ال مال . فل يأخذ يسكله لخالنته لآثار أخر معبا 

الححة . فكذلك العتق خال فآ ثاراً أخر معها الحجة . والكفارة فالعتق:ذ كرها 


() ذا قال عيد الرزاق د ان أنى حاضر » وقد وثموه ٠‏ إعا هو هم ات 
0 . قال الدموق عن أحمد : ظن عبد الرزاق غلطاً . فقال : عمان 
ان ابي حاضر : وإعا هو ان حافس . 0 

قلت : وهو صدوق »كا فى التقريب . وكتبه ناصر الدب . 
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الناس » مثل مد بن نصر ومد بن جرير وأبى ثور » وابن لمنذر وابن عبد البر» 
وابن حزم : عن غير واحد من الصحابة والتابعين .. 

وقال ابن جريرفى كتابه : ويسأل القائلون إن المت يقم بمملوك القائل 
« ملوكه فلان حر إن كلم اليوم فلات 3 إذا حنث فى بيئه : أتسقطون عنه . 
السكفارة ؟ - إلى أن قال فإن ادعوا أن ذلك إجماع ظ قيل لم : لاعر لم 
باختلاف أهل الم . وقد روى عن ابن عمر وعائشة وحفصة وأم سامة وعطاء 
وطاوس والقاسم وسالم ؛ وجماعة يكثر عددثم من أمّة الصحابة والتابمين « أن فى | 
ذلك كفارة يمين*» ش 

الوجه العاشر : أنه قد روى على لون آآخر ذكره ابن عبد البر. 

وقد أجاب بعض أسصحابنا المتأخرين عن حديث ليلى بنت العججاء يجواب آآخر 

فقال أبو جمد بن قدامة فى الننى فى شر حكلام االخرق « .إذا حلف بالعتق » 
قال : معناه إذا قال : إن فملت كذا فتكل مملوك لى حر » أو عتيق » أو فكل 
ما أملكه حر . فإن هذا إذا حنث عتق مماليكه » ول تفن عنه كفارة . روئه 
يحو ذلك عن ابن عمر وابن عباس » وبه قال ابن أبى ليل والثورى ومالك 
. والأوزاعي والليث والشافنى وإسحاق . قال : .وروى عن ابن عر وأبى هريرة 
وعائشة وأم سلمة وحفصة وزينب بنت أبى سلمة والحسن وأبى ثور ه يزه كفا 5 
عين » لأنها بمين » فيدخل فى عموم قوله تعالى ( ه : .هم فكفارته إطمام عشرة 
سكين ) شْ | ْ 

وروى عن أبى رافع قال« قالت مولانى لملى بنت المجياء :كل مملوك لا حور » 
وكل مال لها هدى » ومى مهودية » وهى نصرانية » إن لم تفرق بينك و بين امرأتتك 
“قال : فأتنت زينب بنت أم سامة ثم أتبت حفصة ‏ إلى أن قال ب 9 أل 
أبن حمر » لاء معي إلبها » فقام على الباب » فسلم » فقال : أمن حجارة أنت ؟ 


١١ .‏ 35 : 
أم من حديد أنت ؟ أفتتك زبنب » وأفتتك أم الؤمنين »كفرى عن بمينك » 
وخلى بين الرجل و بين امرأته » رواه الأثرم والجوزجانٍ مطولا . 
قال : ولنا أنه علق العتق على شرط » وهو قابل للتعليق » فيقع بوجود شرط . 
٠‏ كالطلاق . والآية مخصوصة بالطلاق : والعتق فى معناه » والمتق ليس بيمين فى 
الحقيقة » إنما هو تعليق على شترط . فأشبه الطلاق . ظ 
وأما حديث أب رافع : فقال أحمد : قال فيه « كفرى يمينك واعتتى جاريتك » | 
وهذه زيادة يحب قبوها . و تحتمل أنها لم يكن لها تملوك سواها . 
فهذا مناظرة الشيخ أبى مد من قال بهذا القول » مع أنى ماعل تأخدا قبله من 
أسماب الشافنى وأحمد ناظر هؤلاء إذأ كانت مناظرتهم مناظرة مع أناس مخصوصين . 
ومعلوم أن ذلك القول قائلوه أفضل » وحجته أظهر » بل لم يذ كر عن حجتهم 
جوابا ححا . ولا ذكر لهذا القول حجة ححيحة . ش 
أبا قوله « لأنه علنه عل شرط ء وهي نابل التعليقن » فبذا ينض عليه بتعليق 
نذر اللجاج والنضب . فإن النذر يقبل التمليق على الشرط بالنص والإبماع .وإذا . 
علقه على وجه المين أجزأته الكنا 6 1 ا 
'فإن قال : :الأن ذلك قصده الحلف لا النذر كان هذا الفرق بنينه موجودا في 
. المت . إن قصد العلق الحلف به لا الإعتاق » بل تعليق النذر أقوى من تعليق 
الطلاق»بالنص والإجماع .فإنه ثابت بالنص وباجماع المامين . فإن قال « إن شفى 
لله مريضى فملى عتق رقبة » ازمه ذلك بالنص والإجماع . هذا إذا أخرجه مخرج 
البين » فقال : إن فملت كذا فعل عتق رقبة . فقد قالوا : تجزئه كفارة يعين 
الأن هذا بمين . ش 
0000000 أن مجزى فيه 
السكفارة إذا أخرجه مخرج اليين اك عل 
وجه النذر فإنه يازم » لأنه نذر . 


١ 

وأيضاً فالأصل الذى قاس عليه وهو الطلاق ‏ منمون الحم فيه . وليس 
له على إثبانه حجة أصلا . ومن سه ادعى أن الإجماع قد انعقد عليه » بخلاف 
الفرع . 

وأما قوله : « إن هذا لبس بيمين فى الحقيقة » بل هو تعليق على شرط »فهذا 
بناقض ما ذكره جميم أسحاب الشافعى وأحمد وغيرثم فى مسألة اللجاج والغضبٍ . 
فيلزم بطلان : إماذلك القول » و إماهذا القول » وقد تقدم الأصل الذى اعتمدعليه 
الشافنى وأحمد » وهو الذى تلقوه عن الصحابة : أن التعليقات التى يقصد ها 
المين فهى مين . والتى يقصد مها التقرب إلى الله فهى نذر . وهذا موجود بعينه 
فى تعليق العتق » فإن الذئ يقصد الحلا به إنما قصد اليين > ل يقصد به التقرب 
إلى الله » تخلاف من قصد إيقاعه . فإن هذا قصده الإعتاق » وَكذلك الطلاق . 

قال أسماب الشافى وأحمد فى نذر اللجاج والفضب - واللفظ لأبى عمد . 

ولأن نذر اللجاج والغضب يمين » فيدخل فى عموم قوله ( ه : 4م ولكن 
إيؤاخذ؟ مما عقدتم الأممان فكفارته إطعام عشرة مسا كين) ودليل أنه يمين: 
أنه يسمى بذلك قائله حالفا . وفارق نذر التبرر لكونه قصد به التقرب إلىاللّه تعالى 
والبر» ولم يمخرجه مخرج المين . وها هنا أخرجه مخرج المين . ول يقصد به قربة 
ولا برا . فأشبه البين من وجه » والنذر من وجه » نفير بين الوفاء به والسكفارة . 

فهذا الذى ذكره أبو عمد من أن النذر المعلق على شرط إذا أخرجه مرج 
البين يكون يمينا ء ويدخل فى الآية : هو بعينه يدل على أن العتق والطلاق ' 
المعلق بالشرط إذا أخرجه مخرج المين , وكان يمينا دخل فى الآية . 

وإن قال : إن هذا ليس بيمين حقيقة » بل هو تعليق . 

قيل : وذاك ليس بيمين حقيقة » بل هو تعليق . 

واحتجاجه على أنه يمين : بأنه يسمى يميناً » و يسمى قائله حالفا : حجة فى 


الموضعين » والفرق ببنه وبين نذر التبرر : هو الفرق بين حلف بالعتق » وبين 
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ا الذى يقصد إيقاعه عوكا يقصد هناك النذر » وشو ف الل التدر 
أخرجه تحرج اأمين »م يقصد به باولا قربه . وكذلك فى الحلف بالنذر أخرجه ْ 
مرج المين » لم يقصد به إنجابا ولا إخراجا من ملكه . ْ 

أماأنلوات: اذ كور عن ديك اق رافم : فغلط على أحمد ٠‏ فإنه لم يقل 
أحجد ولا غيره : إن فى حديث أن رافع « كفرى بعينك واعتق جاريتك » بل 
د نس أحد ف غير موظع على أن ايبى دك في لتق » » وأنه لا يأخذ عا فيه 

من المتق . فاوكان فيه الأمر بالعتق لكان قد أخذ به . 

وقد تقدم ذكر بعض ألفاظه فيه : 

والحديث مشهور متواتر ين أهل العم . وهو على شرط الصحيحين » قد رواه 
الأثرم واللووعان والبخارى فى تارخه واو ور » وخمد بن نصر » وابن المندر 
وأبو بكر النيسابورى » والدارقطنى » وابن عبد البر والببيق وابن حزم وغيرثم ٠‏ 
وذ كره الفقباء «للشيوزوة من أحاتب الشافنى وأهد »كأبى حامد ادشراوي. 
وأتباعه » وأبى عبد الله بن حافقة والقاشى أن يعلى وأتباعه . 

ولم يذكر أحد منهم : أن فيه الأمر بالعتق » بل ذ كروا من رواية التيمى 

وأشعث وجسر بن المسنرفيه التق » وأنهم أفتوا فيه بالكفارة » وحميد وبعضهم 
م يذكر العتق ولكن قوله : « كفرى يمينك » فى الحديث الذى به عارض 
أحد هذا ؛ وهو حديث عثيّان بن حاضر المتقدم . وقد تقدم جوابه . 

وسبب الغلط : أن ما ذكره ابن قدامة فى المغنى نقله من جامع:الخلال من رواية 
أبى طالب . وفيها غلط . ولفظها عن أبى طالب : قال أبو عبد الله : من حلف 
الى إلى بيت الله » وهو محرم حة » وهو سبدى . وماله فى المساكين صدقة » 
وكل بينيكونعقدها عقد يعين حاف ببس -ىء : فإمماهو كفارة يمين على حديث 


بكر عن أبى رافع » فى قدة ليل بنت العجماء « حلفت لتفرقن ينها و بين زوجها 
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فقالت : يا عاروت وماروت ٠‏ كفري عن يمينك واعتتق جاريتك » مل ذلك 
.كله يمينأ » غير السق فى هذا الفصل » وذلك أن العتق لبن فيه كتفارة + 
ولا استثناء . والاستثناء إنما يكن فى المين التى تكفر 5 

فأوجب العتق » وجمل فى غيره الكفارة . 

والبلط إما من من أبى طالب » وإمامن نسخة المع » فإنه سقط منكلام مد 

٠‏ . وذلك أن ن أحمد قد قال فى غير موضع من أ حوبته : إن الم فى هذا 

و 9 
حديث امرأة من ذى أصبح « وأما الجارية فتعتق » وببذا أخذ أحمد : 

مل أحمد هذا كله يمينا غير العتق ٠‏ وقال : وذلك أن العتق ليس فيه كفارة 
ولا استكناء . والاستفناء أغايكون فى البين الت تسكثر فأوحل الت ٠‏ وقد 
جمل فى غيزه التكفارة . 

وهذا مما يدل من كلام أحمد على أن الحالف بالطلاق والمتاق إذا قيل : 
ينفعه الاستثناء : تنفعه الكفارة . فإنه قال : الاستثناء إنما يكون فى المين التى 
تسكفر » فلا يكون الاستثنا: فى غير مين مكفرة » فاذا كان الحلف بها فيه استثناء 
وجب أن يكونا من الأعان . الكفرة 

وقد نص فى إحدى الروايتين عنه : على أن الحلف'بالطلاق فيه استثناء دون 
إيقاع الطلاق » فيجب أن يكون الحلف به من الأيان المكفرة : والعتق حينئذ 
بطريق الأول . 

فإن أصل أحمد : أن الاستئناء والكفارة متلازمان . وثما من خصائص 
الأعمان » ولهذا جمل الكفارة ثابتة فى الحلف بالحج واللشى والصدقة والمدى 
ونحو ذلك . وكذلك فى ذلك الاستثناء . 

فإذا قال : إن الخالف بالطلاق فيه الاستثناء . وقال : إن الاستثناء إنما 
يكون فى الهين المكفرة صار نصه على المقدمتين دليلا على النتيحة . فإنه 
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قد نص على أن مالا يكفر لا استثناء فيه كإيقاع الطلاق والمتاق . وهذا 
مقصود » يستدل بانتفاء التكفير على انتفاء الاستثناء » شا لا كفارة فيه لااستثناء 
فيه . فيازم أن كل مافيه استثناء ففيه السكفارة » إذ لو كان فيه استثناء ولا 
كفارة فيه . بطل قوله : لا يكون الاستثناء إلا فما يكفر . 

وي ا ا العلق بالشر ل الذى فيه معنى اين : 

فيه استثناء » ازم أن يكون فيه كفارة » وهذا بين . لأن قار من أيه 
المين كان الاستثناء من لوازم المين » فإن الله جعل الكتارة لليمين » سكا 
جعل فها الاستثناء . فإذا يكن فيها استثناء لم تكن عينا . . وإذالم يكن فييا 

كنار كن ينا ون كان فنا كقارء كانت عينا:. 

قال أحمد : فكذلك إذا كان فها استثناءكان ينا . و إيقاع الطلاق ليس 
ينا » فلا يكون فيه استثناء . 

فيقال : والحلف به فيه استثناء فى إحدى الروايتين » واختيار محقق أصحابه 
فيلزم أن يكون فيه كفارة » و إلا بطل أصل أحمد المنصوص عايه » الذى استدل 
عليه بالكتاب والسنة . واللّه أعلم . 

وقول أحمد : : «كل بين عقدها عقد بمبن بحلف على شىء » بريد به : : إذا قصد 
بها بين لأنكلامه فى صيغ التعليق . وهى التّى يقصد بها العين تارة » والإيقاع 
تازه : فلوقال : كل عين : ظن أنه لم يدخل فيه إلا المين باللّه . فقوله : عقدها عقد 
المين » أى عتد الحالف فى قلبه . والمقد براد به القصد » ومنه عقّد الأمان . 
فإنها الأمان التى قصد الحلف بها قد يراد بها الاعتقاد . وهذا الذى دل عليه 
الكتاب والسنة . وقال به أصحاب رسول الله صنى اله عليه وس » ومن | اتبعهم . 

من الفرف ؟ فى التعليقات بين من قصده اليين ومن قصده التعليق » وهو أصلمذهب 
القانن برريريا هو الذى يحب اعتباره فى هذا الجنى كله شن قصد الحلفه 


٠١‏ ب المقتد 
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على نفسه أو على غيره لحض ؛ أو منع » أو تصديق » أو تكذيب» فهذا حالف 
وهويمين محطة ليس عليه إذا حنث إلا كفازة يمين . وهذا لم يقصد وجود الجزاء 
عند وجود الشرط » كالقائل إذا قال : إن سافررت » أوكلت فلانا فالى صدقة > 
أو على ثلائون حجة » ونحو ذلك ٠‏ فإنه إن كان قصده ننى الشرط وننى الجزاء ‏ 
فهو أيشا قصده ننى الجزاء مطل » وجد الشرط أو لم يوجد ٠.‏ كالذى يقول : إن 
فعلت كذا فأناكافر , وأما إذاكان قصده إبقاع الجزاء عند وجودٍالتمرط :.فهذا 

هو التعليق » سواء كان مختاراً لوجود الشرط » كنذره التبرر» وكالتمليق الذى 
فى معنى املع أو الجمالة أو الكتابة كقوله : إن أعطيتينى ألف فأنت طالق » 
. وإن زنبت فأنت طالق » إذااكان بريد إيقاع الطلاق بها إذا زنت . | 

وكذلك قوله : إن أعطيتى ألا فأنت حر » وإن رددت عبدى فلك مائة 
درثم » و إن دللتنى على حصن العدو فلك ألف درم أو فلك ريع مافيه » أوكان 
فى معنى الضاربة . مثل أن يقال : إن عملت فى.هذا المال وريحت فلك نصف 
الرزبح وكذلك إذاكان فى.ممنى الماقاة والمزازعة والمسابقة » كقوله : من جاء 
سابقاً فله مائة . . ومن جاء مصليا فله خمسون » أوفى ممنى الصلح عن القصاص 
كقوله : إن عفوت عنى فلك عندئ ألف دينار .. 

فالتعليق الذى يقصد به إيقاع الجزاء اعر ل عزفلا ناته 
أوقمه معلقًا . 

وأما التمليق الذى يقصد به المين : فبو يمين 

ا 00 ن معاوضة فهو معاوضة » 
كالجعالة والكتابة والخلع والمسابقة والضاربة ٠‏ فإنكانت تلك العاوضة لازمة فهو 
لازم » وإلا لم يكن لاز ٠‏ فاخلع قبل قبوطا لا ينبغى أن يكون لازما 9 
ولا الكتابة : | 

وقول من قال من الفقباء : إن هذا تعليق » والتمليق لازم : دعوى مجردة ١‏ 
فيس معهم دليل شرعى يدل على أن التعليق لازم ٠‏ بل ولا متهم أصل شرعى 
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يفرقون به ين التعليق وما فى معناه » ولا بين ماجوزوا فيه التعليق ومأ منعوه ٠‏ 

وحسبك أنك نجده فى مثل تفليق الطلاف بالشروط يقولون ما بذ كره كثير 
من القباء » حي الرافى فى شرحه التكبير وغيره » يقولون : تعليق العللاف 
بالصفة جائز» قياسا على تعليق العتق بالصفة » نم يقولون : وتمليق الحتق جائز » . 
قياسا على التدييرء والتدبير ثبت بالنص , وهذا الاستدلال فى غاية الفساد ٠‏ 

وذلك : أنه إن ن المعنى الى لأجله جاز التدبير موجودا فى تعليق الطلاق 
بالصفة قيس هذا التعليق على التدبير » وإن لم يكن موجوداً لم ينفع توسيط النتق 
الصفة بشبما » فإن أصل الأصل. : أصل » وفرع الفرع فرع . فالتديير أصل 
إلطلاق والمتاق المعلق بالصفة » وها فرع له ٠‏ 

فيقال : أولا : أتم لم نزاع مشهورفى التديير » هل هو وصية » أو تمليق 
عن وكثير منسك يرجح الأول ؛ فإذا كان من باب الوصايا » وحكه حك 
الوصايا حتئ نجوز الرجوع فيه بالقول : بطل اعتبار هذا التعليقات به : فإنها لأزمة 
دك » بست من الوصية فى شى » وفرع لا يكون أقوى من أمله ٠‏ ْ 

ويقال ثانيا : التدبير إعتاق بعد الموت » ومعلوم أنه يحوز العطية بعد اموت » 

أن يقول : إذا مت فلفلان ثلث مالى أو ربعة » و تجوز الإبراء بعد الوت » بأنه 
تقول : إذا مت ققد أنرأت فلانا ممالى عليه . وم لا يموزون تمايق المطية 
ولا الإبراء فى الحياة كا يحوزون ذلك فى الموت ٠‏ 

وأيضاً : فالعلق بالموت جوز فى الموجود والمعدوم والجيول والمعاوم » و يحور 
محال و بالجهول . الأنه بيشبه البراث » والتصرفات فى الحياة ليست كذلاث : 

ويقال مالثاً : لمعلق بإ لوث وصية » وإن كان لازما : فالتدبير وصية 
بلاريب» لسكن إذا قيل ازومه فهو وصية لازمة »لما فيها من المت المؤجل بأجل- 
فإن قوله انث خر بعد موق » كقوله «(أنت حر بعد سنة » والعتق عقد لازم 


لا مكن فسخه . 
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وقد تنازع الفقهاء »فى بيع المدبر» تشبييا له بأم الول » ولم يتنازعوا فى أنه من 
الثلث » لأنه وصية "و إذا قتل المدبر سيده فإنه بطل تدبيره من يبطل الوصية 
بقتل الوى بعد الإيصاء كا هو المنصوص عن أمد » وقول أبى حنيفة وغيره . 
ونظير هذا : الوقف املق بالموت إذا قال ؛ دارى وقف بعد موق : جاز ‏ 
ذلك ؟ فى ظاعر مذهب أحمد كا ذكره االمرق وغيره . 


وهل يجوز تعليق الوقف ؟ على وجبين . 

وكذلك لوقال : فرسى حبيس بعد موت » أو هذا الببير هدى ونمو ذلك . 
لأن هذا كله من الوصايا . خينئذ يكون التعليق بالموت جائزاً لأنه وصية » 
ولطلاق لاييكون بمد لوت » فلا يجوز اعتبار أحده بالآخر 

وإذا رآمم ان حزم والشيعة يحتجون عثل هذه الححة استطالوا عليهم . 

والشافعى رحمه الله نما احتج فى جواز تعليق الطلاق بقياسه على الخلم » ا 
وهذا حسن » فإن الطلاق العلق بعوض فى معنى الخلع » لكن هذا يقتضى جواز 
هذا النوع من التعليق » وإن توسع فيه اقنضى كل تعليق يقصد به إيقاع الطلاق . 
وهذا حىّ ؛ وهذا هو المنقول عن الصحابة والسلف ٠‏ فإن كل تعليق يقصد به 
إيقاع الطلاق عند الصفة فإنه يقع اما إذا قصد به المين فهو يمين 10 
فى جنس التمليقات 

وعلى هذا : فالتمليق الذى يقصد به إيقاع الطلاق : تتناوله الأدلة الدالة على 
الطلاق . فإنها تعم بلفظها ومعناها الطلاق العلق المقصود إيقاعه عند الصفة »م 
يتناول الطلاق المنجز » كا أن لنظ النذ ر يتناول النذر النجز والنذر العلق بصفة 
يقصد وجودها » ولا يتناول نذر المين الذى هو ندر اللحاج والنضب ء' وكذلك 
لفظ الجمالة » والكتابة » والمساقاة » والمضاربة » وتحو ذللك : يتناول ما دل على 
هذا المعنى » سواء كان بافظ التعليق » أو بغيره من الألفاظ . 
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فقوله : إن رددت عبدى الأبق فلك كذا ء أو من رده فله كذا : جمالة » 
وقوله جعلت لمن رد عبدى » أو لك على رده كذا : جمالة . 

وكذلك قوله : خامتك بألف » فتقول : قبلت . خلم . 

وقوله : إن معنت لى ألفا خامتك »' وتقول : قد #منته : هو خلع أيضاً » 
لافرق يينهما . 

وقوله : خلمتك على هذا العبد . فتقول. ؛ قبت » كقوله : إن ملكتينى 
هذا المبد » قند خلمتك . فتقول : ملكتكه » و إذا قال : خلمتك على أرتف 
تعطينى هذا العبد : ل يقع الخلم حتى تعطيه كا إذا قال : إن أعطيتينيه ققد 
ا 

. وقولها : طلقنى. على أن أعطيك هذا المندء فيقول طلقتك . كقوله : ! 
أعطيتينى هذا العبد فقد طلقتك . 

وقوطا : إن خلمتنى فقد أبرأتك من صداق 00 : خلمتك » كقوله : 
إن أبرأتينى من صداقك فقد خلمتك » وتقول هى : قد أبرأتك . 

كل هذا افتداء . وهو بدل عوض على //خلمه إياها بأى لفظ حصل القصود . 

مل التعليق لازما ذون الأخر : دعوى مجردة » ليس عليها دليل شرعى » . 
ولا للتعليق مخصوصيته حك فى الكتتاب والسنة برجع:إليه » ويقاس غيره عليه » 
بخلاف المين والنذر والخلم ونحو ذلك » فإن هذه المقود ثابتة بالكتاب والسنة » 
وكذا يحب فى الملع أن يفسخ بالعييب فى فى.العوض ء و بفوات الصفة فيه . ويبطل 
بظيور العوض مستحقاً © ويفسخ ع بإفلاس الزوج »ا أفتيت به . ونجو 
ذلك من أحكام العقود . 

وأما قول بعض الفقهاء من أحابنا وغيرجم : إنه فسخ » والفسخ لا يفسخ 
كلام لادليل عليه . فالكنا.ة فسخ » وهي أبلغ من الخلع . فإن العتق يتشوف 
إليهالشارع مالا يتشوف إلى الطلاق . ولو فسخ البيع لإفلاس الشترى بالمن * م.تبين 
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أنه قبض الْمْن » بطل هذا ار ع ال سوة 
الغرماء لجاز ذلك . 

فإن قيل : فبل لها أن يتقايلا اخلم ؟ 

فيل : هذا فيه تزاع » وهو فى الممنى جائز عندنا » على ظاهس المذهب . لأن 
معنى التقايل فيه : أن تعود المرأة إليه بالصداق المتقدم :وهذا نكاح بذلك 
الفنداق من غير أن يقن عدد الطلاق ؛ وهذا جائز عندنا » بل وجميم فسوخ 
الخلع هى من هذا الباب » هى عود المرأة إلى نكاح زوجها من غير تقص عدد 
الطلاق » وهذا جائز عندنا إذا تراضيا عليه . 

ببق الكلام فى استقلال أحده بالفسخ . 

ولا ريب أن الرجل إذا لم تمحصل له ما رضى به من العوض فله أن يعيد 
امرأته إليه »كان ىكل المعاوضات » والمرأة إذا طلب منها غير ما بذلته من العوض 
ل يازمها ذلك . وكانت باقية على نكاحنها فلو خالمها على أن تنفق على أولاده » 
ويجزت عن نفقتهم : كان له أن بردها إليه كا إذا يم الكاتب عن أداء كتابته 
وكا إذا جز المشترى عن أداء الدّن » و إن كانت المرأة كارهة » فأما إذا رضيت 
بذلك فيجوز » ومن أمضى الأول جله عقدا ثانيا . 


فصل 
ومن لم بحفظ أعس الله ونبيه ‏ وهى عبوده وعقوده التى أعس خلقه بالوفاء 
سا ء كا قال (؟ : :٠‏ وأوفوا بعبدى أوف بعهدى ) وكا قال ( 5" : أعبد 
ليم الى آذم ألا تعبدوا الشيطان ؟ إنه لسم عدو مبين) و قال ( ١ : ٠‏ يأها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود  )‏ ويدقع عنها ما يفارضباء و وإلا كان حالما لأمر ان 
ورسوله : وقد قال تعالى ( 4؟ : 5 فليحذر ذبن يخلفون عن أمره أن تصييهم ْ 
فتنة أو يصبههم عذاب ألم ) فالفتنة أو المذاب اللي وعيد من خالف عن أمره » 
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فن أعرض"عما أخبر به الرسول صللى الله عليه وسل عن الله واليوم 00 وأ 
تصديق ذلك » وقع فى فتنة البدع الكلامية » أو العذاب لألم » ومن أعرض ٠‏ 
عنا أمر به ونهى عنه : وقع فى فتن الشبوات والرأى الفاسد أو والمذاب الألم ٠‏ 
وقد قال تمالى ( ؟ ١5921١58:‏ : ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 
ب إنا يأمرم بالسوء والفحشاء » وأن تقولوا على لله ما لا تعامون ) لجمع 
الله بنهما فيا يأمر به الشيطان . فْن أعرض عما جاء به الرسول و فى الحلال والحرام 
وقع فى السوء ٠‏ وافحشاء » ومن لم يصدق فيا جاء بوتكم برأيه » فقد قال على 
٠‏ لعبا عر» 

مثال ذلك : عقود الأمان » لكان الله قد فرض للسامين تحلة أانهم كان 
هذا تحرج مما يقمون فيه » فلا يقع أحد فى فى بمين تلحئه إلى قباد فى دنه أوادنياه 5 
إلأكان له فرج فها فرض الله لمسادين من السكفارة التى جملا نحل انهم نهم » فلما 
لم يصل إلى ذلك من لم يصل إليه احتاجوا إلى أنواع من العقود الفاسدة » وتفش | 
المقود الصحيحة . 

فصار طائفة يفتون فى عقود الأعان بما مخالف موجبها ومقتضاها » وتارة 
يفتون بفساد النسكاح لثلا يقع منه الطلاق ٠‏ 00 

وطائفة يأمرون بعقود مبتدعة فى الإسلام » متناقضة » كمقد الدور » و إظهار 
عقد الخلع لحل الهين » وعقد التحليل »كا قد بس بسطاناه فى غير هذا الوضع ٠‏ 

وصار الدخول فى العقود الخالفة لكتاب الله وسنة رسوله » وفى نقض 
العبود الصحيحة : من أوازم ترك ما شرعه اللَّه ورسوله فى عقود الناس . إذكان 
لايد من هذا وهذا . ش 

مثال ذلك : أن الناأس لا بزالون تحلفون بالطلاق وغيرة عل أموز 2( أعمانا 
لا يمكن الوفاء مها » بها » إما لتحريم الشرع للوقاء . با .6 وإمالمافى ذلك من الفساد 
والضرر فى الدنيا » مع أن ماكا ن كذلك فالشرع ينهى عنه » فإن الله لا بحب. 
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الفساد » و« لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام » ؛ فإذا لم مبتدوا إلى مانى الكتاب 
والسنة من حمل هذه الأبمان تمدوا إلى أمور أخر ٠‏ وكثير مذيا لا يتفع » فإنه 
إذا فمل الحلوف عليه مثل تلك الأمور حنث ؛ ومتق حنث أوقموا عليه الطلاق 
الثلاث » فل يكن عندم إلا التحليل » وقد « لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الخلل والخلل له » واتفقت الصحابة على النعى عنه » وفيه من الفساد مالا يكاد 
ينطيط » أو التحريح والتمسير الخالف لا بمث الله به رسوله » الموجب. لفساد 
الدين والدنيا » فإن الحالف لا بريد وقوع الطلاق '» بل لبفضه له حلف به كا 
حلف بالكفر والثى إلى بيت الله وتحوها ؛ وإذا كان لابدله من الحنثك - 
كا هو الواقع فى كثير من الأيمان ‏ والأمر دائر بين ثلائة أقسام : 

إما .ألا يحنث ؛ فيكون قدأفد دينه بممصية الله ورسوله » أو دنياه ‏ 

وإما أن يحنث » ويفارق أهله وأولاده » مع أنه قد يكون فى ذلك من 
الفساد والضرر عليه مالا بحصية إلا رب العباد , ش 

وإماأن يسعى فى نكاح للتحليل . وفيه العار والنار . 

ومهذا كان يستطيل أهل الإلحاد المنافقون » وأهل الف ونحوم على سموم 
السادين : يمحلفونهم بهذه الأيمان على ترك ما أمر الله به ورسوله » وتصلح به أمرٍ 
امعاش والعاد فيازمونهم أن يقموا فى أنواع من فساد. الدين والدنيا » وصارت 
هذه العقود الحدثة الخالفة للكتاب والسنة كالاعتقادات الفاسدة الخالفة للكتاب 
والسنة » هؤلاء لا يطيعون الرسول فها أمر به عن ربه » وهؤلاء لا يصدقونه 
ها أخبر. ولاحول ولاقوة إلا بل .2 

فصل 

فى التراضى فى العقود » وما بحوز.من فسخها إذا لم بحصل ما تراضيا عليه 

قال الله تعالى ( 4 : م يا أما الذين آمنوا لا تأ كلوا أموالكم يسكم 
بالباطل » إلا أن تسكون تجارة عن تراض منلم ) . 0 
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فاشترط التراضى : وهو الرضى من الجانبين . 
وقال فالصداق ( 4 : ؛ فإن طن لك عن شى + منه نفس فكاوه هنيثامرياً) : 
١‏ ففى التبرعات : علق الحكم بطيب النفس » وى المعاوضات.: علق الحكم 
بالتراضى . لأن كلا من المتعاوضين يطلب ما عند الآخر » و ترضى به تخلاف 
التبرع . فإنه لم يبذل له شىء يرضى نه » ولكن قد تسمح نفه بالبذل وهو 
طب النفس » وفى الحديث الا يحل مال امرىء مسلٍ إلا عن طيب نفس منه » . 
والتراضى والطيب : يعتبران ممن له العقد » وهو المالك أو وليه أو وكيله » 
فالكره بم على البيع » كالذى يكرهه ذو السلطان على بيع ماله فى وفاء دينه 
ونفقة نفسه : ولى الأمر هووله ورماه متي واليدم ونحوه : يعتبررضا وليه . 
ومن المعلوم أن البيع المطلق إما برضى به كل من البائع والمثترى بسلامة 
مطلوبه من العيب : فاما المعيب : فإنه لم يرض به » فإن رضى به بعد البيع 
وإلا فله الفسخ . ٠‏ 
وكذلك المدلس كالمصاة وغيرها . 
والمبيع : إماعين وإما دين » فالمين : يكون العيب فيها » والدين يكون | 
العيب فى محله » فإذا كان المدين عاجرا عن الوفاء فبذا عيب . 
وهذا قال أصحابنا : له الفسخ إذا بان المشترى معسراً » أو ماله غائبا إمامسافة 
القصر أو ما دونها على أحد الوجهين » وكذلك إنكان جاحدا أو مماطلا . ولهذا 
لاقال الننى صلى الله عليه وسل « مطل الغنى ظالم . وإذا أتبع أحدم على مَلىء 
فلِتيّع » اشترط أحمد أن يكون مليئا بماله وقوله و بدنه » ولو رضى بالحوالة شم 
ظهر احل معيباً » لكون الفري مفلا » ففيه قولان » هما روايتان عن أحمد . 
إحداها : ليس له الفسخ . وهو المشهور من مذهب الشافى . ٠‏ 
والثانية : له الفسخ . وهو مذهب مالك , وهذا هو الصواب قطما » فإنه 
وفاه المال فأخذه » فظبر نه عي ب كان له رده بالاتفاق . 
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ولا يقال : هو رضى به » فإنه إنما رضى بهبتقذيرالسلامة من العيب » كالرضى 
فى النقود » ولا فرق بين الرضى فى ااتقود والرضى فى القبض . واغتال غايته : 
أن يكؤن مسغوفيا » فيو ]تا انتوق الدين لظنه سلامتةامن العيب + :فت كان 
. الدين عاجزا كان هذا عيبً فى الدين » والعيب فى المبيع يثبت الفسغ بالإججاع » - 
مع أنه لبن فيةسديق تيح ب. 

وأما العيب ه فى الدين » وهو مجز المشترى عن الأداء لإنلاس» ققد *دت فيه 
جواز الفسخ بالسنة الصحيحة » وهى قوله صلى الله عليه وس « أيما وجل وعد 
متاعه بعينه عند رجل قد أفاس » فهو أحق به » :. 1 

وقد قال أحمد : لو حكم حاكم أنه أموة الترماء قشت حك لأنه حكم 
يخالف النص الصحيح الذى لا معارض له . ' 
ومن قال : ليس له الفسخ قال : لأنه لماسل المبيع إلى اللشترى فقد رضى بذمته » 
. وهذا كا قالوانى الحتال رضى بذمة ال+تال عليه » فيقال : رضاه بالدين كرضاء ' 
بالعين » وهو إذا قبض المبيع فقد رضى به فإذا ظهر به عيب » قال الناس كلهم : 
له الرد . لأن العادة أن الإنسان إتما برضى بالسالم » والعقد المطلق بحمل على عرف 
الناس وعادتهم . 

فيقال : ومكناة فى الدن » فإن | لبائع إنما رضى بذمة الشترى فى العادة : لأنه 
قادر . فإن ظهر عاجزاً أو تمتنما عن الوفاء لم يكن راضياً به فى العرف والعادة 
إلا توشى خاص ‏ كالرنن ادا فق“ المنب والمذانن + وتدلائن النمم كتدلسن. 
الأعيان » بل وأشد » فإن الذمة فيها جميع الملل . فإن كان عاجزاً مز عن 
أ كثرالمال . ْ 

وأما العمين : فالعيب ف العادة لايذهب بأ كثر السلمة » فعيب الدين فى الذمةٍ 
الفاسدج أعف من عيب العين © ولهذا أتى الصحابة فيمن قال « إن جثتنى بِالمّن 
إلى وقت كذا وكذا وإلا فلا بيع بيننا » أنه ينفسخ البيع إذا مضى الزمان ول 
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يوفه » لم ينعقد إلا على هذه الصفة » وأما إذا أطلق فهو لم رض إلا بالمكن من 
القبض » فإن تبين غير متمكن من قبض القن لعسرة » أو مطل » أو غيبة »كان 
له الفسخ ؛ إلا أن يكون يينبما شرط لففلى أوعرفى إلى مدة »م أنه إذا لم 
0 من قبض البيم » بأن ظهر للبيع 55 او بم 

مع إقباضه اشم بن إقباض المن . 

فصل 

واعتبار الترانى فى البيم بوجب اعتباره فى التكاح من طريق الأولى » فإن 
فى الصحيحين عن عقبة بن عامر عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال « إن أحق 
الشروط أن توفوا به : ما استحلتى به الفروج © . 

ين أرق تروط الى انحل برا الروع أللق من ترا” 

ومعلوم أن المرأة إذا اشترطت شرطافى اانكاح فإنها لم ترض بإباحة فرجها. 
إلا بذلك الشرط » وشأن الفروج أعظل من شأن للال » فإذاكان الله قد حرم 
أخذ امال إلا بالتراضى » فالفروج أولى أن حرم إلا بالترامى . ولهذا أمر النى 
صل الله عليه وسل فى التكاح برضى الرأة ووليها » م يكتف برضى أحدها » فنع" . 
الولى أن يزوج المرأة إلا برضاه » ونهى المرأة أن تتزوج إلا بإذن وليها » فدل 
ذلك على أن اعتبار الرضى فى التكاح أعظم » وجمل النى صلى الله عليه وسل 
الشروط فيه أحق بالوفاء » فدل على أن شروطه ألزم » و إذا كان من اشترط 
شرطا فى البيع فل يحصل له لم يازمه البيم » بل له فسخه » فالتكاح أولى بذلك » 
إذا اشترطت المرأة صفة فى الرجل أو الصداق وم يحصل لها :كان الفسخ لها بطريق 
الأولى »كا قفى به أحاب رسول الله صلى اله عليه وسلٍ » وقال عمر « مقاطع 
الحقوق عند الشروط ‏ فيمن شرط لها دارها » .. 

وقول من قال من الفقهاء من أسماب أبى حنيفة ومالك وغيرهم : إن التكاح 
لايقبل الفسخ : لا دليل عليه » بل الكتاب والسنة والأثار والقياس تدل 
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على نقيضه » وأن التكاح يقبل الفسخ م هو قول أصاب رسول الله صل الله 
عليه واوا اينات نه مهت الغانئ واحد 

وقد بينافى غير هذا الموضم : أن الحلم فسخ 5 والسنة وغير ذلك . 

والخلفاء الراشدون أثبتوا الفسخ بالعيوب . 

والننى صل اله عليه وس مكن التى زوجت وم أستأمر أن تفسخ تكاحها > 
وهذا وإن كان فى التكاح الذى ل تأذن المرأة فيه . فإن المعنى : كوبا لم ترض 
1000 م رضي دعل نه سنن اة دنها ا فى البيع 

ومعلوم أن المتبايمين عاقدان » والمال معقود عليه » وأما الزوجان فى التكاح 
فهما عاقدان ومعقود علمبما » ونفس الهرة أشرف من ماما » فإذاكانت 
عقدت على مال عقداً مطلقاً ها ل على السلامة من العيب © و وإذا شرطت صفة ل 
ترض إلا بها » فإذا عقدت على نفسها عقداً مطلقاً كيف يقال : بأنها رضيت مع 
العيب » لا سيا لوكان عيبا نع مقصودها من التكاح ؟ ولهذا اتفق الأمة الأربعة 
والجمور على الفرقة إذا ظبر الزوج مجبوبا أو ينا » والقرآن قد أأزه عند 
الإبلاء بالفيئة أو الطلاق . 

فعل أن امرأة لا تجبر على الإقامة ممه موا ران اكات 

فإن قيل : فنى الإيلاء خَيّره الله بين الفيئة والطلاق » ول حمل لها فسخا 

قيل : التكا كان حيس لازما » ولكن لما ترك حقها الواجب بابي نكان 
مخيرا بين أحد عذين » إما الإمساك بمعروف » وإما التسرييح بإحسان » وليس 
بيده إلا الطلاق » سكن و امتنع منهما فنى الفسخ مزاع » وهذا الطلاق بائن 
فى إحدى الروايتين » وهى ل تطلبه » ولم تبذل فيه عوضا » بل هو اختاره مع غناه 

وعلى هذا : فإذا ثم طت التكاح على صفة مقصودة فبان تخلافها فاها الفسخ » 
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50 أحمد » وأشببيما بأصوله . وهو مذهب مالك وغيره 
وكذلك الشافعى فأحد القولين » وفى الآخر : التكاح باطل . 

وأما أو حنيفة : فده الشرط: باطل + وع و احد القولين فى مذهب أخد.. 

والأول. : أغبة بتصوضه .وأصوله فإن أحمد إذاكان يسلطبا على الفسخ 
إذا فوت الزوج عليها شرطا مقصوداً » بأن ينزوج عليها أويةسرى » فكيف 
إذا فوت صفة فيئة نفسه ؟ فإن تمكينها هنا من الفسم بطريق الأولى 

فصل 2.00 

وأيضا إذالميل لها الصداق المشروط : فلها الفسخ دائما . ولا تجيرعلى يذل 
نفسها له » هذا موجب الأصول وقياسها » فإنها لم ترض إلا بذلك » فكيف تجبر 
على إرقاق نفسها بدون مارضيت به » وهى لاتجبرف البيع والإجارة على بذل 
المال والمنفعة إلا تمارضيت به ؟ فكيف تحب رفى النكاح على ما لم ترض به ؟ وتلاك 
الأموال موز بذلا بغيرعوض » والتكاح لا يكون إلا بصداق . 

وقول من قال : الصداق تابع غير مقصود : كلام لايفيد حكما شرعيا » فإن 
الله عظم شأن الصداق فى للقرآن » وأمر بإبتائه على أنه عله » وعلق المل به غ 
ونهى عن أخذ شىء منه بفيرطيب نفسها » ونهى الزوج عن عضلها ليذهب 
يبعضه . ونبى الزوج عن أَخد شىء منه » إلا عند خوف تعدى الحدود » فكأنه 
فى القرآن أعظم من شأن لمن والأجرة » والوفاء به أوجب » لقوله صلى الله عليه 
وسل « إن أحق حق الشروط أن وفوا به ما استحللتم به الفروج » فالوفاء ٠ه‏ ألزم من 
الوفاء بالمْن والأجرة . | 

وقد تنازع العلماء هل متو مقدر الأقل بالشرع » أم لا ؟ لأنه واجب 

5000 فاء بِالمّن والأجرة وتلك إذا ل 

فبذا بطريق الا 
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ولهذا قال جهور الفقباء من أحابنا وغيرهم : إذا ظبر معسراً بالمبر فلبا فسخ 
التكاح كا او ظبر معسراً بالمّن والأجرة » وكذلك أو أعسر به بعد المقد »كا 
لو أعسر بالمّْن والأجرة » وهذا إذا لم يكن دخل بها . 

: وأما الفسخ بعد الدخول : ففيه نزاع » فابن عاق لزان وابو بكر عراء» 
لأنه بالوطء أتاف المعقود عليه ؛ فم يرجع البضع لوم 
1 يلاجم اللبيع . 

وكذلك مذهب الشاففى يفسخ بالإعسار قبل الدخول ظ ادن 
قولان . 

والقصود : أنه إذكان مع | الإعسار عن تسليمه اله : لها النسخ» فع فوات 
عينه وظبوره خا اننا : للها الفسخ بار بق الأول والأحرى . 

الأترئ أن الشين ينبت به الفسخ فى فى المبيع باتفاق المسامين ؟ ؟وأما الإفلاس 
امن بعد القبض ففيه تزاع » فإذاكان الإفلان هنا ينبت به الفسخ 56 أول 
وأحرى لأن الفلس يمكن أن يصير مؤسرا » وأما اليب فهو نقض لازم 0 

ثم إن جمل الإعسار :عيبا فى الصداق والْمّن » ول يجمله عيبا فى الموالة : 
تناف + هو لمكن أو 3 الحتال مقصوده الاستيقاء 00 هناك . 
٠‏ مقصود قطما أعظلم ماهو فى الصداق » إذ النساء #فارن بالصداق مالا يقر 
الحتال للمال عليه . فبناك جعلوا العيب ف العين دون الدين » وفى الصداق : جعاوا 
العيب فى الدين دون العين » وكلاها تناقص بل اججيع عيب ينبت به الفسخ 
فى كل موضع » لأن اعتبار التراضى فى التكاح أولى منه فى التبايع وإذا كان 
الرضى فى العرف والعادة بالعوض السالم » فكذلك فى التكاح . 

ثم الكلام فيا إذا شرّطت صفة مقصودة ومهرا موصوفا أو معينا » ول 
تحصل رضاها » فكيف برعل إرقاق نفسها وتسليما بدون حصول مطاوبها ؟ 

وإذا قيل : بدله يقوم مقامه . 


حل 

فيقال : هكذا فى الإنلافات التى يتمذر فبا الأصل » كن أتلف مال غيره . 
فلا سبيل هنا إلا إلى البدل » أما فى العقود » فإن المين اللقصودة إذا لم تحصل له لم 
برض إلا بها »لا ببدلماء فل تحصل العقد إلا عليها . فتى ألزمناه ببدها ألزمناه عقدا 
برض به . وهذا خلاف الكتاب والسنة والمعقول » والمرأة إذا زوجت على عتق 
أبيها فلم حصل لها عتق أبيها » ماذا تصنع بقيمته , ظ 

وهذا القياس فى سائر العقود من الكتابة والخلم والصلح عن القصاص وغير 
ذلك : إذا لم يسلٍ للعاقد مارضى به لم تجبر على إنفاذ العقد » بل له الفسخ » ومن : 
أزمه بعقد لم برض به ققد ألزمه بمالم يلتزمه » ولم يازمه الله به ولا رسوله . والسلم 
لايازمه شىء إلا بالتزامه كا يلزمه فى المقود ء أو بإإزام اللّه ورسوله له . وهذا 
إلزام له بلا التزام منه ؛ ولا إلزام الشرع له ذلك . وهو ظل لا يجوز . 

فإن قيل : هذه العقود لا تبطل بتحرحم عوضها » مخلاف البيع . 
أنها تبطل» وهو اختيار الخلال وصاحبه .0 | 
فهاكان يرما لمق الله كاجر واللحنزير» دون ما كان غرما تلق افير كلرت 
الفير : فلي سكا قال . بل النزاع فى الموضمين »كا صر به قدماء الأصحاب . 

وكلام أحمد إنما هو فيمن تزوج جمال غير طيب » ققال : يعجبنى استثناقن - 
التكاح . 

فبذا النص أحد ماأخذ منه هذه الرواية » وليس هو ما تحرم لعينه . 

وكذلك النزاع فى الحلع . فاختيار أبى .0 : أنه إذا فسد الموض بطل الحلم 
والملم على لاس الذهب فسخ » فإذاكان العوض فيه فاسدا لم يمع به فرقة تحال 
لا طلاق ولا غيره » لأن الرجل لم رض أن يخرج امرأته إلا بالعوض الذى شرطه » 
فإذا لم حصل له كان البضم باقياعلى ملكه ء وكذلك الكتابة . فإن الذى ذ كره 


: .كر 
فك أن تقال شاه البوطق لق الل ولنتر بق الامكون لارمة بولا 

0 مها عتق » وهو المندوص عن أحمد فيا عله 5 0 5 

قال فى رواية : إذاكا: تب كتابة فاسد:ة ناد ونا كوتب عليه : عتق » مالم 
تكن الكتابة حر مة. 

غك بالمتق فى الأداء إلانى الكتابة ال+رمة . 

وإذاكان المتق لا تحصل فالتكاح' والفرقة أولى أن. لا حصل مع تحرجم 
العوض . وهذا مخلاف الكتابة الفاسدة التى يباح فيها العوض . فإن السيد 
0 
000 دن : 

فالكتابة راعؤا فيها من معنى المعاوضات مالم يراعوا في النكاح والطلاق » 
وجعلوا للسيد فسخ الكتابة متى تعذر شىء من العوض . 

فهلا قيل مثل هذا فى النسكاح والخام ؟ مع أن المتق يكون لفير عوض » 
00 

م 0 
أم لا ؟ وأما فى العقود فهو متقوم بالاتفاق » وكذلك في الدخول : هو متقوم 
بلا نزاع » مع أن الصحيح عندنا : أنه متقوم فى الدخول وانكروج . 
متفق عليه . فإن العوض فيه أولى منه فى الكتابة » فكيف تلزم امرأة بالتكاح ٠.‏ 
بدون حصول شرطبها ؟ 1 

وأما الخلع : فلا نه فدية بكتاب اله تعالى . فإذا كان لم يندها إلا ببوض . 
فكيف فرج منه بدونذلك العوض ؟ واه يكره فرقة التكاح » و تحب العتق » 
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فكيف برد العتق الذى حبه الله إذا لم دل العوض »وا لاحر الفرقة التى لاعيبا 
الله إذا لم يلم العوض ؟ ٠‏ 

وفى اخملة : فكثير من الفقباء سارعون فى إثبات فرقة السكاح بالعللاق 
وغيره مالا إسارعون فى إثبات العتىّ . وهذا خلاف الكتاب والسنة » وخلاف 
أصول الإسلام . فإن العتى له من السراية والنفو ذمالس للطلاق . خإذا ردوا 
التق لعدم خصول العوض البعحق فلن برد الطلاق لذلك أولى » ا 
العتق والطلاق لذلك فالتكاح امل 

هذا الذى يتبين لى » ويشبه أن يكون قطعيا . والله أعلم . 

وقد يسلم أن التكاح واتخلع لايفسد حا اتوي لك زر رطان 
المقد وبين حواز فسخه . ش 

فنقول : هب أنه لس باطلا ؛ لكن بمتنع إلزام العاقد بما لم برض به » 
وبحب تمكينه من الفسخ » فإذا تزوجبا على مبر فاسد » خيرناها بين الفسخ 
وبين الإمضاء بالمبر الصحيح . 

يويد هذا : أن أصحابنا قد قالوا فى الشرط الفاسد » إذا لم يفسد به البيم : 
إن الشروط له إذا ل يعلم بفساد الشرط :كان حيرا بين الفسخ و بين المطالبة 
بالأرش »كا يملك ذلك فى الشرط الصحيح . لجملوا الشرط الفاسد فى حق من لم 
يعم كالشرط الصحيح إذا فات : وهذا عين العدل ؛ فإن الفاسد الفان تكالصحيح 
الفائت » والعاقد لم برض إلا بما شرطه » فإذا لم تحصل مةصوده لم يكن العقد عن 
تراض ممما » فله الفسخ . 

فإذا كانوا قد قالوا ذلك فى الشروط فى البيع » فالشروط فى التكاح أول أن 
بوقى يها كا دلت عليه سنة ة رسول اله صلى الله عليه وس » فإذا شر 00 
شرطأفاسناً : يعم الزوج به » مثل مبر فاسد » فهى مخيرة بين الفسخ و بين الإمضاء 
لفوات غرضها »كا لو شرطت شرطاً مميحاً » ولم يحصل لما » مثل أن تشترط 


وو - المقمك 


يلجل 

أن لا يتزوج عليها فيتزوج » مع أن هذا الشر ط محتاف فيه » وشرط صفة ى 
الصداق متفق عليه . 

ومن قال من أتحابنا : إن التكاح يبطل بفساد المهر » فإن على قوله : تمكين 
لمرأة من الفسخ إذا لم تحصل مقصودها أولى وأحرى .. 

ولكن لما كان الخرق وغيره مختارون الأولى - وهو الشبور عند اقيم 
وأحابه ‏ وقع التفريع عليه 

وبما يبين ذلك : أنه إذا تزوجها على مهر معين وتعذرء ف 27 نفسهءوم 
يرض أن يازمه إلا ذلك المعين » وهى لم ترض ببذل نفسها إلا بذلكالممين » فإذا 
ألزمناها بإرقاق نفسها بدون ماشرطته » وألزمنا الزوج بأن يعطيها : إما مبرالمثل» 
2 ْ 
قولى أصايناء ومذهب أبى حنينة والشافى . 


وأنايى شرل ننى امبر فالنكانح باطل » كالقول الآخر ‏ وهو 


٠‏ ال ا 7 فإنه على هذا حيثُث ع يتراضيا 


إلا بمهر معين واتمذر » لم يتراضيا بعد بمبر » » ففكون الخيرة الا م 


رضيا بمهر آخرء وإلا فلا نكاح يبنا . 


والصواب : أمبما إذا نفيا المير » فالنسكاح باطل » لأن التزوج بلا مهر من 
خضائمن ازول مل النه عايه وس » وقد قال تعالى ( 00:8 وامرأة مؤمنة إن 
وهبت نفسسها للنى إن أراد النى أن يستنكحها : خالصة لك من دون المؤمنين . قد 
عامنا مافرضنا عليهم فى أزواجبم وما ملكت أعانهم ) فإذا تزوجها بشرط 
أن لامهر لها :كان نسكاحا محرما كا لوتز وجها إلى أجل . 


اولدل 

وقول القائل : يصح التكاح ويبعال الشرط » كقوله : يصح النكاح 
وبظل الرقك.. ٠‏ 

والمقود إذا د ا برض المتعاقدان إلا با » فإذا عدمت » 
فإما أن يبطل المقّد » وإما أن ممكن | العاقد من فخه »كا قال أكابنا فى 
الشروط ف البيع » سوا ءكانت حيحة أو لامدق فق عقدوها على وحه نحرم 
لمق الله » فبذا باطل ٠‏ وإنكان لمق أحد المتعاقدين ء وله إسقاط حقه » فهو عخير 
بين الإمضاء والفسخ» فإذا قدّر فوات المهر الممى » فبما مخيرانبين إمضاءالتقد 
جراخرة وبين شع العد ولاشيت لاول امس بولا بر المت الأتببالم 
برضيا بذلك » والأبدال إغا يجب فى الإتلافات التى يتعين فيها الضمان . | 

فأما الاقود التى لم تحصل فيها المين المقصودة : فلا يجبر العاقد فيها عل بدل 
أصلاء بل له الفسخ كا فى البيع والكتابة والإجارة وغيرها . ا 

نعم : إذا تلف المبيع قبل القكن من القبض : انفسخ البيع لفوات 
القصود . وأما التكاح إذا تلف فيه الصداق قبل لمكن من القبض : فلا نقول 
إنه ينفسخء لأن الزوجين باقيان » وهما معقود علموما » فلم يفت المقصود » ولكن 
فات بعضه » فأشبه اليب فى البيع » فإنه يفوت به بعض المقصود » ومثل ذلك 
بئيت الخيار » فإذا تلف الصداق حيرا جيم بين الإمضاء : عانتزاضيان .به من 
المبرو بين الفسخ » ولو تزوجها وسكتا عن تقدير المبر : ايع بالكتاب 
والسنة والإجماع . 

ثم ها هنا لها أن يقدرا لبر بعد ذلك » وليس لها الفسخ أن يفت شىء من 
عوضها » لأ: نها رضيت بما يفرض لها بعد العقد » مخلاف من تزوجت بمين أو 
نوصوف » فإنها لم ترض إلا بذلك الممين أو الموصوف » فسكيف تلزم بالنسكاح 
بدونه » ويازم أيضاً هو با ل يليزمه ؟ . 

وهم لما رأوا أن النسكاح لايتفسخ بتاف المهر لإمكان إتجاب مهبر آخر قالوا: 


ل 
تجب بدل المسمى ؛ أو مبر المثل لأن العقد يقتضى ذللك » وهذا إِنما يشبه أصل 
من يقول.: إن التكاح لايقبل فسخ ؛ فإذا لم ينفسخ بتلف المبر : لم يمكن فسخه. 
وليس هذا أصل الشافعى وأحمد » بل أصليما : أن النسكاح يقبل الفسخ » 
فلا يلزم إذا لم ينفسخ أن لايقبل الفسخ كا فيا إذا ظبر عيب بأحد العوضين . 
ألا ترى أن المرأة تفسخه لإعسار الزوج » وليس هذا إلا عيبا فى الصداق» 
وإلا فيمكنها إنظاره ٠‏ ومعلوم أن الإنظار بالديون أيسسر على الناس من إإلزامهم 
ألا ترى أن إنظار المعسر “يندب إليه ورغب فيه » ولا يندب الناس إلى 
المماوضات ؟ وإلزام الزوجين بعوض امبر المتمذر إلزام بمعاوضة » فإذاكانوا 
لابازمونبا:بالإنظار » فكيف بيازمونها أن تأخذ عوض المبر » ومى لم 
رض بالعوض ؟ ٠.‏ ش 1 
الكرت عن تقدير العوض يرجع فيه إلى العرف »كا قانا فى الإجارة : إذاركب 
دابة السكارى ؛ أو دخل مام الجااى » أو دفم ثيابه أو طعامه إلى من يفل 
ويطبخ » فإن له الأجر: المعروف . | 
وقد دل على بوت عوض الإجارة بالمعروف : قوله تعالى ( 56 : 7 فإن 
أرضعن لى فآ توهن أجورهن ) فأمر بإيتامين أجورهن بمجرد الإرضاع .. 
والمرجم فى الأجور إلى العرف » وكذلك فى البيع : قد نص أحمد على أنه 
موز أن رأخد بالستر ابي الاق 7'؟ رقيو اكور الخراء #التوين: ازوف 
والاستئجار بالعوض المعروف ٠‏ وكذلت التزوج بالعوض المعروف » بل عوض 
المثل فى البيع والإجارة أولى بالعدل » فإنه بوجد مثل ابيع والمؤحرد كتير + 
)١(‏ فى لسان العرب : الفاى . بائع السكر”. وهو المهروف اليوم بالبقال كا 
00 ل مقدرة "اا . 


لكل 

ويعرف عوضه بكثرة الُرف فى ذلك ء مغلاف المرأة » فإن وجود مثابا من نسالها 
فى صفاتها القصودة من كل وجه متعذرء ثم إذا وجد ذلك فإما رغب بذاك 
المرشخ ص أو شخدان » وهذا لايثبت به عرف عام 3 بت فى ابيع والإجارة . 

فإذا كا نالشارع جوزالنسكاح يلا تقدير » فبو لجو أزالبيع والإجارة رلا تقدير 
وا ؛ بل بالرجوع إلى اسعر المعلوم توم عوالتوت الناكت + أمل وأعزة 
وعلى هذا عمل المسامين دائماً » لا بزالون يأخذون من انلباز االخيز : ومن اللحام 
الحم ومن الفا الطعم » ومن الفاكبى الفا كبة ء ولا يقدرون المن ٠‏ بل 
يقراضيان الجر امون ؛ ويرضى المشترى بما يبِيم به البائع لغيره من الناس » 
وهذا هو المسترسل » وهو الذى لا يما كس ء با ل رض ما يبتاع به غيره » وإنلم 
يعرف قدر الْمّن » فبيعه جائز إذا أنصنه . فإن غبنه قله اتميار . 

فبذا ااتشديد المفلي, فى شروط ابيع وأعواضه . والتسسهيل العظلم ف خوط 
النكاح وأعواضه غلا مادل عليه الكتاب والسنة وخللاف المقول فإن الله 
اشترط العوض فى النسكاح » وم يشترطه نى إعطاء الأموال » ول يشترط فى التبايع 
إلا التراضى » والتراضى تحصل من غالب اللخلق بالسعر العام » 00 
الناس أ كثر تمن بما كس عليه » وقد يكون غبنه » ولهذا يرضى الناس بتخيير”© 
الم أ كثر ما برضون بالمساومة لأن هذا ا 00 
إذا عل أن عامة الناس يشترون .ذا الم ؟ فبذامما برضى به ججمهور اللخلق . 

ومن قال : هذا بيع باطل : فقوله فاسد » مخالف لانص ولاقياس ولامعقول » 

رع ال اد ي عنه النى صلى الله عليه وسل ؛ بلقد ثبت ى 
الصحيح « أنه اشترى من عر بعيره » ووهبه لعبد الله بن عمر » ول يقدر تنه » . 

وهب أمهما لم يرضيا بثمن مقدر : فبما على اختيارما » إن تراضيا بثمن 
مقدر وإلا ترادًا الساعة » كا يقولون فى الهبة المشروط فنها الثواب » والهبة 
المشروط فببا الثواب : معاوضة عند الفقباء . 


. المنى : الإخبار بالمن ممددا‎ )١( 


015 

وظاهر مذهب أحمد : أن المنلب فيها أحكام البيع » فيثّبت فيها الخيار 
والعهدة والشفعة .. 

وحكى عن أحد رواية ثانية : أنه يغاب فيها حك الهبة » فلا ينبت فيبا 
خصائص البيع » وإن أطاق الثواب وم تخترطظ وان سماوما + فالمنصوض :وظاهز 
الذهب : سعة الشرط ‏ و يعطيه مايرضيه أو بردها » اتباعاً لعمر بن الخطاب حيث , 
قال : د من وهب هبة أراد بها الثواب فبو على هبته » برجع فيها إذالم رض منها » 

وفيه وجه : أنه يعطيه تمنها » ووجه : أنها لا تصح 

وهذا الوجه : قياس قول من يقول : البيع لا يصح إلا بتقدير المْن » ومن 
أوجب القيية : فقوله قياس قول من أوجب القيمة فى المهر إذا تلف . 

وأما النصوص عن أمد الذى اتبع فيه مر : فقياسه أن المعاوضة تصح بغير 
تقدير العوضى م إن تراضيا بعوض » وإلا ترادً! » وإن فاتت العين فالقيمة » 
ولهذا قال صلى اله عليه وسٍ « إذا اختلف البيعان » ولا بينة بينهما فالقول ماقال 
البائع »اويترادان البيع 6 . 

وذلك : لأن اختلافهم نع تقدبرالموض » فكا نه | بيع لم يقدر فيه العوض » 
والبائع يقول : لا أرضى أن أبتاع إلا بكذاء فإن رضى امشترى به» ادجم 
يننهما » ولوكان البائع برضى بال القليل لم يكن اختلاف أصلا فل يحتج صلى الله 
عليه وس إلى أن يذ كر رضا البائع بما يقول المشترى » فإن هذا إمضاء لما تقدم 
وهو قد أهدر ماتقدم » وجعابما يستأنفان تقدير لمن » والتقدير للبائع » وللهذا 
قال : « فالقول ماقال البائع » أو يترادان البيع » وليس فى الحديث تحالف . 

والذين يأمرون بالتحالف يحعلون بعد هذا : لكل منهما الفسخ إذا لم برض 
با يقول الأخر » فلا مزية للبائع عندمم . 

فالذى قالوه حالف الحديث النبوى »وما حاء به اخديث : هو الصواب . 

وذلك : أن السلمة كانت للبائع ‏ والأصل بقاء ملك علبها » والأصل 


1١ 1/ 

براءة ذمة المشترى من الم ؛ فييق الأ على مامكان : السلمةالساحبها لا تخرج 
منه إلا برضاه . وهو قوله « فالقول ما قال , البائع » و | إن شاء لشترى أن حاف 
البائع فله ذلك . وهذا ظاهر لايحتاج أن بذكر . فإنه أو ادعى عليه البيع ابتداء 
الم كان له تحليفه فتكيف إذا تصادقا على البيع » واختلفا فى المّن ؟ لنكن. 
بطلا البيع و بقاء الساعة فى يد البائع لد تو وفوف على هذا » بل السامة عند. 
صاحبها » ”ا لو ادعى أنه اشتراها ابتداء « فان شاء المشترى حَانه 5 وإن شاء لم 
حلفه » ولولم يحلف 9 البائع . 

وأما البائع إن شاء أن تحاف المشترى : أنه ما اشتراها بالق الكثير » فله 
ذلك » وهذا ظاهر لكن لايقف إبقاؤها بيد البائع على ذلك » ولا يحتاج عليه 
الشترى إلى تحليفه إذا لم يطلب البائم ذلك » فإنه من . الحال أن يازم بالمّن إلا 
إذا أعطى السلعة . 

وسر المألة أنكلا منهما لايدعى ملكا مطلتاً » فان الشترى لايدعى أن 
السلعة ملكه إلا بالمّن الذى يستحقه البائم » والبائع لايدعى اأمْن الذى يدعيه 
3 فاق فقي اسلنة "قار ككينا برعا مقر » إذ دعواه 

إقراره متلازمان » وإقراره لا يثبت إلا بشرط تصديق اللذر له » و إذا لم يشبت 
نار :لم ثبت الدعوى ؛ فلا يكون مدعياً واد متكراً . 
| وقول من قال من الفمهاء كل امهيا تدع عدبي عليه » فيقال : هو مدعى' 
دعوى مشروطة بإفرار » ويتكثف سير المألة بأنه لو وادعى أنه باعه إياها بألف 
فأنكر المشترى ذلك وحلف . فن الفقباء من قال : إنها فى الباطن ملك المشترى. 
إذاكان البيم قد وقع » ولمهذا قالوا : لايد بعد التحالف من الفسخ لثبوت الملاث 
عند فى نفس الآمر . 

وهكذا يقولون نظير هذا » فيا إذا قال : إنه خلمبا وأنكرت » وإذاقال. 
أخد القر مكين :إن الآخر أعتق عبده وأنكر » فإن طائفة من الفقهاء من 


)1( نأض بالأصلين : 


534 


أصحابنا وغيرجم مر: ن ,يبت فى نفسه الملزوم دون اللازم ٠‏ فيقول : هنا الملك للمانترى ‏ 
وهو غلط 4 فإن المللك للمشترى عا ثبت مع بوث فلات امن للبائع 0 ولاستحقن 
- 3 1 ا 2-1 3 ٍ 1 8 - - 5 

الشترى أن يل إليه المبيع إلا إذا تمسكن البائع من نسل المن » فأما ثبوت ملاك 
له بدون بوت من عليه : فلا يثبت ء لاباطناً » ولا ظاعراً » وهو هنا لم يستحق 
مله أن 2 لأنه مقر للبائم المء تمن » والمقر له لا يصدقه » و إذا لم يستحق عليه تمن 

نعم البائع ظالم » فإنه نمب عليه تمليكها للمشترى إذا بذل له المشترى الْدْن > 
وفرف بين من بحب عليه القليك » و بين أن يقال : عهى ملسكه » فان البيع المححود 
لم يبت ظاهراً لجحوده » ولا باعاناً لانتفاء شرطه '» وهو استحقاق البائع ادن 

فإن قيل : استحقاقه باق » ولكنه لم يطالب محقه . 

قيل : هذا الاستحقاق : وجوده كعدنه » فإنه لايئبت به شىء من أحكام 
الحقوق , لكن لظم البائع » وصار هذا بمنزلة إتلاف الإنسان مال غيره : هو 
إخراج شع ويلك الشترى بالظم ؛ وهو ححد البيع . 

ومعلوم أن الاشان اهيدا كل مال الثير لكان ظاللاً » و إن أعطاه تمنه » 
فكذلك إذا منعه ما اشتراه فبو ظالم» واإن لم يأزمه بيمينه ٠‏ 

وقد نقول : : الشترى يأثم بتصرفهفى العين » ”ا نقول : إن هذا يأثم بإتلافه 
مال الخير » تماكل من من لغيره بدل مالهكان مباحاً له ما أخذ » بل قد يعطيه 
بدله وهو ظام » وكذلك قد لا بازمه بالمن الذى استحقه به وهو ظالم كن منع 
غيره أن يتملك ما يستحق ملكه . 

وأما كر 6 د علية ااتصرف فى ملكه إذا ححدذه الشترى 34 3 حرم 
على المشترى ااتضرف فى المُن ل ا 
خروج البضع من الزوج إذا دحد أ ملع » وأمثال ذلك م من الأمو الت لها لوازم 
للذخص فإزامه مما عايه دون اوازما 5 له لاجوز . 


| لحمل 
رم ء 
ومثله اختلاف المتبابعين : فهو من هذا البابء إذا ةدر م هوالظالم. 
شن قال : ن السلءة 8 فى الباطن فلات للمشترى 04 ولا لحو زلابا ع الاتفاع , مها 
حدم ى تعود وى دإل ا بالفسخ بعد التحائف : فيذا الف أسنة 0 00 
عليه وسم المعروفة 8 هذا الياب 0 مضيق 0 | جلو 2( مسلط للغلام عليه 04 فإنه 
يكن المضار أن يشترى ساعة » ثم بححد تنبا » ليحرم على البائع الانتفاع بها 


ف فين الأعنه 
وفى الجلة : انتقال الملك إلى المشترى مشروط بانتقال القن إلى البائع » وملاك 
الختلعة نفسسها مشروط ملاك الزوج للفدية » وعتق نصيب الث بك 


مشروط تلكه اثمن . 
فإئبات الحنم بدون شرطه اللاز له متنع » واللاشرهو القدرة على الانتفاع . 

فإن ل تثت لاك أصاك 21 نه إستحى! أن تثبت له هذه القدرة 
غير ثبوث هذه القدرة » وإذا ل نثبت 5 القدرة لتقت كدرة الآخر الى 
لانقبت ليا » فإن ثبوت إحدى القدرتين مشروط كرك ادرف إن م 
تحصل إحداها لم تحصل الأخرى» وإذا 1 ما ل القدرتان 1 المديدتان تفرعك قدرة 
المظلوم على مأكانت ت عليه باطنا وظاهراً . 

وأما الظالم : فقدرته يستحى ٠‏ ما العقاب ء لأ: نبا !ا حصات بظامه . 

وأما من اشترى منه وهو لا يعم حاله : قلا شيمء عليه » لا باطنا ولا ظاهراً . 

فإن قيل : فمياس هذا ب 58 لمرأة إذا لم رض تما فرض لا من المبر » 
فلها الفسخ . 

ركان كات ار ا كر المثل فايس لما إلا مارضيت به »وإن 
1 رض بذلك » فينيفي إذالم رض عا فرض لا أن لها الفس مال يثبت ذلك 
اللخرل والموت » فإنه هنا استق “لها مهر المثل . فلا فائدة ه فى الفسخ 000007 
تعالى ( ؟ :95؟ لاجناح عليكم إن له مالم تمسوهن أو وتفرضوا هن 


١ا/.‎ 


فريضة » ود بالمتمة فى هذا الوضع » ول يوجب نصف الصداق . 

فدل على أنه لم تمب بالمقد صداق مقدر » ولكن الما المطالبة بإنجابه . 

ألا اننا إذا تراضيا عا لى تقديره بأقل من مبر الل أو كتحان: فين 
على أن العبرة فى ذلك ب بتراضيهما » وقوله ( لاجناح علي إن طلقتم النساء مالم 
تسومن أو تفرضوا لحن فريضة ) ول يقل : تثبتوا هن مبراً » هذا المقد موجب 
لنىء غير مقدر أوجب فى طلاقه متاءا غير مقدر . 

ب وقول قال (الأجات اح عليسم إن طلقتم الناء مالم م تمسوهن أو تفرضوا لمن 
فريضة ) إذا أريد بالجناح : الإثم » فإن هذا من باب التنبيه بما قبل الغابة على 
ما بمدها ء فإنه إذا 5 فى هذه الخال جناح فى الطلاق » ففها بمدها بطريق 
الأولى » فإنه قد يظن الظان أن الطلاق فى هذه الخال منبى عنه » لأنها تطلق 
بلا صداق ان 5 فانه قال.بعد هذه ( وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن » وقد فرضتم لمن فريضة » فنصف مافرضتم ) مخلاف ما إذا ممت أو فرض 
لحاء فإنها صارت مطلقة بعد ثبوت صداق ,تنصف فى حال » و يستق ركله فى حال » 
وإن أريد بالجناح حقاً من الصدا قكان ما بعد الغابة عخالَا لا قبلها . 

لهذا اشتبه على الصحابة والفقهاء بعدمم أمر المفوضة » هل يحب لها بالموت 
صداق أم لا ؟ للشببة الواقعة فى وجو به بالعقد . ظ 

فإنه إن قيل : : يستقر بالموت » فإمما يستقر ما وجب ولو وجب بالعقد لم يسقط 
بالطلاق » بل يشر . 

وإن قيل :لم يجب بالعقد لزم ثبوت التكاح بلا صداق » وصار الفنقباء «منهم 
من يقول : وجب بالعقد واستقر باللوت » فتسكلف هذا لسقوطه بالطلاق . ومنبلم 
من يقول : ما وجب بالممد . فإن قال : لا يستقر بالوت . خالف السنة » وإن 
قال يستقر بالوت ناقض أله . 


١ا/ا‎ 

وذا لا سئل ابن مسعود عن هذه المألة ؟ توقف فيها شهراً وم يراجمونه » 
حتى استخار الله وأجاب فيها يحواب تبين له أنه طابق قنضاء رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى بر'وع بنت واشى . 

وحقيقه الأمر : أن النسكاح موجب للصداق لكنه غير مقدر » و إما يتفدر 
إلفرض ء هذا قال تعاى ( مال تمسوهن أو تفرضوا لحن فريضة ) ول يقل أوتبتوا 
لمن مهراً » وماكان هذا العقد موجبا لشىء غير مقدر أوجب فى طلاقه متاعا غير 
مقدر 2( لأن المرأة رضدت بتكاح م عدر مبره » فإذا قذر مبره بعك هذا 0 
فرضيت به ازمها . إنتكانت رضدت بمبر امثل فلها ذلك » و إن قالت : بماشت » 
فد فوضت الأمر إليه » فالفرض إليه , فإذا فرض لا مبر المثل تقد أنصفها . 

ومكذا إذا فوض فى هبة الثواب العوض إلى الواهبء فإذا أعطاه القيمة » 
ققد أنصنه » وإن لم يفوض إليه » بل شرط الثواب مطلًاً » فبنا لم يتبين أنه 
يرضى بالقيمة » فإن تراضيا يمد ذلك » و إلا كان له الفسخ . وهذا بعينه هو البيع 
بير تقدبر المّن » فإن تراضيا بالمْن وإلا فلهما الفسخ . ش 
ظ وأما إذااتراضيا بالسعر فبو بمنزلة رضى المرأة بمهر المثل » ورضى الواهب بالقيمة 
ولا يحب هنا إلا ذلك » وهذا إذا نراضيا به إلى أن بانت السلعة » لبي ف القلب 

لكن يقال : هل هذا عقد لازم بمجرده » أم لا يازم إلا إذا قدر العو ٠‏ 
ّ م 2 7 ٠.‏ . 5 ب 5 . 95 6 0 1 
وأنه قبل ذلك لكل منهما الفسخ . لأنه لم برض الرضًا الام ؟ هذا فيه نظر . 

ونظليره : لوقال : أعدق عبدك عنى وعلى> ثمنه . فإن هذا معاوضة بثمن الئل 
وهذا سميح عند عامة الفقهاء . 

فدل ذلك على جواز البيع بثمن الثل , وللقائل أن برجم قبل الإعتاق » 
لأنه لم بوجد القبول ».أما إذا تراضيا بذلك . فبل له الرجوع ؟ وكذلك فى قوله : 
ألق متاعك فى البحر وعلى” انه . 


يفن 

والذى ينبني : أن هذا عقد لازم إذا تفرقا عن تراض . لأن هذا رضي با 
نرضى به الناس فى العادة . ورضاه مبذا أبلم من رضاه بما يتفقان عليه من غير أن 
بعل ااسعر عند ااناش » إذ كان هذا يدخل فيه الفبن والفش » بمخلاف التبايع 
بالسعر * فإنه لاغين فيه ولاغش . وهذا قياس ا إذا رضت 
بر الثل . 

فألة هبة الثو اب ء ومسألة إعتاق العبيد بالمْن » ومسألة حاسبة البقال الذى 
هو الفائى على ما يشترى منه بالسعر وغيرها : يدل على جواز البيع بالسعر » وهو 
تمن اقل كالإجارة بأجرة الثل » والشكاح بمبر'الثدل 

وحيناذ ققد ظبر أن المماوضات جارية على فانون واحد » وأن الشريعة 
متناسبة معتدلة » نسوى بين المتماثلات » وتفرق بين الختلفات . 

5 بر أن هذه التعقيدات التى : شترط فى البيع لا أصل لا فى كتاب 
ولاسنة» ولا أترغن الصنابة» ولا قياين + ولاعديا عل النالين قرم لاسرع 
ولا مصلحة فمبا ؛ وهذا من عامل الناس بها ا2تثقاوه ونفروا منه » فعل أنها من 
انكر لا من المعروف » مثل : اشتراط السيغ فى العقود » وتسمية مقدار المْن 
وغير ذلك » واشتراط رؤية البيع ووجوده كله » حتى لا جوز بيع المقانى 
لاطتطةء ولا بيع ما أصله فى الأرض وورقه ظاهر وتحموذلك . 

وأصل هذه المسائل : اشتراط رؤية البيع » وكونه كله موجوداً ليحصل به 
عر الشاهد : فبذا شرط فاسد لا أصل له أصلا » بل إذا رأى منه ما يدل على 
الباق كنى » وإذ اوصف به المقدود كنى . | 

وما بين أن التكاح ع فى الهو باطط ل : نبيه صل الله عليه وس عن تكاج . 
الدُنا, ف لال ف م مسقهة ة إلا إعهاره عن المهر » فها اشترطا إشنار 
التكاجين عن المبر بطا 0 

والشهور : اطاوع 0 الشاغر والدّغار : الخالى . 


روفن 


لهذا محه أبو يفة ب على أصه فى أن التكاح لا يفسد باد الور » 
ولا بنفيه » وقال : غاية هذا التكاح : أن يكون قد نفى فيه المبر » أو سمى فيه 
مير فاسد . 

والذن عللوا ذلك من أسماب الشافى وأحمد بأن فيه نشر يكافى المع : 
علتهم ضعيفة » وذلك أنه إذا قال : وضع كل منهما مهر للاأخرى » غايته : 
أنه سمى مهراً فأسداً » وقوله : وبضعها مبر للأخرى : ليس الراد أن كلا منهما 
نستمتع ببضع الأخرى » وَإِما المراد به : أن كلا من المرأتين أذنت لولبها أن. 
يجمل مأ تستحقه من بض الأخرى مهراً ل ؛ بل حقيقة الأمر أن كل واصيرم: 
قد رضيت يبذل بضعها بلا مبر لأجل ماتبذل لوللها من بضع الأخرى » 
فكأنبا رضيت عبر يستحقه اولى ‏ ولا تستحقه هى » لأن استحقاق المرأة لبضع 
المرأة غير معقول » فإنها لا تنتفم به ولا ببذله » ومالا تنتفع به ولا ببذله » 


فلا حقيتة لللكه . 
وإما يكون ااتشريك فى البضم : إذا وج رجلان بامرأة وهنا لم تتزوج 
المر 1 بالمر ا 


ألا ترى أنه لوقال : ومهر كل من الزوجتين : دهم زوجها اوليها الذى هو 
زوج الأخرى » فإن المبر لم يحصل لما » وَإِئما حصل النفع أوليها » لكن هنا 
ل 
البضع الآخر ء فالنفع للول وهو بالبضع خاصة . 

فبذا إشغار للتكاح من المبر » و إخراج لامرأة عن استحقاق امبر » وهذا 

عو التكاح الذى ننى فيه الممر 


فم أن التكاح بشرط ننى فى المبر باطل وله أعلم . 


يل 
فصل 

فى الصحيحين والسأن الثلاثة والسند عن نافع عن ابن عمر « أن رسول 
اله صل الله عليه وسلم نهى عن الشفار”' ' » والشفار : أن يزوج الرجلٌ ابنته على 
أن بزوجه الآخر ابنته » وليس ينهما صداق »4 . 

وف رواية لالصحيحين وأبى داود : : أن هذا التفسير من كلام نافم . 

وف سحميح مسل عن ابن عمر أن النبى صل الله عليه وسل قال « لا شفار 
فى الإسلام ) . 

وى ببح مس والسند عن أبى هريرة قال نعى رسول 5 صل الله عليه 
وس عن الشفار » والشفار : أن بقول الرجل : زوجنى ابنتك » وأزوجك ابنتى » 
أو زوجنى أختك » وأزوجك أختى » . 

وفى صحيح مسل عن أبى الزبيرأنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى النى 
صلى الله عليه وس عن الشفار » 1 

وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج « أن العباس بن عبد الله بن عباس : 
أنكح عبد الرحمن بن لحك ابنته » وأنكحه عبد الرحمن ابنته . وقد كانا 
جعلا صداقا . فكتب معاوية بن أبى سفيان إلى مروان بن الحكم : يأمره 
بالتفريق ببنهما » وقال فى كتابه : هذا الشفار الذى نهى عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « رواه أحد وأو ويه : 
قيؤلاء أريفة من الصحابة ووو 
وروى عنه صلل الله عليه وس 2 ارم » من حديت عمران 
ان حصين وأنى انالك ورا ن حدر وغبر ان كني عق ا دعن سل 
)١(‏ ١٠ووةا‏ مختصر سان أبى داود . 
(0) 1هو١‏ مختصر سأن ألى داود . 


١و‎ 

وقد اختلف العاهاء فى علة النبى عن تكاح الشنار » وفى بطلانه على ثلاثة 
أقوال . 

أحدها : أنه إنما نبى عنه لما فيهمن نتى المبر » وهذا لا بوجب فساد النقد : 
٠‏ وهؤلاء صححوا العقد وأوجبوا مبر المثل » وهذا قول أن حنيقة ؛ وحكاء 
ابن المنذر عن عطاء وجمرو بن دينار ومكحول والزهرى والثورى ٠‏ 

والقول الثانى والثالك : أن هذا النكاح فادء لكن أحدها : 
يفسد لننى المبر » والآخر : أن هسذا ليس علة الفساد » بل العلة : :. التشر يك فى 
؛: البضم ء أو الإسلاف ف العقد وكا سنذكره إن شاء اله تعالى . وكلا القولين ىف 
مذهب أحمد . 

والثالك : هومذهب الشافنى » واختيار أ كثرالتأخرين من أسناب أمد » 
كالقاضى وأتباعه : 

والثانى : هو الذى يدل عليه كلام أحمد ونصوصه » وهو قول قدماء أصحابة” 
كاتخلال وصاحبه . ٍْ 

قال أحمد قبوواية اف تيز : الشغار : فرج بفرج » يول : زوحنى بنتك 
على أن أزوجك ابنتى . فيستحل فرجا بفرج . 

وقال فى زواية أبى نمر أيمناً : إذا تزوج امرأة علي أر رطال من حمر أو وعلى 
حر » فيس هذا مثل الشخار » لها مهر مثلها . والنكاح ثابت . 

ففرق نت أن يكوق المتكاح مهر مس فاسد > وبين أن يننى فيه 1 
الممى » فيكون فرحا بفرج . 

ول يتعرض قط لنشريلك المهر » ولا للاسلاف فى العقد ولا لنير ذلك ٠‏ 

فيصير فى المسألتين ثلاثة أقوال فى المذهب : فى المهر الفاسد » وى نف المهر . 
الثالث : الفرق ش 

وقال فى رواية الأثرم :أما إذا كان صداقا فليس هو بشفار » إلا أن يكون 
صداقا قليلا » جعلوه للحيلة ليحاوا به النكاح » فبذا لايجوز ٠‏ 


١الك‎ 

فقد بين أنه مع وجود الصداق ليس بثفار» إلا إذا سمى ما لا يتصد أن 
يكون صداقا . 

وهذا يبين أن المبطل عندة : هو عدم المداق . 

وكذلك قال فى رواية لليمونى : إذا قال زوجنى أختك وأزوجك أختى » 
ول يسميا صداقا : فهذا الشغار » فإذا ميا صداقا فايس بشغار . 

واستدل القامى على أن ننى المهر لا يبطل الننكا اح من كلام أحمد بما تقل 
عنه مهدا فى رجل تزوج أمرأة فقال لها : أتزوجك على أن تردى على المهر : فهو 
جائز» ولا ترد عليه شيا . 

وأما قدماء أسحابه فأبو بكر الحلال وصاحبه أبو بكر يفسدان التكاح » إذا 
كان المهر فاسداً » على ظاهر رواية المروزى ٠‏ وقاسه على نكاح الشنا 8-7 
قاس عليه العوض الفاسد فى الخلع . 

والقاضى فرق بأن الملة فى اننا ر التشريك فى البضم . 

وكذلك ابن أي موسى يلل التقار بننى الهر. ‏ ' 

قال ابن أبى موسى : ومن توج على مال غير معين » ثم ساق إلمبا مالا 
مغصوبا ثبت التكاح قولاً واحداً » وعليه رد النصب أو و مثله » فإن تزوجها على 
عين المال للنصوب » أو على حرم بعينه كالخمر والمنزير : فملى روايتين . 

إحداما : النسكاح باطل » كنكاح الشغار 

والر واية الأخرى النمكا 0 
قبل الدخول » لأنها فى معنى من لم يسم لا مهراً . 

ثم قال : فإن تزوجبا على عبد بعينه فاسحق العبد أو ظهر حراً » ثبت 
النكاح و وكا وكان ا قيمة العبد . 

وعلى هذه الرواية : تحب إذا تزوجها على مال منصوب أن يستحق عليه مثله » 
وأن يستحق مهر امثل بعد الدخول والمتمة قبله إذا كان الصداق تحرما لاقيمة له . 


١ /ا/ا‎ 

نهدا بذلهل أن الزوانعين" كذلك:. إذا: روعها عل منعوب 
يعلمان أنه مقصوب . وأما إذا خرج مستحقاً لم يبطل التكاح 1ن ا عبن نيا 
تلتاق آله حتسوت مين الثل - 

ثم خرتج قولا . أنه عن كل “المستحق 

وكذلك أبو الخطاب علل الشغار بذا فى مسألة وجوب مثل المستحق . لا 
قيل له : لو وجب المبر بعقد التكاح » وجرى مجرى العين لفسد التكاح بفساد 
الر انيم بع بفساد القن 

قلنا : كذا 7 دكا قدا فى رواية » لأن الله جعل شرط 
الحل أن يبتنيه بماله » » فإذا ابتغاه مخمر أو مال منصوب » فا ابتغاه بماله » ولأن 

. فاد الصداق فى الشغار يفسد التكاح كذلك هاهنا » ولأنة كسائر المعاوضات . 

5207 مبر المثل فى التكاح . 

وقال أبو بكر فى الخلم : قال أحمد فى رواية على بن سعيد : إذا قالت له : 
اخلمنى على ألف درثم ظ فأعطته درام رَدِية : أن علما البدل. » مالماتكن 
الدراهم بعينها . 

قال أبو بكر اصع تعراريي بطل الخلع وا أن 
التكاح إذا وقع شفاراً لم يبت | لتكاح . 

وطرد أو بكر هذا فى الكتابة . | 

فروى غن أحخد : إذا كاتيه كتابة فاسدة ' انج كوش عليه سق 11 
تكن الكتابة خرمة 8 

واختار أنو بكر ذلك » وأنه لا يعتق بالأداء فى الكتابة الغرمة . 

وكذلك قال أبو بكر فى كتاب الخلاف بين الشافبى وأمد لما ذ كر قول 
الشافى : إذا قال لها : إن أعطيتينى عبداً فأنت طالق : يقع الطلاق . ولا يملاك 
العبد » لأنه عوض مجهول » ويكون عليها مبر المثل . 


١‏ _المقد 


١/4 
واعترض أبو بكر فقال:: قال أحمد فى رواية مبنا : إذا أعطته عبداً فهى‎ 
طالق ويملكه . ا‎ 
قال أبو بكر : القياس فى قول أبى عبد اله : أنه مع العوض » فإذا لم يصح‎ 
| . العوض لم يصح الطلاق‎ 
. والشافى يقول : إذا فسد العوض وجب مهر الثل.‎ 
وقد.وافقه على ذلك من وافقه من أضهابنا » حتى أبو تمد فى كافيه » مم‎ 
قوله فى الصداق والهلم : إذا رد العوض فيه.لم يبطل » وإذا خرج مستحتاً‎ 
م يبطل . ش‎ 
» وقد قالزا فى العت قا قال الشافهى : إذا خرج مستحقاً تبينا بطلان الكتابة‎ 
و إن كان معيبا ورد بإلعيب » أو ظلبٍ الأرش فل يعطه : بطل العتق‎ 
فإذا كان هذا قول هؤلاء » فأبو بكو أولى أن يقول بذلك » مع أن قوله‎ 
: فى الاستحقاق كقولم ء وكذلك ذكر الجد الأعلى”" : صاحب الترغيب فيه‎ 
: أنه لو أدى تجومه » فبانت مستحقة.: تبينا أنه لم يعت . و إن ل نعل إلا بعد موته‎ 
تبينا أنة مات رقيقا » ومخالفقوله. : إن أعطية: الثانا مسرم كاء عتهوت:‎ . 
فإنه يعتق على وجه . لتجرد د حك التمليق 6 ووحود صورة الإعطاء « أما هاهنا‎ 
. فلا يعتق إلا ببراءة ذمته‎ 
نم بحرى االخلاف تى الفاسدة إذا صرح بالعتق 4 قال : وأو وجد ما فبض‎ 
» معيبا فللسيد الرد والمطالبة بالأرش » فإن طلب الأرش » فأداه استقر العتق‎ 
. وإن لم برده تبينا أنه لا عتق إلا أن يعطية بذله‎ 


وقال أبو الخطاب : لا يرتفم التق إبوة لبن للعيب أوارئة إن أبس 


(١)هو‏ الجد عبد السلام بنتمية » صاحب 5 تاب : المنتقى م نأا بالساف: 


١/5 


وأصل اللخلاف. : هو حصول العتق عند الرضا أو عند القبض ؟ والصحيح 
أن العتق عند الرضا ولا حصل بقبض العيب . 

قلت : ماك د فى الخلم على فول أن بكر أقوى منه فى الكتابة » 
فإن كلامعا عنده ييطل بالعو ض الفاسد » “وقد قالواى الخلع : إذا قال : إن 
أعطيتنى هذا العبد أو هذا الثوب المرتوئ”"2 نفرج معيبا أو هرويا » فبل يلزمه 
أوله رده والمطالبة بالبدل »كا لو مز املع عليه ؟ على وجبين » وكذلك أو قال 
إن أعطيتنى هذا العبد مفرج حراً أو مغصوبا » فبل تطلق وله قيمته أولا تطلق ؟ 
على روايتين : مخلاف ما إذا جر الحلم عليه . فإنه بقع » وله قيمته : 

ونكتة المألة : أن المعلق » هل هو كالمنجز نظراً إلى المعنى . أو يقع الجزاء 
نظراً إلى صورة التعليق ؟ على القولين هذا ما التعيين . 

وأما مع الإطلاق : فإذا قال : إن أعطيتنى عبداً فأعطته » فظهر حراً » 
أو هرويا فبان روي » فى الحرر ونحوه : أننها لا تطلق لانتفاء الصفة » لأنه لم 
بوجد إعطاء خلاف المعين. فإنه قصده » ولهذا قالوا فى المطلق إذا خرج معيبا . 
عل الةتروونوا عد الإدل ؟ غل ورين ش 

وقد ذكر الجد الأعلى فى الكتابة : أنه إذا علق بإعطاء ألف مطلق تأعطاء » 
فظهر مستحقاً » فى حصول العتق وجهان . 

والذى يقتضيه الدليل : أنه حيث لا يقع العتق فالطلاق أولى أن لا يقع 5 
لأن العتق قربة وطاعة » فإذا وقع ثم أ بطلوا وقرعةة الطاوف اول + 

و إذا قالوا الطارى الا ضركة 1 لعوض » فكذلك العتق لا يشترط 
فيه العوض . 
2 إن قالوا : النسكاح والخلم لا يفدان بفساد العوض فهما . 


)1( نسية إلى مرو على غير قاسم . فانهم #ولون فى النسبة إلى « مرو6 
مروزئ ٠‏ 


ْم 
قيل : قدامة دع . فلا نسامه فى الكتابة » وإذا كان أحد القولين 
فى الذهب : أن التكاح والخلم دان نباة فرص د يصح التكاح ولايقع 

املع » والسكتابة لقامدة يقم فيا التق بالأذاء ع 3 لا .بقع بأداء غير المشروط 
2 نام بوش لالت اق ل الطلاق أولى أن لا يازم بغير المشروط إذالم 
رض امالك لا سها وأبو بكر يقول : إن الكتابة على عوض حرم لا يقع 
فها التق . 

وإذا قالوا : إن الكتابة الفاسدة جائزة لا لازمة ولا باطلة » بل محصل 
فمها العتق : أمكن أن يقال : الخلع على عوض فاسد » والتكاح على صداق فاسد 
كذنك » ليس بلازم ولأناطل دبل إنترطية الرأة فى التكاح والزوج فى الخلع 
بعوض الثل : فه و كرطئ السيد بوقوع العتق فى الكتابة الفاسدة » وإن لم رض 
الزوج ولا اللرأة بذلك » فبوكا إذا لم رض السيد بالسكتابة الفاسدة بل فسخها . 

آنا الخرق : فان قوله بوافق رواية أبى نصر عن أسمد » فإنه يصحح 
لدكاح مع المسمى القاسد . 

وقال : إذا زوجه وليته تعلى أن بزوجه الآخر وليته » فلا نسكاح يبنهها وإن 
موا مع ذلك صداقا . 

وقال : و إذا "زوجب على عبد بعينه » فوجد به عيبا برد به » فلبا عليه قيمته» 
وكذلك إذا تزوجها على عبد :فرج حرا أو استحق » سواء سامه إلمها أو لم يسامه . 

ول 3 جبا على أن يشترى لها عبدا بعينه فل بم ا 
أ كثرمن قيمته » أو 1 يتدر عليه فليا قيمته . 


وهذه المائل الثلاثة منصوصة عن أحمد 5 

وقال : و إذا تزوجها على بحرم وثما مسامان ثبت التكاح » وكان ا مهر 
أل ار نه : كان فنا ناه الدخول » وهذا أيضاً منصوص عن أحمد . 

وقال : و إذا تزوحها بغير صداء فم يكن عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المتعة . 


14١ 


وقوله « بنير صداق » إن أراد : بنير تسمية الصداق فبذا متفق عليه بون 
المسدين » ولا ينانى قول من يقول : إن نكاح الشفار باطل لننى المبر »كا هو أحد . 
قولى أجحابنا 5 لذن نف امير غير ترك فرضه وعيدد كرف براقا فى أن غلة 
نسكاح الشنار : كون البضع , بعض الصداق . 

وإن أراد أنه يصح مع نفيه كا وله الشافى ومتأخرو اد رداب » فيعلل 

اننا ةالتماومل اأغري كا سيد ره : 

فإن قيل : هو أبطله مع تسمية المداق . 

قيل : لأن البضع هو بعض الصداق وأحمد قد أبطله إذا سموا مالا » لايقصد 
أكون صداقا» وأحمد يصححه مع ذكر الصداق المقصود بصداف المثل 1 

وعموم كلام الخرق يقتفى بطلانه فى هذه الصور أيضاً . 

وقد ذلك يعلل بأن البضم جُعل بعض الصداق » وذلك ممتنع » ولا يمكن 
مقابلته بعوض . 

لكن يقال فكان قياس قوله : إيحاب مبر المثل . لأن هذه تسمية فاسدة 

وقد ووى ف تتديرالتقان تاؤافق نض أحد .زؤاه البنيق «١‏ حدثنا | وعد الله 
إغازة يتنا أو ايدو شنا نجام عدن فتن بن حتت خدننا سميد بن 
أبى مريم حدثنا نأقم بن بزيد أنبأنا ابن جريح أن أبا لز بير حدثهم عن جابر بن 
عبد اله قال :م نهى رسول اله صل اله عليه وسٍ عن الشغار » والكفار أن 
ينكح هذه بهذه بغير صداق » بضم هذه صداق هذه » و بضع هذه صداق هذه » 

وأحمد ضعف حديث معاوية بأنه من رواءة ان إسحاق . 

والصحيح من الأقوال الثلانة : أن ؟ نكاح الشغار باطل ش وأن الملة فيه . 
خرطل اعدارومن العدان»ء 


أما الأول : فلانص ولا تفاق الصصحابة » فإنهم | بعلاوا نكاح الشفار . 


١م‎ 

قال أحمد : روى عن عمر وزيد بن ثابت : أنبما فرقا فيه » وكذلك معاوية 
أعس بذلث » وهذه قضايا انتشرت فى أزمنة متفرقة 5 و يعرف أن أحدا من 
الصحابة أنكرها . 

وأيضا فإن هذا تكاح مع ننى امبر » فإن بضع كل واحدة لا تنتفع 3 
الأخر ونه هن ارود مده » فإنه لا يمكن أن يلك البضم غير زوج 2 
تملكه ازوج لا ارجل ولا لامرأة » فإنه لاملكه إلا زوج » ولايستحق بدله إلا 
الرأة » حتى لو وطنت المدكوحة بشبه ةكان المبر لها دون زوجبا » فإذاكان الزوج 
لاملك بذله » فكيف بملكه من ليس بزوج ؟ قدكانت الأبضاع تورث 
فى الجاهلية » فأبطل الله ذلك فى القرآن . وجمل الأبضاع لا تورث كا لاتباع 
ولا توهب » فلوأراد أن مهب بضع وايته لخيره : كان هذا باطلا بنص القرآن » 
| يبح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسل خاصة » ونكاح الشفار من هذا المعنى 
لأن كل واحد يماك بضع الأخرى بغير عوض خصل لاء وحقيقته أنه مادله.: 
عع بيقع قال أحمد : : فرج بفرج . والفروج أنها لاتوهب ولا تورث » 

مع أن الزوج قد أدى بدلما وهو الصداق »ع فآن لا يعاوض بضع يبع ذل 5 

0 هذا متفقا على نحريمه بين المسامين.» والذين جوزوه قالوا : بوجوب 
موائل ظ 

ومعلوم أن الزوجين إِنما تراضيا بننى الصداق » لم بقصد أحدها نكاحا يحب 
قبه مهن :ها قصده أحدما لم يبحه الشارع » وما أباحه الشارع لم يقصده أحدها ,- 
وهذا مخلاف ما إذا سميا مبرا فاسدا. فإنهم قصدوا اليكاح بر » وفى فساد 
ذلك نزاع . 

وأما العلل لذ كورة فى إبطاله غيرذلك » فأشبرها : التشريك فى البضم » 
كا يقول ذلك أسحاب الشافى ومن وافقهم »كالقاضى أبى يعلى وأتباعه . 

وهؤلاء يقواون ‏ واللفظ للقاضى ‏ إدهما عقدا عقد التكاح على وجه يقتظئى 


١ى؟‎ ٠ 
» التشريك بين الزوج و بين غيره فل يصح المقد »م لو زوج بنته من رجلين‎ 
. أو قال : زوجتك بنتى على أن يكون فلان شريككك فى يضعبا‎ 

ووجه التشريك فى البضع : أن المرأة تمللك الصداق » والزوج يماك بضع 
الرأة » فكان بضم كل واحدة منبما ع الزوج وبين اليا الأخرى 2 
كا لو زوج امرأة من رجلين . 

وفدا تطال سو ما ع وجيت العو ولبى هنا نشر يك 
شى البضع »٠ك‏ يشرك بين رحلين فى بع أمر 2 و لفك 
الرجلين يستحق الاستمتاع بالمرأة » والنسكاح مبناه على اختتصاص الرجل الرأةء 
وأنه لا يجوز اناك ردان ليقع جات نكاح ولا تملك بمين » حتى إنه 
لاوز أن يتزوج الوط إلا بعد انقضاء عنقا من الأول » لقلا مختلط المياه » 
ونشتبه الأننات » فلا يتميز ولد هذا من ولد هذاء وهذا هو إحصان النساء الذى 
أم الله به » وعاق حل التكاح به ومشاركة الرجل الرجل فى بضع امرأة مخالف 
للاحدان الذى ثبت وجوبه بالنص والإجماع » ولهذا كان التكاح فاسدا باتفاق 
المسامين ؛ وفساده ظاهر لكل أحد ء بل هو مما يع بالاضطرار من دين الإسلام 

وأما الشفار : فإنه ليس المقصود به أن إحدى الرأتين تشارك الرجل فى وطء 
امرأته » وإن قصد هذا بأن يزوج لمرأة برجل يطؤها وبامرأة تساحقها ٠‏ كان 
يه الشغار » وهذا الفعل حرم بلا عقد» فكيف يباح بعقد ؟ ولو 
اذهك امرا م افوا :كان هذا باطلا باتفاق المسامين »كا لو تزوج رجل برجل » 
ذإن هذا عقد على الفاحشة الحرمة باتفاق المامين » ومثل هذا عى المقود الخالفة «. 
لكتاب الله » و م الشروط التى حل حراما وتحرم حلالا » وهى باطلة 
بالنص ولعو كنذر العصية . فإنه باطلى بالنص والإجماع . 

ومعلوم أنه فى الثغار 0 م يشترط استمتاع إحدى الرايق بالأخرى ؛» ولا 
استحقافها. اه الزوج فى بضم امرأته ؟ولكن كل 
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من المرأتين رضيت بأن يستبيح زوجها بضعها بلا مهر تمتلكه هى » بل لكوى 
ولمبا أعمطى بضع الأخوف ابول وضمك بان كرون مهرها أوليها دونها ويكون 
الذى اوليها عو بضم لاحو ون كن فدات نفع وأ عبان 
م ولمها » مثل أن كن عع 6 روحت لزاه موسي على أن زوجها برى 
غم أبها دان الير عاوال. قرط اونا توهدم النالة فيا تزاع وتفصيل 
75 فى موضعه » :وهنا قد يقال : دخل فى ملكها تقديرا ثم ملكه وليها » 
فلن قي مين + إلا أن مير كل واد استحقاق وليها بضم الأخرى كا قال 
أحمد : هوفرج بفرج . وهذا مخلاف ما إذا قال : على أن ترعى غنمى وأرعى 
غنمك » فبناك شىء غير الفرجين . 

وقد علل طائفة من الفقباء كأبى مد المقدسى ‏ بير التشر يك » فقالوا : إنه 
شرط تملك البضم لغير الزوج » فإنه جعل انزو نجه إياها مبراً للاأخرى . فكا نه 
ملكو شراط انزاعة فيه 

وهذه العلة تقتضى أنه شرط إخراج البضم من ملكه بعد دخوله فيه . 

وهذا أيضا باطل » فإنه لم يشرط خروجه من ملكه أصلا . وكونه مبرا 
لد" ا خرى : قد تقدم أنها رضيت بأن يكون مبرها نفع ولمباءكا رضيت بأن 
يكون مبرها رعى غنيمه لررلقد دل الك و بكرلا اام ا 
معاوضتها عنه » فكيف تسكون قد شرطت تملك البضم ؟ وكيف يعقل مالك 
ٍ لحم لايم ب 
ولوقيل : إن الأمر يعكس ماقالوه 6 من أ 0 فى ملكباء ثم 
خروحه ريني إلى الزوج لكان أشيه 0 ت لوليها مالا أو تفعاء 
فيقدر أنه دخل فى ملكبا ثم صار للولل 2 هذا أولا باطل » فإن المرأة 
لامناك بضم الرأة ٠ك‏ لا مات الرجل بضع الرجل . 
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وأينا نششقة هذا اليد لبر من ملكبا عقب دخوله 
فيه » وهذا شرط لنفيه فى الحقيقة . 

فإن ثيل : إو أصدقيا نف أدريا عوك فرظ ملك عن يمدق 
علمها بالك . لكانت تملك ثم يعتق : 

قيل : هذا جائز» لأن العتق يقصد بالملك ؛“فإذا قرطت أن للك من يعدق 
علا كان منزلة أن تشترى من يدق علبنا» وعذا خاتز» أنا أن ملك يكنا 
ليتزوج به غيرهاء فبذا ممتنم لوكانت ت تأخذ عنه عوضاء فكيف إذا لم يكن 
فى ذلك معاوضة ؟ 

وأو جاز لاا ارا يراه ة لتتزوجبا لرجل إما بعوض وإما 
بغير عوض » وإتما تجوز أن تملك الرأة البضع نينا درك فإذا ملكت الأمة 
الك سق نا على اننا قلات لخد رون ع والذاعلي أ ابدافرت 
الانتفاع به كا يملك الرجل من حرم عليه بالرضاع فيملك يضما ملكا يعاوض 
عليه ؛ لاملكا ينتفع بعينه . 

واللك فى الشرع : جنس تحته أنواع » ققد يملك الرجل الشىء لينتفع بعينه » 
دون أن لك .بدله » كا يملك الزوج بضع الزوجة » وقد يملكه ليعاوض عليه » 
لا لينتفع به »كا يلك بضع الحرمة عليه بالرضاع » وكا تملك المرأة بضم الأمة » 
الل وار يحردا عن ملك الرقبة » كن 
يعاوض عليه : فبذا لا يمكن فى الشرع » بل أبلغ من هذا : أن مالك البضع 
الجرد لبس له أن يعاوض عليه » فلا تلك الزوج أن يزوج امرأته و يأخذ صداقها . 
وأبلغ من هذا : أن ما استحقه من المنفعة لا ينتقل إلى ورثته » كا تنتقل منافم 
لا يماوض عليها » فإن الميراث أوسع من البيع والهبة » والوارث ينتقل إليه 
اراي نيوان نيا كلف 2 ندا ار 


كما 

ومع هذا ققد أبطل لله ماكان عليه أهل الجاهلية من إرث الأأبضاع بقوله تعالى 
( ؛ :1 لأيها الذين آمنوا لا تمل لك أن ترثوا النساء كرها . ولا تعضلوهن 
٠‏ لتذهبوا ببعض ما آنيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) . 

وكانوا فى الجاهلية إذا مات الرجل خاف وليه الوارث على امرأته » فإما أن 
يتتزوجها » و إما أ ن.زوجها لغيره ويأخذ صداقباء» فكانالبضم عندهم بورث ويباع 
فأبطل الله تعالى ذلك » ولم يحمل للزوج أن بملاث منه إلا مجرد انتفاعه به فى حياته 
فقطء ولهذا تكلم النقهاء فى المعقود عليه فى النكاح » هل هو ملك البضم » 
أو حل الانتفاع » أو العقد نفسه من جنس المشاركة التى يعبر عنها بالازدواج » 
لامن جنس المعاوضات ؟ . 

وذلك لأنه لا بمائل م نكل وجه عقد البيع ولاعقد الإجارة » ولا استحقاق 
الزوج الانتفاع بالبضم كاستحقاقه للانتفاع بالمال المشترى » والمنافع اللتاجرة+ 
فإن تلك بمللك المعاضة عليها » واستيفاء منفعتها بوكيله ونائبه » وتوهب ونورث . 
وهنا بدنه معقود عايه » فلا بلك أن يستوفى منفعة البضع إلا ببدن نفسه » لا يقبل 
نيابة ولا معاوضة ولا إرئاء والرجل بملك من المرأة مالا تملكه المرأة من الرجل . 
لأنه يلك الاستمتاع بها متى شاء مالم يضر بها ء ويملاك حبسها وإمسا كيا » 
فالطلاق بيده لا بيدهاء والاستحقاق المطلق للانتفاع له لالحا ء فلهذا وجب عليه 
المبر بإزاء ملك الجنس » ووجبت عليه النفقة بإزاء 52 
عايه حقان فى ماله بإزاء حقين مختص عل اميطاف دون الراء. 

إذ لوكانت المرأة تملك ما بمللك الرجل لم مختص هو بوجوب المال دونهاء قال 
الله تعالى ( : : :© الرجال قوامون على الننساء بما فضل الله بعضهم على بعض 
وا أنترادي أتزلك ) قبن عيفاه أن كرون ارصل كا عل الرأن. :هو 
لاختصاصه بأمس فى نفسه بم فعدَّلَ الله الذكور على الإناث.» ونى ماله بما أأتفقه 
من المبر والرزق : 

قفد تبين أن البضم لابملكه بمجرده إلا زوج » ولا تتلكه الزوج م يمك 


ظ 
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الأموال ومنافنها ». بل لا يلك إلا الاتتفاع بسنة دوق ابدله.2 :وأن يكوق 
هو المباشر للانتفاع به دون تأيه . 

قعل أن الأبضاء اع ليست كأاحكامها أحكام , الأموال ومنائنها 

أ- رى أن أم الواد » و إن كان سيدها لا ماك أن ينقل الماك فى رقبتها 
على القول المشبور للناس ‏ فله عند أ كترم أن ايعاو كتهها ,ولقتها لد اومرة 
لم يحوز ذلك - كالك ‏ يجوز أن يستنيب من يستوقى نفعها له » فيستخدمها 
فى منفعة الزوج » مخلاف البضع » فإنه لا نيابة فيه . 

وإذا كان هذا مستحيلا فى الرجل أن يملك بضم امرأة على هذه الوجوه 
الممنوعة » فكيف يمكن أن تملك اصرأة الي امزاء + إن اثياء و إنا بادا : 
ار يكة للرجل فى ملا بضعه ؟ . 

فهذا : مع استحالته فى الشرع فالمتنا كان نكاح الشفار لم يقصدا ذلك : 
ألا الر ل ل »قيقر حدس لودج أن سكوب زوج ع 
الببغع للأخرى » ولا أن يشاركه و فى اموأته شريك » ولا أنها تخرج عن ملكه 
للأخرى أو تملكبا لمرأة . ثم يملكها هوء ولا واحدة من المرأتين قصدت 
أن تملك بضع الأخرى » بل تراضوا على أن يكون العوض عن بضمها : أن ولا 
يلك بضع الأخرى » وكان نفس ملك وليها لبضع الأخرى : هو الذى رضيته 
عوضاً » وإن لم يعد إلا من ذلك شىء أصلا » فبو نسكاح بلا مبر لما أصلاء 
كا لوزوجها ولمها يمن أحسن إليه بلا مبر » ليكافئه على إحسانه » وجمل هذا 
صداقها » ؛ مع أن ذلك الإحسان يكن أن يؤخذ عنه عوض » وأما ملك ولها 
بضع الأخرى فلا عوض له . 

فإن قيل : فهلا كان لكل منهما مهبر مثل الأخرى » لأنه لما تعذر ملكها 
البضع أخذت عوضه »كا لوأصدقها ما تعذر تسليمه » فإنها تنتقل إلى بدله ؟ 

قيل : لا. لأن المبر لايملكه إلا المرأة الموطوءة » لا يملكه من بلك بضعبا 
وهو الزوج . فإذاكان الزوج الذى يلاك بضعبها لا ملك بدله » فكيف تملكه 
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فر 1 57 بضمها ؟ وإذا تعذر فى امالك المقق أنه يماك عوض 
البضع » فكيف بلمالك اللمقدر ؟ 
على أنا قد ذكرنا أن قولنا : إن الزوج يلات البضع » ليس هو اللاك 
اللمعووف فى المال » بل هو نوع آخر » ولهذا كان من النقهاء من يقول : لم مملك. 
بشعها ء و إما حل له الاتتفاع به بلا ملك . والمعقود عليه : هو حل الانتفاع » 
لاا ملك المنفعة »كا حل للمرأة : أن تنتفع به من غير ملك لا عليه . 
وقال بعضمم : المعقود عليه 5 »كالمشاركة » وفرق اله تعالى بين 
الازدواج وملك اين بقوله ( +6 :لاع أزواجم أومامتكت أعانيم ) 
والنزاع فى هذا قد يكون نظريا » وقد يكون لففليا 5 ى هذا نزاعاً فى حكم 
عمل » وإن قيل اماما ست عه الأجكام الناية . 
وسلك طائفة ٠ن‏ الفقباء » كالقاضى أبى يعلى وأبى تمد بن قدامة » تعليلا 
آخر » حملاه طريقة ثانية » إذ كان القاضى علا لل بالنشرريك فى البضع » وأبو حمد 
علل بتمليكه لغير الزوج » فقالوا فى هذه الثانية : : إنه جم لكل واحد من العقدين 
0 اال ارول عن ارك 0 
ولفظ أبى امطاب : جم لكل من العقدين شرطا فى الآخر» وهذه العبارة 
أحود » فيقال : هذا ضعيف . 
وذلك أن السلف المعقود أن بملكه عيناً فى دين فى الذمة » فيملك العين 
فى الال » و بملك المدين بدلا ؛ لكنه تأخ ر استيفاؤه عيناً » فهو بيع عين بدين » 
وهنا لم يماك أحدها بضم هذه قبل ملك الأخرئ , ولا أحدها عين » والأخر 
دين . بل كلاها عين . 
فإنه إن قيل : بل ملك البضع . وصار زوجَاً تمحرد هذا المقد» فالآخركذلك 
وإن قيل بل ملك أن يمزوج بعد واستحق فى ذمة الآخر أن يزوجه » 
الآخ ركذلك » فبوإما عين بعين » وإما دين بدين . وكلاما ليس سلفاً > 


والدن بالدين أضعف فى السلف . 
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لكن هنا القصود : أ نكلا منهما صار زوجاً بمجرد هذا الكلام . 

وأو كان دين بدين لم 02 أبيرها زومها 4 لكان هذا ستحق | ل واج 4 
وهذا يتحق أن وج » وهذا إما يكون فيا إذا كان خاطباً موعوداً بالتكاح » 
وهذا قد يقع بأن يقول كل منهها لاخر : ترزوجنى فيا بعاد ابنتك : أن 
0 10000 لنسكاح الشغار » وجيباً لاخر 

ليه » فبذه خطبة فيه لاد ل » وهذا لبس بعقد نسكاح باتفاق الناس . 

قَضَمون الأمر :أن السلف هو العاوضة على دين بعين ؛» وهذًا منتف هنا 5 

وأماما يشبه بيم الدين بالدين » فهذا ليس بعفد نكاح باتفاق العاماء » 
فعل أنه من جنس بيع العين بالعين » لامن جنس السلف . 

وقول القائل : بعتك ثوبى بمائة على أن تبيعنى ثو بك مائة : إن أرادا به أن 
يبي مكل واحد منبما انعقد مبذا الكلام : فبذا نظير نكاح الشغار » ولكن 
ما الدليل على فساد عذا ؟ وه وكا لو قال : أجرتك دارى بمائة على أندارك تصير 
مؤجرة لى بمائة » فموض كل من الإجارتين مائة واستئحار الأخرى »كا أنه فى 
البيع عوض كل منهما وبيع الأخرى . 

وتخريم هذا بحتا م اعد » ليصح القياس عليه . 

و إن كان المراد : أنك تملك هذا المبيع الآن على أن تملكنى الآخر فيا بعد» 

فهذا سلف بيع فى بيع » ولس نظير مألتنا . 

وقد سلك بعضهم طريقة رابعة تقرب من هذه » فقالوا : هذا تعليق لكل 

وهذه الطريقة سلكبا بعض: أححاب الشاقفى : وبعض أححاب أحد » 
و أبو اللخطاب 1 7 ؛ وطريقة التشريك والتعليق » وجعل 

ل 00 يلزم عليه إذا قال : زوجتك بنتى يلك عل 
أن روح بنتك يألف : 0 تنا عل شرط . 


حل 

قلنا : لا نسل . ونقول : يقع باطلا » ولو سم والمتع أقوى ‏ فلن هناك 
ما أوقما المقد على شرط إلا على العوض حسب » واشتراط العوض لايبطل » 
وتعليق النكاح على شرط مكن أن يقال هو مبطل » » ومعنى هذا أن التعليق 
فى الموض لافى العقد . 

قلت : وهذا كله ضعيف » وهذا قال القفال : يصح نكاح الشغار » وإنه 
6 شم إليه » ومهما انمقد لك تكاح 
ابنتى ققد انعقد لى تكاح ابنتك » نمم | ذا يه يذ يطل جود ليق » 
قال : إذ هو المراذ من الشغار » مأخوذ من قوم : شغرت الكلبة برجلها :أى 
لاترفم رجل ابدق مالم أرفم رجل ابنتك : 

قلث : ومن علل بالتعليق » أو بكونه إسلاف عقد فى عقد » فسواء عنده 
ذكر الصداق أو لم يذ كره . 

فيقال للقفال : : إذا كان هذا مبطلا فلا حاجة أن. يقول : و بضع كل واحدة 

مبر للا أخرى » بل وقال : زوج كما باألفعلىأن تزوجنى تلك بألف » فالتعليق, 
والإسلاف موحود »كام يذ كر ذلك ٠‏ خا 0 االتشريك والقليكه 
.هذا لثمن » أو ملك الزوج للبضع وملك المرأة للمبر »كل مهما مشروط بالآخر 
معلق نه. ولس هذاتعليقا لأحدماعلى الآخر » بحيث يكون وجودالشرط قبل الجزاء 
وامبطل للتكاح ‏ عند من لا تجوز تعليقه على الشرط - هو هذا الثانى » دون الأول 

وأما كون ملك البضع يلازمه ملث البضع الآخرء فل قلتم : إن هذا حرم ؟ 
وقد.نص أحمد على أنه إذا تزوحبا على أن يخشترى لما عبد فلان جاز » خعل 
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الصداق تمصيل ملك الفير لما » وعلى هذا : فإذا تزوجبا على أن يبيعها داره 
بدون تمن مث لكان جائزا» فل كان البضع مما يكن جعله صداقا كان كأ 
قال : زوجتك بنتى على أن تملك عبدك أو أمتك » ومملوم أمن هذا جائز 
ش بالإجماع , ولو قال “عل أن تزوجنها فما بعد كان هذا سلفا »كك او قال : على أن 
تبيمنى دارك أو على أن تشترى لى عبد زيد » ويحوز أن يزوج امرأتين فى عقد 
واحد. 

وكذلك يحوز فى أظبر الوجبين أن مجمع بين بع ونكاح » وهيذا شرط 
لأحد العقدين فى الآخر » محيث لابحوز للقابل أن يقبل فى أحدها دون الآخر . 
أن العقد لم يرض إلا باججتاعهما »كا لوباع سلمتين بثمن واحد »لم يكن له أن 
يقبل فى إحداما دون الأخرى . 

وهذا تخلاف ما إذا تعدد العاقد »ا أو باعه رجلان ؛ » فإن هناك الع 
متعدد » فلبذا يقال : إنهما عقدان . 

وأما إذا كان المستحق للمعقود علمهما واحدأ » مثل أن تديعه دارها» وتز وجه 
نفسها بألف » فبذا كبيع أمتها ودارها بألف . 

وسلك طائفة من الفقهاء طريقة خامسة » ذ كرها القاضى وأبو الحطاب وغيرها 

فإن أبا الخطاب فى رءوس اللسائل لم يعرج على طريقة التشريك » وملك 
لمرأة البضم » و إنماذكرها فى الانتصار » بلسلاك هذه الطريقة فى رءوس المسائل 
وسلكبا فى الانتصار أيضا » وقد سلكبا قبله القاضى » فقال : إنه عقد لنكاح 
حصل على وجه جعل المستباح فيه مهر | » فل يضح دليله إذا زوج عبده حرة » 
وجمل رقبته صداقها : أنه لايصح , لأن ما استباحته من الزوج قد جعل مهرا 
لها . كذيك ههنا مأ استباحه الزوج من الزوجة قد جعل مبراً لفيرها . يبحب 
أن لا يصح . 

وهذا أيضا ضعيف » لأنه إذا جمل رقبته صداقها ملكته » و إذا كان ماوكا 


5 
لاه لم يصح أن يكون زوجا لها » ل+مع فى العقد. بين متناقضين » وهو أن يكون 
زوجا ماوكا لها » وتكون سيدة مالكة له . 
وأما قوله : ما استباحته من الزو جرقد جل ميراً لما :فيو ندعل هذا العق 
لأنبا استباحت أن يطأها . وقد عل الزوج مماوكا للها » فتكون قد استباحت 
وطء مماوكها لحا وهذا لانحوز . : 
وأما إذا كان مبراً لغيرها » فذلك الغير لا هو يطؤها ولا هو زوجبا » فأبن 
هذا من هذا ؟ 
وسلك أبو الخطاب طريقة أخرى » فقال : وأيضا فإنه عقد جمل.المماوك فيه 
لفيره : فلم يص حكمقد البيع » وهو إذا قال : بعتك هذا العبد وجعلته لفيرك 
لايصح » كذلك هبنا . 
قال : فإن قيل : البيع لايصح مع الشروط الفاسدة .. 
قلت : ولا النكاح يصح مع الشروط الفاسدة » إذا كان موقوفا علمها 
كالبيع سواء . 
قال : وأيضا فإنه عقد نهى عنه الشرع باسم مخصه . فوقع باطلا > 
كتكاح المتمة . 


مسال 
ولأحابنانى الشغار ثلاثة أقوال : 
أحدها : يبطل مطلقا . وإن سمى صداقا »كا قال الحرق . 
.والثانى : يبطل إلا إذاسموا صداقا » وهو المشبور الذى يدل علي هكلام أحمد 
لكنه شرط أن يكون صداقا مقصودا » لأيكون حياة والمقصود الشغار . 
والثالث :أنه إن ل يقل : و بضم كل واحدة مبر للا أخرى: يبطل »واختاره 


الجد رحمه الله » وهذا قول الشافى والقاضى » وقال : إنه لا مختلف الأحماب فى 


ل 
بطلان نكاح الشغار » وإن .لم يقل « وبضم كل واجدة مبر للأخرى وقد 
ذكروا فى حديث ابن عمر فى #فسير الشفار : أن يقول « و بضم كل واحدة مهر 
للاأخرى » وهذا لا يعرف لافى الصحاح ولا فى الأن . 
قلت : هذا.فى الحقيقة موافقة لأبى حنيفة على حة نكاح الشفار » لأن 
الناس فى العادة لا يعقدون نكاح الشغار مبذا اللفظ » ولا كانوا فى الجاهلية 
يعقدون ببذا اللفظ » والصحابة والتابعون الذين فسروا نكاح الشغار لم يقيدوه 
هذا اللفظ » بل فى حديث معاوية : أنه جمله شفارا مع ذ كر السداق . 
وسبب ذلك : أن العلة التى قصدها الشارع ‏ وهى إشفاره عن الصداق  -‏ 
لماكانت مبدرة عندمم » سمح أولئك النكاح » وهؤلاء رأوا النص وأقوال 
الصحابة تدل على فساده » فعللوه بالتشريك . ْ 
وزانا ل هذه الملة إنما تستقيم إذا صرح يمل بضع كل واحدة صداقا 
للا خرى » وإلا فع الإطلاق :كل منهما زوج الآخر بشرط فاسد » فيبطل 
الشرط » ونجحب مبر المثل » وهذا إازا م لكل منهما مالم يلتزنه هو » ولا ألزمه 
به الشارع » فإنه لم يلتزم إنكاح وليته إلا بأن تتكح الأخرى » والزوج لم يلنزم 
نكاح الزوجة إلا بأن يسم له يضمب فى مقابلة بضع وليته » فلا الولى ولا المرأة 
ولا الزوج رضوا بنكاح تجرد عن نكاح مع وجوب مبر المثل » و إذا كان هذا لم 
يلتزموه » والذى التزموه باطل فى الشرع كان النتكاح باطلا » لأن نكاحا 
بتكاح لا يحوز . 
والأصل الذى راعوه : أن شرط إخلاء التكاح عن المبر يصح معه التكاح 
ويحب معه مهر الثل كا لو تزوجها ولم يفرض لا مهراء وأين نفى مر الثل من 
السكوت عن فرضه ؟ ومعلوم أنه فى الإجارة لو ننى الأجرة لكانت عارية » 
ولوسكت عن فرضها وجبت أجرة الثل . فالتكاح الطلق يحمل على العادة 
المعروفة » وهو وجوب الصداق »كالإجارة الطلقة والبيع الطلق . 
١+ َ‏ العقد 
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ولا قال للم أسحاب أبى حنيفة : الفساد من قبل المهر لا يوجب فساد العقد » 
يا لو تزوج على خمر أو خنزير . 

قالوا : لم يكن فساده من جهة النسمية » ولكن من جهة أنه وقفه على 
شرط فاسد » أو لأنه شمرط تمليك البضع لفيرالزوج على طريقة أبى تمد القدسي » 
وعلى طريقة الأ كثرين . لأنه حصل التشر يك فى البضع » وقدتبين فساد هذا كله 

وقولم : إنه وقفه على شرط فاسد : ليس كذلك » بل شرط معه شرطا 
فاسدا » فإنه جمل الملكين فى أن واحد » لا أنه قدم أحدها على الآخر » 
فالمقدان بمنزلة امن والثمن ٠‏ 

فإن أريد بالوقف على الشرط : أنه علقه عليه . فلي سىكذلك » و إن أريد 
أنه شرطه . فهذا شأن جميع الشروط الفاسدة 5 

فب تل 

ولفظ الشغار : قد قيل : سمي شفاراً لقبحه » شببه فى القبح برفع الكاب 
. رجله ليبول ٠‏ 

يقال : شفر السكلب : إذا رفع رجله ليبول » وحكى عن الأسمي أنه قال : 
الشغار الرفم » فكأن كل واحد رفم رجله للا خر عما بريد» وقيل : معناه : 

لا ترفم رجل بنتى مام أرقع رجل بنتك . 

والأظاهر : أنه من املو يقال : شغر المكان إذا خلا » 5 
أى خال » والجهة شاغرة : أى خالية من مباشر » وشفر الكلب : إذا رفم رجله 
وهذا تفير الخنفية . 

قالوا : هو الحلو من الشىء » فأنكر أبو الخطاب وغيره هذا . 

وقالوا : قولك بلد شاغر لا يعرف » وذذكر عن ابن الأعرابى : أن الشغار 
هو القبح » قال : ولا يسمى تكاح النى صلى الله عليه وسل شفارا » ولا تكاح 


وا 
السيد عبده من أمته شفارا » ولا تكاح المفوضة شنارا . 

قلت : تجاب عن هذا : بأن الشغار فمال . فيكون من الطرفين » أى إخلاء 
بإخلاء » بضع ببضع » وهذا منتف فى تلك المواضع وار وحيا ببضع أمته فان 
أبا الحطاب يل سمة هذا التكاح » لعدم التشر يك فيه » وهذا ينبى على مسألة 
المبر الفاسد . 

وفصل الطاب - والله أعم الدواب- أن الله حرم نكاح الشنار ء لأن الو 
يحب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفء » ونظره لها نظر مصلحة لا نظر 
شبوة » فايست هى بمنزلة أمته وببيمته التى يعاوض بها ما يريد » بل عليه 
أن ينظر فى مصلحتها كائر الأولياء» مثل الوصى لليتم . قال تعالى  (‏ : 177 
ويستفتونك فى النساء ؟ قل الله يفتيك. فين » وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتلى 
النساء اللاتى لاتؤتوهن ما كتب طن » وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من 
الولدان وأن تقوموا لليتانى بالقسط ) وقال تعالى ( ؟ : 7581 و إذا طلقم النساء فبلئن 
أجلهن فلانمضاوهن أن يتكحن أزواجين إذا تراضوابينهم بالمعروف ) والصداقحق 
لامرأة لا.لولمها » وإننا جوز أحمد وغيره أن يشترط لنفسه ما يشترطه فى نوي 
ابنته لأن ذلك بممزلة تملك بعض ماهاءكا زوج مسروق بنته وشرط عشرة آلاف 
درم فإذا حاز أن يأخذ ذلك بعد استقرار ملكها فلا ن يشترطه لنفسه ابتداء 
أولى وأحرى * وعليه مع ذلك : أن لا ل زييها رلا يكل نوها تالخ :من امير 
وإذا زوجها بدون مهر الثل ففيه نزاع » هل يجب المام »ا لو زوجها غيره من 
الأولياء ؟ وهل يختتص الزوج بالما م » أم يكون على الولى ؟ على روايتين . 

و إنما قال أحمد وغيره : إن الأب إذا زوج بنته يدون مبر الثل جاز » ول 
تستحق زيادة » لأ نكال نظر الأب وشفقته تقتضى أنه لا يفمل ذلك إلا لمصلحة 
كا يفعل لنفسه » وهذا يقوى إحدى الروايتين عنه فى أن له العفوعن نصفه 
الصداق » ويقوى أيضا : أن له أن يخلمها » لاسيا على قولنا نى إحدى الروايتين : 


كام 
إن المكين عند الشقاق حاكان ؛ يحوز لها المع والتفريق يمال و بدونه » بدون . 
توكيل الزوجين © فإذا جوز لهذا الك م أن تخلع المرأة 5 عال من ماها بلا أذ 
غواز ذلك للا'ب أولى » فإنه يموز له على ظاهر المذهب : أن يلق على الصنير 
والحنون : | 

وأما غير الأب من الأولياء : فليس له أن يزوجبا على شىء مختص به » وللنس 
له ولا لاب أن يزوجها إلا لمساحتها » فلو خطبها شخصان » وأحدها أصلح لماء 
والآخر ينفع الو : لكان عليه أن يزوج بالأصلح لما ؛ وليس له أن يزوجها 
بإلزوج الناقص لخرض له » مثل مال يله به » أو زؤجة يزوجه مها »كالمهاجر 
دنا ينهبيا 4 ادامرا اروسها رعو ذلك 

هذا إذا كان مجيرا . 

وأما إ نكان غير تحبر فمليه نصحها » والنظر لها » ولهذا جمل له ولابة التكاح » 
وإلا فكان من الممكن أن تأذن لأجنى فيزوجها » كا يقول من أسقط الولى . 
ثم من أسقطها يأمر ذلك الأجنى بأن ينظر لها ء ولا يزوجها إلامن كفء . 

و إذا كان كذلك فإذا كان إِنما يزونجها بذلك الرجل ليزوجه وليته » كان 
قد زوجها لغرضه » لا لمصلحتها » وبمثل هذا نسقط ولايته » فإن ولايته ثابتة 
بالشرع ليس هو وكيلا محضا ؛ والوكيل يتصرف بإذن مو وكله » والولى عليه أن 
يتصرف لمصلحة المولى عليه ؛ ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجها بفرج الأخرى 
ينظر فى مصلحتها البتة » وصار كا لو زوجها على مال يكون له لالحا © فبذا 
لا ينظر فى مصلحتها » وهو تزويج بلا صداق لماء وكلاعا لا يحوز . 

فهكذا فى نكاح الشفار : هى زوجة بلامبر بحصل لما بل للولى » وهذا شر 

من أن بزوجها بلامبر أصلا . فإنه إذ ذاك قد ينظر فى الزوج فيرضاه لا ء و يسقط 
المبر » أو د يسقط تسميته لأجل الزوج ع * كا قد قيل فى قوله صلى الله عليه وس 

« زوجتكها با ميك من القرآن » وفى تزويج أبى طلحة بأم سم على إسلام 
أن طلغ رمن انه ينا : 


/او ١‏ 
والزوج إذاكان كفن مرغوياً فيه » ققد يبذل الال على أن يتزوجها » فإنه 
هو القصود بالتكاح » والصداق تابع . . أما إذاكان قصد الولى بزو يها بزوجه 
ولية الزوج فقد نظر فى غرضه ومقصوده » فيزوحبا لما يحصل له من القصود . 
لا الها من الملصلحة » وهذا لا جوز . وعلى هذا فلوسمى صدائاً حيلة » والقصود 
الشاغرة : ل يحز وكا نص عليه أحمد » لأن مقصوده : أن بزوجها يتزوجه 
بالأخرى » وأما إذا سمى لها صداق مثلبا » فهذأ يجوز فى الجلة »كا تجوز أمثاله » 
لكن يبق تخصيصها بهذا الخاطب دون غيره إن كان لغرضه مثل أن مخطبها 
رجلان أحدها أ كنأ من الآخر » ولكن .الناقص يبذل له غرضه من تزو مجه 
وليته » أو يعطيه مالا أو غير ذلك : لم يكن له .للك » بل عليه أن بتوخها يأ كنا 
الرجلين » لكن اختيار الأفضل : د هو واجب أو مستحب ؟ 
قد يقال فى هذا ما يقال فى المولى على الناس . 
وأما إذاكان الخاطب أصلح لما » وإن لم يبذل لوليها شيا » بل كل من 
الزوجين راغب فى المرأة الخطوبة » وكل من المرأتين راغبة فى خاطبها » فهذا جائز 
مع الصداق الشرعى » وع ىكل من الوليين أن يزوج المرأة باالخاطب الكفء 
الذى رضيت به » وإن لم بزوجه الحاطب بوليته » فإذاكانت وليته تريد اللخاطب 
واللخاطب بريدها ء فالرغبة هنا للزوجين لا للوى لى » ومثل هذا'جائز بلا ريب . 
وفى مثل هذا لا يحتاج | إلى اشتراط أحدها فى الآخر ء فإن الولى الذى شرط 
عليه أن يزوج الآأخر وليتة هو راغب فى الأخرى كرغبة وليته فيه » ولأن ذلك 
مصلحتها » فهو الطالب لذلك » فك" كلا منبما شرط عليه مايشترطه هولموليته » 
ظ وزو بح موليته بالماطب الكفء الذى تطلبه واجب ء فالشرع قد بين أنه إذا 
زوحه وليته على أن بزوجه الأخر وليته : لابقع هذا إلا لغرض الولى لاا لمصلحة 
المرأة » سواء سمى مع ذلك صداقاً أولم يسمه قال المرق » وكا قال ذلك 
معاوية رضى الله عنه » وإن وقع الفقدان معأ . ش 
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وأحمد رحمه اله جوزه مع تسمية الصداق المقصود دون الخيلة » مراعاة 

مصلحة الراً: فى الصداق » وقد يصدق صداق المثل » لكن الولى إِنما رغب 
فى الخاطب اغرضه » لالمصاحتها » وقد يكون هناك خاطب أصلح لما منه . 

فهذه المألة التى فبها النزاع بين الخرق وغيره . 

والأووية ناهذا يتان ب مر عبار سا اراق معناه من جهة أن الولى 
زوجبا لفرض تحصل له من الزوج »كا تحمل له إذا زوجه موليته » وإلا فتزو يحه 
موليته بالنسبة إلى الولى المتزوج 50 

وأمارالسية إلمها » غلبا حقان : حى فى مال الزوج » وهو المداقء ناذا 
أسقط هذا بالشفا ركان رام باطلة 00 :وهو كفاءتة , فلو 
زا الل بنير كفء لفرض له لم يمز ذلك » وإن أذنت لجهلها تحقيقة الأمر» 
ترود اهذالإذن كتننية + 

وقد تنازع الناس فى الكفاءة » هل هى حق لله أو لامرأة الأولياء ؟ على 
فولين فى مدعب أحمد وغيره . 

فعلى قول من جلها حقا له : يبطل النسكاح بعدمها كا يبطله بعدم الولى 
و بعدم مباشرة رجل للعقد » و بعدم الشبود ,الإعلان » وقد يقال فى ذلك : إن 
زوجت على وجه النظر لما جاز ذلك » و إن زوجها الولى لفرضه لم يجز ذلك . 
١‏ فالنظر إلمها : متل أن يكون الزوج له من الدين والحرمة واليسار ما يكون 
أنقع لها من النسب . 

والنظر له : مثل أن يعدل عن الأ كناً إلى الاقم لقارية 1 وق لعل 
» لأمنعن فروج ذؤات الأحان إل من ال كفاء » وهذا من النظر للنساء . 

فإذا وجد الكنفء ذعدل عنه الولى إلى مادونه كان هذا منوعاً . 

وامأ إذاكان الخاطب أصلح مَنْ خطبها : فهذا هو الذى يكن من مصلحتما 


ولا بد لها دف اوج ال اعد رو بردو زر :15 


فاتقوا اله ما استطعتم ) . 


1] 

ويا قلنانى ولاة الأمر من التضاة » وولاة الحرب والمال و الإمامة وغيرثم + 
يولى الأصلح فالأصلح » كذلك نقول فى نزو يج النساء : تزوج بالأمثل فالأمئل 
من مخطبها :سكا يكون على ولى اليت أن ينيع السلمة » بالأمثل فالأمئل من . 
الأثمان المبذولة » وكذلك فى إجارة العقار وغير ذلك . 

فصل 
| من نه أحمد وعامه : أنه ل يختلف قوله فى حرم تكاح الشغار و بعطلانه » 
يل ولافى تكاح الحلل و بطلانه ..بل جزم ببطلان ذلك مطاقاً » خلاف تكاح 
المتعة » فإنه قطم نارة بأنه حرام » وتوقف تارة عن إطلاق هذا اللفظ . 

قال القاضى أبو يعلى : تكاح لمتعة باطل » وصورته : أن يتزوج امرأة: إن 
مدة » فإذا اتقضت المدة لم يبق يبدعا تكاح » ولا فرق أن تسكون المدة مغاومة » 
بأن يقول : تزوجتك إلى عشرة أيام أو إلى سة » أو تكون مجهولة » بأن يقول : 
تزوجتك إلى انقضاء الموسم » أو إلى حلك للزوج الأول وما يشبه ذلك . فهو 
باطل فى هذه المواض م كلها » نص عليه فى روابة صالح وعبد الله وحنبل . وهذا 
لنظه فقال : تكاح المتعة حرام . وكل تكاح فيه وقت أو شرط فاسد ٠‏ 

ونقل عنه ابن منصور » أنه سثل عن متعة النساء » تقول إنها حرام ؟ قال : 
يجتنبها أحب إلى .٠‏ 

قال القاضى” وظاهر هذا : أنه ل يحرمها » ولكنه كرهها . 

قال أنو بكر فى كتاب اللحلاف ‏ فيها روايتان » فتمسك بظاهر كلامه 
ثى رواية ابن منصور . 

وق :6“ وغيره: من أتابنا يتنم من هذا ويقول : المسألة رواية واحدة فه 
تحريمبا » ومن هؤلاء : أبو امطاب ء قال : وعندى أن هذه الرواية حمولة على 
أنه سثل : هل للعالى أن يقلد من يفتى بمتعة النساء ؟ ققال : مجتنبها أحب إلى ٠‏ ظ 


| 
معناه : الأول أن لا يقإده » لا أن متعة النساء موز عنده . 

1 تحمل عل أنه إذا فز ل ذلك بطل التاقيت وصح التكاح » و يمجتنبه 
أحف ال 

فأنو المطاب قد سوغ فيها 0 ؛ وخرج وجها بصحة العقد > 
و بطلان التوقيت . 

قلت : يشبه هذا اللجع بين الأختين فى الوطء بمللك البين » قذ نص على 
*ره ى غير موضم . ٠‏ 

ونقل ابن منصور عنه أنه سئل عنه تقول : إنه حرام ؟ قال : لا أقول حرام > 
تك ا 

ولكن افظله فى فى التعة يقول : « يجتنهها أحب إلى » أبلغ من هذا . 

فإن رواية ابن منصور إنما هى فى ترك إطلاق لفظ الحرام كا اليلت: 
لايطلقون هذا اللفظ إلا فيا عل قطما أ نه بحرم »كلفظ الفرض فى إحدى الروايتين » 
ولهذا د >" د إطلاق لظ « الحرام » على ما ثبت محربمه بدليل 
ظنى روايد 

وأما ا أراد به : أقول : يحتنبها أحب 

: أى إطلاق الأمر بالاجتناب أحب إلى من إطلاق لفظ التحريم » لما فى 
ران رارن قن كلاق الب لاسي وى مات ل ش 
طائفة من أصهابنا فى لجع بين الأختين روايتين . 

إحداها : يكره ولا بحرم »كا جءل من جدل ذلك فى المتعة . 

والقصود هنا : أن توقنه عن هذا فى نكاح المتعة والجع بين الأختين دون 
36 ح التحليل والشفار : من ققهه وعامه» مخلاف غيره ممن جوز تكاح الشفار » 
6 0 المتعة . 
وذلك : أن تكاح امتعة اختلف فيه الصحابة والتابعون » وثبت أنهكان 
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مباحاً فى أول الأمر » فثبت له التحليل فى بعض أوقات الإسلام » خلاف نكاح 
الشفار والتحليل فإن الله ورسوله لم يبح ذلك قط ء ولا اختلف الصحابة فى 
تحريمه » بل اتفقوا على تحرسم هذين التكاحين » وهذا يدل على كال الشريعة 
وفقه السلف . 

وذلك :الأ تكاح انع أقرب من نسكاح الال فإن الستمتع له غرض 
فى الرأة إلى مدة . فهو نسكاح مقصود ‏ لكنه مؤقت » وكذلك الرأة ة لممامعه 
غرض إلى المدة مخلاف الحال . فإنه ليس لأحد الزوجين رغبة فى الآخر البتة » 
لا الرأة تريده ؛ ولا هو يريدهاء وإِما ريد لمرأة زوجها الأول وتريد الرجوع 
إليه » وهو إبما يحللها لتعود إلى الأول » ويقصد أن تكون زوجة غيره لا زوجته » 
ولق د عن عدن جاده لاه ريطاي انعد ساد مل 
التحليل »م بحمل الجعل لمن يمزى له على إناث غيره » ولهذا سمى « التتيس 
المستعار 8 فإنه يمنزلة حمار العشر بين . 

قاا 0 : نتكاح المتعة أحسن حالا من نكاح التحليل منْ وجهين 

أحدها : أن نكا اح التحليل إلى مدة معلومة » وهذا إلى مدة جهوله ب 

والثانى أو قفري لكوع و الاتتتاع اوعدا عدن فى نتكاح التعمة - 
ولا تحصل فى تكاح الحلل . 

فإن قيل : فقد قال ابن بطة : فى تحرس تكاح المتعة : أجمم فقهاء السامين 
مه لا و لقاض من قضاة السامين أن يفسخ حك حسم به قاض إذا كان قد 
تأول فيه تأو يلا بلاء إلا أن يكون قد قفى لرجل بعد متعة » أو رجل طلق امرأته 
ثلاث فى لفظ واحد » لحك عليه بمراجعة زوجته من غير أن تدكح زوساغيره » 


(1) هذا ليس على إطلاقه . فقد سبق فى أول الفصل : أن تكاح ااتعة :هو 
أن يزوج امرأة إلى مدة معلومة أو بجهولة . 
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فأجمموا أن حكة بذلك مردود : وأن على فاعل ذلك التقوية والسكال.: 

قيل : لما كانت هاتان المسألتان مما ظهر القول فسبما عند ارافضة دورف 
غيرمم » وظن ابن بطة أنه لا نزاع فى ذلك بين أهل السنةاء وأن لاف الرافضة 
لايمتدبه كا هو أحد القولين لأسكابنا وغيرم : جل هذا إجماعاً » و إلا فالصواب: 
أنه للا -020 0 5 السنة من السليف واخلف 
000 : 

وكذلك الشغار : لكات فيه ظلِ الرأة بإخلاثها عن مهر تنتفع به » 
الصحابة على ما جاء به النص من ح ريم نكاح المتعة » ونجرعم نكاح الشفار . 

وأما المتعة : فاختلفت فبها النصوص » و إن كانت الإباحة منسوخة» وأباحها 
ظائلة مق السلق:: 

وأما القول الثالث فيها ‏ وهو قول زفر : بصحة العقد مؤ بدا » وإبطال 
التوقيت ‏ فهو قول لم يقله أحد قبله » لكن خرحه طائفة من أصماب أحمد قولا 
فى مذهبه » بناء على أنه كالشروط الفاسدة فى العقد » فيلفو الشرط » ويصح 
الشف و3 1 امار اهران الشغار و والتحليل . 

وخرج أبو امطاب ذلك فى إحدى راع ده ا ل لاد 
نقلبا الأثرم . 

)١(‏ أى لا رون وقوع الثلاث نموعة رافظ واحد . للق وا ٠.‏ وقد 


حدق ذلك ث8 مخ الاسلام و: تلميذه اإن اليم بأدلة دن 1 كتاب والسئة لا الدع عواله 
لاشك . 


ل 


قال أو الخطاب : وعلى هذه الروابة يتخرج أن يمح نكاح الحلل » وتكاح 
الكقار .ؤفظل الخترط »وقد سقى كامها: 

مل الروابة فى المتعه على صحة العقد و بطلان التوفيت . 

ركيلف 5 1 أ لطن و الاعغار ومن أعد كول فصنم 
أنه يصح المقدء ويبطل الشرط. 00 ظ 

وممن ذكره ابن عقيل » قال : إذا تزوج امرأة وشرط أنه إذا أحلها للأول 
فلا نكاح بينهماء أو اشترط طلاقبا عقيب إحلالها : فالعقد باطل . نص عليه . 


قال : و تتخرج عندى على روايتين فى الشروط الفاسدة » و نكاح المتعة . 


فى الميع روايتان . 

قندكثر الحرجون لهذه ”.وبة : أبو الخطاب » وابنٍ عقيل » ومن بعدهم ٠‏ 

وكذلك القاضى أبو يعلى فى خار 5 فى سحة العقد و بطلان شرط التحليل 
روايتين .كا حك الرو ايتين فى قوله : إن جتئتنى بالمور لوقت كذا و كداء 
وإلا فلا نكاح ببننا . 

وأبو امطاب حكى فى نية المتعة روايتين : التحريم » والكراهة . 

رأناجعام فل : فاللذهي المنصوص : أنه يبطل بقصد التحليل » فإن 
أظبر هكان باطلا فى الظاهر » و إن أبطن ذلك كان حراما باطلا فى الباطن » وإذا 
شرطه قبل العقّد و نواه فى العقد فهو أوكد فى البطلان » وذكر طائفة من أحابنا 
أنه يكره ولا حرم »كالمشهور من مذهب الشافعى . 

وفى مذهب الشافى : أن الشرط المتقدم يؤثر فيه » وأماإذا شرطه قبل 
العقد ول ينوه فذكر أبو مد أنه إن شر ط عليه أن بحلها قبل العقد » فنوى بااعقد 
عين ما شرط عليه » ووقصد تكاح رغبة صح العقد . لأنه خلا عن نية التحليل 2 
وشرطه » فصح »كا أو م بوك كلك 


لخ" | 
قال : وعلى هذا حمل حديث ذى الرقعتين "2 وهذا خلاف أصل الذهب > 
فإن أصل الذهب أن الشروط المتقدمه على العقد كالمقارنة له » فإذا تواطا على أمى 
ثم عقدا العقد مطلقاً حمل على ما تواطآ عليه » و إذا غير أحدها نبتهكان قد عقد 
على خلاف ماشرطه عليه » وهذا غدر و نكث لا يازم معه العقد . 


والصواب ما ذ كره القاضى وغيره . | 

وقال القاضى : إذا تزوجبا تزويحاً مطلقاً » ونوى أنه إذا أحلبأ طلقها » أو شرط 
ذلك قبل العقد : فبو باطل على ظاه كلام أحمد » وذكر نصوصه . 

:وأما ديف ذف الرقعتين فبو حجة » فإن أبا حفص المكبرى ذكر فى كتابه 
عن أنى النضر سمعت أبا عبد الله يقول فى الحلل والحلل له : إنه يفسخ نكاحه 
فى الحال » قلت : أو ليس بروى عن عمر حديث ذى الرقمتين » حيث أمره عمر 
ألا يفارقها ؟ قال : ليس له إستاد . 

قال القاضى : فقد ضعفه أحمد . 

)١(‏ هو ماروى سعيد بن منصدور وحرب عن عمد بن سيرن 9 أن رجلا طاق 
امأنه ثلانا قندم . وكان بالمدينة رجل من الأعراب » عليه رقعتان رقمة بوارى بهه 
عورته » ورقعة بوارى مما سوأته . فة_الوا له : هل لك أن تعزوج امرأة » فتييته 
عندها لله ؛ ويمءل لك جعلا ؟ قال : نعم . فزوجوها منه . فدا دخل فبات عندها » 
قالت له : هل عندك من خير ؟ قال : هو حدث تين ؛ جعانى الله فداك ‏ ققاات + 
لاتطلقنى . فإن عمر لن محبرك على طلاق » فلما أصبحو الم يفتح لهم الباب حقى كادوا 
يكسسرويه , فلما دلوا قالوا له :طلقها . فقال : الأمر إامها » قةالوا لما , ققالت : 
إفى أ كره أن لا يزال يدخل على الرجل بعد الرجل . فارتفءوا إلى عمر بن القطاب 
وأخبروه الفصة » فرفع بده , وقال : اللوم أنت رزقت ذا الرقعتين إذ مخل عليه 
عمر . تقال له عمر : لأن طامتها لأوجءن راسك الوط 20077 شخ الإسلام د*ن 
“روايات أخرى فى كناب إقامة الدايل على إيطال التحليل ( ص 169 ) . 


م" 
قلت : وهذا دليل على أن أحمد لم يأخذ به ؛ مع أن الشرط فيه متقدم . وقد. 
يمكن أنه قصد العقد » فلم يفصل أمدء 0 مله على هذا 
ارو اال 1 أنى : أنة أجاب عنه نجوابين . 
ألدذغا ؛ الفاقال * هذا حديت مرسل لأن ا اوسيزيت »:ونإن كان 18 
فإنه لم برعمر ولم يدركه » فأين هذا من الذين سمبوا عمر مخطب على المنبره لاأوق 
محلل ولامحلل إلارجمتهما » . 
واكواك الثالى + لأى ب : بأنه إتماكانت الإرادة من الزوج الاوك 
قال القاضى : ليس معناه أن ذا الرقعتين اعتقد التحليل . فلهذا لم يبطل 
.تشكاحه ْ 
وإذا كان من أحاب الشافعىمن يقول : إن الشرط المتقدم يؤثر » فكيف 
يكون مذهب أحمد ؟ وقد يمتح لقول أبى مد مألة نكاح السر والعلانية » 
فإنهما قد يتواطآن على أمر ويعقدان بخلافه » ويؤخذان بالعقد . 
ويظبر أثر الملاف : فيا إذا شرط عليه التحليل لف أو عرفا و -- 
أنا قصدت نكاح الرغبة » هل يفرق يدنهما ؟ على الوجبين » وهل تحل له فى الباطن؟ 
على الوجبين 


قصل 

وأما قصد الطلاق فى وقت معين : فأحمد أطلق القول بأنه يكرهه . 

قال فى رواية ابنه عبد الله : فى الرجل يتزوج المرأة » وفى نفسه أن يطلقها : 
أ كرهه » هذه متعة . ٠‏ 

وكذلك نقل حرب عنه : إذا تزوج الرأة وفى نفسه طلاقها ؟ فكرهه . 
واختلف فيه أسحابه » فقال ابن عقيل فى المفردات : إذا تزوج امرأة وهو ينوى 
طلاقها عند خروجه مع القافلة » أو الموسم أو نوى إحلاطا للزوج الأول ولم ينطق 
بالشرط ولا تلفظ به : ل يدح أيضاً » وبه قال مالك » خلافا لأبى حنيفة 
والشافى . ٠‏ 

وقال أ بو حمد : فإن تزوجها بنير شرط » إلا أن فى نبته طلاقها بعد شهر» أو 
إذا نقضت حاجته فى هذا البلد : فالنكاح حيح فى قول عامة أهل الملل إلا 
الأوزاعي » قال .هو نكاح متعة . 

والصحيح : أنه لابأس به » ولا تضر نبقه» وليس على الرجل أن ينوى 
حبس امرأته » وحسبه إن وافقته وإلا طلقها . 

قلت : هذا ليس فيه نزاع » وهو أن ينوى أنها إن وافقته أمسكبا ء وإلا 
طلقباء فإن هذا موجب العقد » ولو شرط ذلك فى العقد للزم موجبه . 

وإنما النزاع فيا إذا نوى الطلاق عينا »كا إذا شرطه عينا » فالأقوال فى 
المذهب فيه ثلاثة : التحريم » والتئزيه » والإباحة . 


مكنال 
وأما قول زفر » والقول الخرج فى المذهب بصحة تكاح المتعة والحللمطاقاً ؛ 
و إبطال التوقيت والشرط ‏ فبذا قياس قول من يقول : إن الشرط الفاسد 
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لا يؤثرفى العقد » تارة يعقد العقد إلى أجل . إمأ إلى أجل. مسمى » وهو المتعة 
بلا نزاع» وإما إلى أجل غير مسمى » مثل إحلاها للاأول » أو سفره من هذا 
الإلذء فنا فاخو كزنة نكاح متعة » وتا, رة يعقد العقد و يشرط فيه زوال 
العقد » كقوله : على أنه إذا مذى الوقت أ أو أحلبا للاأول فلا تكاح و2 
على شرط إزالته بأن يزوج بشرط أنه إذا انقضت المدة طلقها ».أو وأنه إذا أحليا 
للأول طاقها » فبذه ثلاث مراتب » ولهذا كان للشافعى ف الثالثة قولانء بخلاف 
الأولى والثانية. 

وأبو حنيفة وأصحاب أحمد لم فى الشروط الفاسدة : وهل يفسد النكاح بها؟ 
عن أقرال:: 

أحدها : أنها كلها تفسد النكاح » حتى شرط نف المهر والنفقة » وتفضيلها 
فى الةلسم » أو نقصها منه » أو شرط ترك الوطء . 

والثانى : أنه يفرق بين الشرط الذى يرفع السّد » كتكاح التحليل 
والمتعة وغيرهها . 

والثالك : أنه يفرق بين شرط نف المقصود من العقد » كرفم العقد » ومنع 
الزوج من الوطء و بين غيره ٠‏ 

وهذان مذهب الشافى . 

والرابع : أنه لايبطل العقد إذا شر ط رفع العقد بتقديرعدم الوفاء بموحبه » 
كقوله ل وإلا فلا نكاح بينناء بخلاف شرط 
رفعه مطلفاً كنكا اح المتعة والتحليل . 

واتلخاسن 0 ذلك . 

وأما مر نس اس د وار وس ادر 
نكا المتعة والتحليل » و إذا خر>جوا قولا بأنه يلوا الشرط والتوقيت » ويصح 
التكاح . فكذلك يقال فى الشغار : إنه يلفو الشرط ء وهو قوله : على أن 
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ضع كل واحدة منهما مبر الأخرى ؛ بويصح التكاح بطريق الأولى » فإن 
القائلين بذلك كثير من الساف والفقباء » خلاف ماقيل فى المتعة من بطلان 
التوقيت فيه . فإنه لم يلم به قال من السلف . 

فيقال : أما الشرط النانى لمقصود العقد » كشرط تطليقها فى وقت أو بعد 
التحليل » أو منعه من الوطء : فهذا باطل مبطل للءقدكا تقدم » وكذلك الشغار 
لنفيه مالابد للعقد منه » وهو المهر » مخلاف النفقة والقسم ناما حب لق ارا 
لالحق الله » وأما لمم ركالولى ونحوه . 

وأماغير هذا من الشروط » إذا قيل : هو فاسد . ذنى إبطاله العقد قولان » 
كالشرط فى البيع الفاسد » سكن قياس المذهب المذ كور فى البيع : أن من فات 
غرضه منها إذا لم يعلم بفساده » فله فسخ العقد . ولا يحب عليه أن يلزم بشىء 
م بلتزمه . 

وأما أبو حنيفة : فبناه على أصلم : أن النسكاح لا يفسخ لفوات صفة 
ولعي 1 

وهذا أصل قد خاانه فيه المبور » فإذا كان يفسخ لفوات الصفة القصودة 
المشروطة ؛ ولوجود العيب ٠‏ فالشرط الفاسد إذا لم يعم العاقد بفساده فله رد 
العقد ٠‏ والله أعلم . 


فصل 
فى الشروط التى لاتبطل التكاح 
قل الأثرم عن أحمد فى الرجل يتزوج الرأة » ويشرط عليها أن يأتها فى 
الايام : يحوز الشرط » وإذا شاءت رجعت . 
قيل له : أرأيت إنكان الشرط فى عقد التكاح ؟فقال : أما إذا قال لما 
بعد النكا ح فلها أن ترجم إذاشاءت . ظ 


كا 


وفال القاضى فى الجامع الكبير : الرأة غير ممنوعة من هذا الشرط : لأن 

القسْر لما » ونجوز لحا ترك ء ولهذا هم النى صل الله عليه وسلم بطلاف و 
ققالت « دعنى أحشر فى جملة نسائك » وقد وهبت بوى لعائشة » فاقرها الى 
صلى الله عليه وسل على ذلك » 

قال : و إنما جمل لما الرجوع لأنها أسقطت حقها قبل وجوابه » فكان لما 
الرجوع »كا لو أسقطت حقبا من النفقة فى الستقبل ٠‏ 

وكذلك نقل عنه حرب ف الرجل يتزوج لمرأة على أن ينفق عليها فى الشهر 
خمسة دراهم » أو عرز دراءم : النكاح جائز . ولها أن ترجع فى هذا الشرط ٠‏ 

وفى معناه ما تقل مهناعنه » فى رجل تزوج امرأة » فقال لا : أتزوجك على 
أن تردى عل المهر : فهو جائز . ولا ترد عليه شيئاً . 

قال القاضى : إعا بطل هذا الشرط لأنه أسقط المبر والنفقة قبل ثبوتها » 
فلهذا لم يصح »كالشفيع إذا أسقط حقه فى الشفعة قبل البيع » وكالبراءة والمتق ٠‏ 
قال : ول يبطل النتكاح بذلك ٠‏ لأن الممر والنفقة غير مقصود بعقد النكاح » 
وإنما القصد هو الألفة . | 

ولهذا المعنى يصح النكاح مع جبالة المبر وفساده » وعدم النسمية . 

ويفارق هذا نكاح الشغار ونكاح الحلل والمتعة » والنسكاح المشروط 
فيه الخيار» لأن تلك الشروط تناف المقصود بالعقد » لآن الخيار يمنع أزومه » 
والمتعة والإحلال بمنعان دوامه » و بوجبان ماينافيه » والشغار بوجب الأشتراك فى 
البضم الذى هو المقصود بالمقد . ظ 

قال القاضى وقوله « جائز » أراد به عقد التكاح »وأما الشرط ففير لازم . 

ونقل عنه أبو الحرث فى رجل ”زوج المرأة وشرط عليها أن يبيت عندها 
فىكل جمعة ليلة » شم رجعت » وقالت : لاأرضى إلا ليلة وليلة » فذلك لها » فإن 


ا المقد 


فق 

تركت هى بطيب نفس منها » فإن ذلك جائز» و إن قالت : لاأرضى إلا بالمقاسمة 
كان ذلك ًا لها تطالبه إن شاءت . 

قال القاضى : وهذه :السألة صر بحة فيمن له زوجة وغيرها:: أن شرطها فى 
إسقاط بعض حقها من القسم لا يسقطه » وأن شرطه لا يبطل لات 

قلت ال طني . 

أحدها : فى سمعة هذا الشرط وإزومه » وقد أجاب أحمد فى موضم : يأنه 
غير لازم » ولكنه فى رواية الأثرم لما قيل له : أرأيت هذا الشرط فى عقد 
النكاح ؟ أمسك عن جواب هذه اللألة » وقال : أما إذا قاله لما بعد 
النكاح » فلها أن ترجم . 

وهذا الإمساك والوقوف عر. المواب مخرج مثله على وجهين . 

والمذهب : المنصوص أن الزوج متى اشترط ترك حقه الثابت بمطلق العقد» 
كتحويلها من دارها والسفر بها كان شرطاً لازم » وكذلك إذا شرط 
رك ما يستحقه . وهو : التزوج والتسرى علها . 

فإذأكان إذا شرطت عليه ترك بعض مايستحقة عند الإطلاق لض بيج 
لحانى ذلك : ازم » فكذلك إذا شرط علبها مثل ذلك . 

وأصحابنا لهم فا إذا اشترطت صفة مقصودة فى الزوجة »كالبكارة واللجال » 
امخرط قف الزوج ننى عيب لا يثبت-الفسخ »كالعمى والشلل » روايتان : 

قال ابن عقيل : لما ألزم المنازع فى مسألة شرط دارها : بذلك . والذى يشبه 
المذهب : أنا لانسل إذا شرط أن تسكون الزوجة بكرا نفرجت ثيباء وعلى صفة 
فبانت بخلافها . لأن أحمد قد نص على أن ذلك يؤثرف الممر . 

فابن عقيل بين أن ذلك قياس المذهب » ولم يظفر بالنص فى ذلك عن أحمد » 
وه وكا قال 


"1١ 

وسو ل ل 
وهذا عو القياس ٠‏ 

وقد تقرر فى أ كثر نصوص أحمد التى اتبعها أ كثر أصمابنا . ففرق فمها 
ب 1 نشترك عليه مرك حقه فيلزم » و بين أن يشترط عليها ترك حقها فلا يازم » 
فإنه إذا شرط لما أن لا تسافر فإذا لم يرد الو اوفاء بالشرط طلقها » فكان له مخلص » 
اس دنا قم لحاء ول ين لما » ل يكن لها 

مخلص » فلا يكون الشرط لازما 

وأما مانى الحرر : 0100000 يازم » وشرطه هوفيها : 
يازم فى إحدى الروايتين » فهذه طريقة فاسدة قطما . 

وأما إذا ا* شترطت هى صفة فى الزوج » فذكر الجد فى انحرر : أنه لا يازمه . 
فيب قكلامه يقتفى أن فى الأول روايتين دون هذا . ولبس الأس كذلك ء بل 
هذا نقله م نكلام القاضى فى الجرد والفصول لابن عقيل تبع للمجرد » والقاضى 
ذكر فى ا موضعين لدشرط لايازم . 

شم إن القاضى ذ كر فى الجامع الكبير خلاف ذلك . وشرطها فيه أبلغ . 
لأنه ملك طلاقها » ولا تملك طلاقها . وقد قال صلى الله عليه وس « إن أحق 
الشروط أن نوفوا به ما استحلتم به الفروج » : 

و به احتج أحابنافى مسألة شرط دارها » وعللوا ذلك - واللفظ لابن عقيل - 
بأن هذا الشرط من أ كبر الأغراض » وربما حو بى فى الصداق لأحله » وأغضى 
من الاستقصاء فى الإنفاق لأحله . 

ومقاصد العقلاء إذا دخلت فى المعقود » وكرت من الصلاح الذى هو 
اللقصود : 1 تذهب عفوا » ول تررانا كالآجال فى الأعواض » » ونقود الأثمان 
المعينة بِبْعض البلدان » والصفات ف المبيعات »والحرفة المشروطة فى أحد الزوجين » 
وقد تفيد الشروط مالا يفيده الإطلاق » بل ما بخالف الإطلاف ٠‏ 
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قال : والذى بشبه الذهب : أنا لا نسل إذا شرطها بكرا نفرجت ثيباء على 
صفة فبانت مخلافها . ْ 

قلت : وهذا العنى موجود فيا إذا شرط هو نقصها من النفقة والقشمالأجل 
روجته القديمة التى لا ترضى بأن يتزوج عليها من يساويهاء أولكونه محبباأ كثر 
منها أو لكونه عاجزا عن النفقة . 

وأحابنا قد ذكروا فها إذا رضيت بعسرته عن النفقة » أو تزوجته عالمة 
بعسرنه ثم طلبت الفسخ : هل لها ذلك ؟ على روايتين . . 

وقالوا فى الصداق : ليس لما الفسخ .. لأن الننقة يتجدد وجو بها شيئا بعد 
شىء » مخلاف الصداق . وهذا يدل على أنها إذا أسقطت حقها من ثبوت الفسخ 
أجل النفقة سقطلت فى إحدى الروايتين » وإذا رضيت بذلك فى العقد فلا فس ٠‏ 
لهاء فكذلك إذا رضيت ف العقد بترك النفقة . | 

بين هذا : أن الإعسار ينبت الفسخ فى المشهور من المذهب . وفى الامتناع 
من النفقة وجهان . ٠‏ 00 

فعم أن الفسخ بعجزه عن حقي أعظل من الفسخ بترك حقهاء و إذا كانت مع 
رضاها به عاجزة لا تملك للفسخ بعد ذلك فإذا رضيت به ممتنعا أولى أن لا تملك: 
الفسخ بعد ذلك إذا لم ينفق . وإذالم تملك الفسخ كان شرطا لازما. 

وإذا رضيت به مع مجزه عن الوطء جب أوعنة : ل يكن لا الفسخ بعد 
ذلك . وإن رضيت بامتناعه من الوطاء » كا ف المولى إذا وقف لها بعد انقضاء 
الأشهر الأربعة ٠‏ فل يف به وأعفته المرأة ؛ فبل يسقط حقها ؟ على وجهين » 
لأنها رضيت به موليا . 
وقالوا فى النفقة والقسم : إذا أستطته لها أن ترجع فيه » والفرق بين 
الامتناع من النفقة والامتناع من الوطء : أنه يثبت الفسخ فى الإبلاء بلا تزاع 2 
مخلاف الامتناع من النفقة » فإنه فى النفقة يمكن أن ينفق عللها من ماله بغير 


1" 
اختياره » فالإنفاق يقبل الولابة واأوكالة » مخلاف الوطء . ولهذا قالوا فى البائم 
إذا ظهر معسرا كان للمشترى الفسخ وفيه مع القدرة نزاع . 

والقصود : أنها إذا رضيت به عاجا عن الوطء لم يكن لها الفخ » 
وف الممتنم عنه وجهان » وإذا رضيت به عاحزا عن النفقة : لم يكن لما الفسخ 
فى إحدى الروايتين . وف الممتنع وجهان . 

فبو إذا تزوجها وشرط عليها نقصها من النفقة أو القسم دا لما رك 
وما أبيح بدون الشرط وجب بالشرط ٠‏ 

وأما قول من قال من أحابنا وغيرهم ذال هذا لنى تخرظ لازم لآنه 
إسقاط للحق قبل وجو به . فبو كإستاط الشقيع حق الشفعة قبل البيع » 
قفيه جوابان : 

أحدها : أن الس إسقاطه قبل ثبوته وسبب ثبوته . وأما بعد انعقاد سبب 
تيوه : فيذا منوع كاسقاط أحد المتبايعين خيار الشرط فى العقد على إحدى 
الروايتين ٠‏ 

وأما الواءة فخ العيف : فالملة فيه : الجهل أو التغربر . بدليل أنه لو عل 
العيب لسقط الردبالإجاع » فليس الملة فيه أنه : أسقط الحق قبل ثبوته » بل كونه 
أبرأ مما لايم » أو كون البائع عر" الكترى سكا لوباعه جزافا ما لا يعم كيله » 
فا مشبور عندنا : أن هذا لا يحوز » لما فيه من التدليس على المشترى . فكيف 
إذا علم العيب قبله . ظ 

الثانى : أن هذا الإسقاط إذا شرط ف العقد المقنضى لثبوته سقط » كا 
اوشرط أن لايقايا من دارها و بلرها . فإنه أسةط حقه من السفر » ومع هذا فإنه 
قد سقط » وَكذلك إذا شرط أن لايتسرى عليها ولا يتزوج »لما صار حقا مشروطا 
لما :كان شرطا لازماء وكذلك إذا شرط فى البيع الأجل أسةط حقه من الخاول . 
وإذا ظهر ااميب فرضى به أسقط حقه من الرد» وأمثال هذا كثيرة ٠‏ 
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لسكن بتى أن يقال : إذا شرط عليها ترك انفقة والقسم » ثم لم ترض بذلك 
فقد يكون عليها ضر فى ذلك . 

فيقال : وليه أرط قري اك و فإنه إنما تزوجها مع عدم هذه الكلفة : 
فإن قيل : هو يمكنه الطلاق : ظ 

قيل : عليه المبر » فالمدل .: أنجا إن طلبت النفقة والقسم ؛ ول رض 
إلا بذلث »كان له أن يفارقها » ويسترجع امير كالخلمة » فإها كرحت أن تيم 
معه لمعنى من جهتها » وهو كراهتها لما تراضيا به ؛ لالممنى من جهته » وهذه 
اميق املع 

فإن قانا : يحبر على مفارقة الختلمة التى تسكرهه : أجبرعلى فراق هذه » 
وإلا فلا يبين هذا أنه لو شرط أحدها صفة مقصودة زائدة على مطلق المقد 
كان ذلك لازماعلى الأقيس من المذهب والأقوى » فسكذلك إذا شرط نوصفة 
ممصودة » وهذا متفق عليه فها إذا شرط كونه معيبا وعاجزا عن حقبا 
فرضيت بذلك . 

_بأكد ذلك : أن الفسخ بالعجز عن الوطء أولى منه بالعحز عن النفقة » 
والمتنع عن الوط بالإيلاه أشد من الممتنع عن النفقة . 
ثم إذا قيل : إذارضيت به عاجزا عن الوطء لا تملك الفسيخ » فكيف 
لايقال مثل ذلك ف الفقة؟ ‏ - 

والذى يحب أن يقال : إنها لو رضيت به عاجرا عن الوطء » فإنه مخرج فيه 
التزاع فيا إذا رضيت به عاجزا عن النفقة بطريق الأولى . 

فصل 
فى بطلان العقد بالشروط الفاسدة : 
المنصوص عن أحمد فى عامة أجوبتة : أن النقرد لا تقسد بفوات الشرط 


لك 
الذى لابناى مقصود العقد »كا نص ف التكاح على أنه لايفسد بشرط رك 
التفقة والقس, » مع قوله : إنه ليس بلازم ٠‏ 
وفيه قول آخر : أنه يبطل . 
قال القائى + الشرب ألثانى : أن يشترط أن لا يطأها فى وقت » أو تمنعه 
الولد » أو بشترط عليها : ألا ينفق عليها » أو أرن أصدقها رجم فى صداقها ؛ 
أو يشترط هو عليها أن لا يطأها » قال : فالمنصوص عنه فى بعض هذه الشروط : 
أن التكاح سميح » والشرط باطل » نص عليه فها تقدم » إذا شرط الرجوع فى 
الصداق » أو شرط قدرا من النفقة : أن التكاح سميح » وترجع عليه في ذلك ٠‏ 
قال : وذكر أبو بكر فى كتاب التنع . فيها قولان . 
أحدما : التكاح سميح . ولا مهبر الثل . لأن التكاح يصح مع الجاهيل . 
وهو مبر الثل » فل تبطله الشروط » كالعتق والطلاق . 
ظ والثانى : يبطل التكاح. . لأنه شرط فاسد فى عقد التكاح . أشبه الأول 
فى تكاح الشغار والحلل وشرط الخيار . 
قلث : وكذلك فى الشرط الفاسدة فى البيع . 
قال القافى : المنصوص عن أحمد : أن البيع سميح » وهذا اغماز اق عبد 
وغيره » لحديث بريرة الثابت فى الصحيح » حيث صحح النى صلى الله عليه وسلم 
العقد وأفسد الشرط . 
والرواية الثانية : أن البيع يبطل بالشروط الفاسدة » وهو قول أب حنيفة 
والكاقى . 
وهؤلاء للم حجتان . 
إحداما : أن البائع. إنما رضى بزوال ملكه عن البيع بشرطه » والشترى 
كذلك إذاكان الشرط له . فلو صح البيع بدونه لزال ملسكه بغيررضاه » والبيع 


من شرطه التراضى . 


علض 


الثانية : أن الشرط إذا فسد وجب الرجوع بما نقصه الشرط من الْْن » 
وذلك مجبول » فيصير امن محبولا . 

وهذه الدلة إنما نستقيي فى الشروط الفاسدة فى المعاوضات التى يشترط فها 
العم بالموضن كابيع والإجارة » وأما الأول : بو حاصل فى كل العقود » حتى 

فى الولابة مع الشرط الفاسد » كا إذا ولآه على أن 5 ا 
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وهذان الأعان من تن الأخذين فى تفريق الصفقة » فإن ظاهر المذهب 
عندنا : جواز تفريق الصفقة ى البيع:والتكاح وغير ذلك سواء كان ن مما ينقسم عليه 
القن بالأحواء أو بالقييةء 

وفيها قول ثان : بعدم التفريق مطلفاً . 

وفمها ثالث : بالفرق بين مأ يتقسم عليه لمن بالأجزاء وما ينقسم بالقيمة 

والعلة : إما كونه - ع ملك ؛ فصار أحدما شرطا فى الآخر » 
وإما كون الحرام إذا ألنى بق فى الحلال مولا » الاداكدم بيةورافيه 
مجبولة وقت المقد . 

ومن هنأ فرق من فرق بين النوعين كأبى حمد » وتصحيح البيع فى الحلال 
دون الحرام المشروط معه » كتصحيحه إذاكان فيه شرط فاسد مع إلفاء الشرط 
الفاسد » وكا أنهم فى تفريق الصفقة يثبتون الخيار لمن 0 » فأصحابنا 
أيضا - القاضى ومن اتبعه ‏ يُبتون الخيار لمن فات مقصوده من الشرط الفاسد > 
ويثبتون له الأرش إذالم يفسخ » وأبو تمد أطلق النقل عن القاضى بذلك وأقره ‏ 

وأما الجد تفص“ إثبات هذا وهذا بما إذا لم ,بعلم من فات غرضه منهما بقساده » 
لسكونه مغرورا » بخلاف الوم على ما يل أنه حرام فاسد . 

وعلى هذا القول : فيحصل الجواب عن حجتهم الأولى . فإن.قولم : إنما 
رصى به مع الشرط . 

فلنا: نم » وفوات الشروط لابوجب فساد المقد » بل بوجب ثبوت 


"/ 

الفسخ »كالشروط الصحيحة » فإنه إذا لم يوف بهالم يبطل العقد » بل ينبت 
الفسخ ؛ وهذا حجة عليهم » فإنه يقال : ليس فوات المشروط شرطا فاسدا باعضم 
من فوات الشروط شرطاً #يحاً » و إذا كان فوات ذلك لا يبطل المقد» بل 
مَك من الفسخ » قفوات هذا أولى وأولى ٠‏ 

وكذلك السلامة من العيوب هو موجب العقد عند الإطلاق » ولو شرطبا 
لفقلا ازاد ذلك توكيداً » ثم فواته لا.ييطل العقد بل يثبت الفسخ » فالمشروط 
الفاسد إذا لم حصل » كيف يبطل معه العقد ؟ 

وهذه حجة ظاهرة عليهم فى قولم : إنه يبطل العقد . فتى أثبت له الفسخ 
كان قد وف موجب العقد » وقيل له : إما أن ترضى به بدون هذا الشرط وإلا 
فافسخ »كا يقال له إذا لم يحصل الشرط الصحيح . لكن الفوق نهنا ؟ أن 
الشرط الصحيح بوجب الوفاء بمقتضاه » كالعقد الصحيح » والشرط الفاسد : 
لاوجب شيئا كالعقد الفاسد » كن إذا لم رض يكن لأحدها على الأخر 
عقد لازم » فإن الشترط لم رض بدون الشرط » والآخر ل يحز أن يازم بالشرط . 

وأما إثبات أحابنا له أرش ما تقص من المُن المسمى بالنابة » إن كان 
المشترط هو المشترى » أو مانقص من من المثل » إن كان المشترط هو البائع : فإ 
البائم إذاكان له غرض نقص من ثمن امثل » والمشترى يزيد على كن المثل » 
وقول الجد دأ وأرش ما نقص من المّن ع » ,يعود إلى هذا تارة » و إلى هذا تارة » 
فبو نظير إثبات الأرش بفوات الصفة المشروطة فى المبيع » وهو إثبات' الأرش 
بالشرط الصحيح إذا لم بوف به . ش 

وَخلن الارش : العيب فى المعيب مع إمكان رده . 

وأنو حنيفة والشافى لايقولان : إن الشرط الصحيح إذا 00 
الى شيئا » لكن نسلط على الفسخ بغير أرش » فسكيف يقال فى الفاسد : إنه إذا 


لفلف 


الى فيك مافابة من الهْن » ووجب الرجوع به ؟ وهم لابوجبون مثل ذلك فى 
الشرط الصحيح » ولا فى الصفة المقصودة . 

لكن قياسه أن يقال : إذا فات الشرط فله الفسخ »كا يقال مثل ذلك فى 
الشروط الصحيحة . 

0 ضعف قول من أفسد المقود بفساد الشروط الزائدة التي لاتخل 
عمقصودها . 

بل أعدل الأقوال : إثبات الخيار للمشترط . 

فإن قيل : ليس فى حدديث بريرة إمبات اللخيار لم 

قيل : هذ اجاب عنه بأحد جوابين على الاختلاف الذى فىظاه ركلام أسحابنا. 

من قال : لايثبت الخيار إلا مع عدم العلم » قال : أولنك كانوا قد علموا 
بأن هذا الشرط لامجوز » إماقبل الاشتر تراط و وإما بعد خطبة النبى صلى الله عليه وس 
على المنبر» فأقدموا على ما يعامونه حراما . 

ومن قال بثبوته مطلقا » قال : هم لم يكونوا باعوا بعد » والنى صلى الله 

عليه وسلم بين لمائشة بماد كرمع خم اللاءء آرم م تشرط لا يكون الولاء 
إلا ادق م روادن ا أن تشترى مع هذا الشرط . لأن هذا الشرط لايبطل 
العقد » ولا يمنم انتقال املك إلبهاء وم لوباعوا بعد هذا لم م يكن لم غرض ى 
الفسخ ‏ وليس فى كلام الننى صلى الله عليه وسل إلا إبطال تت الخالف 
لكتاب الله » وأن كتاب الله أحى » وشرطه أوئق . 

وفيه جواز التصرف ف المبيع المشروط فيه الشرط الفاسد » وليس فى شىء 
من ذلك ما ينانى ثبوت الخيار المشترط » وهذا هو مقتضى الشروط » فإن عدمها 
ينقل العقود من الازوم إلى الجواز » كا فى الكتابة الصحيحة والفاسدة . 

وقد قررنا أنه بحوز شرط الحيار فى كل المقود ؛ وهو أن يعقد على وجه 
الجواز » كا يحوز فيها كلها الشروط التى تصيرمع عدمها جائزة لا لازمة . 


1 


وقد ذكر الشافعى ومن اتبعه من أحابنا : أن المهادنة لاتكون على مدة 
قلات +" وأنه لاغنوة أن يقال للم « نقرم ما أقرك الله » ومع هذا : فإن النى 
هادن غير واحد من الشركين مبادنة مطلقة غير لازمة » وقال لليهود « نقرك 
ما أقرك الله © ومنهم من قال : معنى ذلك فى .0 قرك ما أقرك الله » أى ماشرعالله 
إقراد؟ » وقالوا : هذا لابعمه إلا الننى صل الله عليه وس . وهذا ضميف لوجبين ٠‏ 

أحدما : أن قوله « ما أقرك الله » قد يراد به : ماقدر اللّهُ ذلك كاى 
قول القائل : لأفملن كذا إن شاء الله » أى لا نلتزم لسك الإقرار مطلقا ؛ بل 
مامغى القدر ذلك » فإذا شاء الله إخراجكم ‏ ققذف فى قاوبنا إخراجم . 


كعلنا ذلك . 
الثانى : لوأراد بذلك : مارضى الله 3 » فبذا من باب الأحكام الشرعية 
التى تعل بالأدلة الشرعية . 


والدليل على ذلك : أن عمر بن اللخطاب أخرجهم فى خلافته فى وقت معين» 
بغير وحى خاص بذلك الوقت » بل لما رأى فى ذلك مصلحة للسامين . 

وأيضا لقول النى صلى الله عليه وسلٍ « أخرجوا المبود والنضارى من 
جزبرة العرب 0 . 

وقد أمر الله تعالى نبيه صل الله عليه وس بنبذ عبود الشركين التى لم تسكن 
| مؤقتة » وألزمه بالوفاء بالمؤقتة التى وق أعاا له بذلك » وهذا من أعثم الأدلة ‏ على 
جواز شرط الخيار فى المهادنة » فق غيرها أولى وأحرى ٠ 2 2 ٠‏ 

وهذا هو الأصل فى أن المقود تتبع رضا المتعاقدين »كا قد قررناه» وقررنا 
فى غير موضم : أن العقود مبناها على أصاين : على أن ترجع إلى مراد التكلم 
الذى قصده بلفظه » فيسكون القصود : هو المعقود عليه . فيعل به ذلك » وينظر 
إلى رضاه . فيازم بمارضى به دون مالم يرض به » مالم يخالف كتاب الله . 


والله أعلر : 


ف 

ومدار العقود ‏ مثل الأئمان وغيرها ‏ على أصلين : أن يعلم امعقود عليه 
الذى التزمه العاقد » ويم حكه فى الشرع »كا أن قضاء القاضى مبنى على, 
أصلين : إثبات » وحكم . إعلام » وإإزام . خبرء وأمر . إنشاء » وإخبار ‏ 
فبكذا العقود » مدارها على أصلين : أصل خبرى . وهو أن يعلم ما الذى التزمه 
العاقد » وأصل طلبى » وهو أن يمل حك ذلك عند الله ورسوله . 

فالأصل الأول : مدارهعلى التراضى »كا قالتعالى ( 4 : 4؟ إلا أن تتكون 
نجارة عن ترا ضمنكم . 

| 3 التراضى عند ج#بهور الناس يعم بالصيغ وغيرها من الدلالات » وعند 

بعض الفقهاء لايل إلا بالصيغ » وهى مسألة بيع المعاطاة » وما يشبهها . 


فصل 


واي الكويه خم و ورصيره الى استر ورد + 
والمتأخرون من أتعابنا ‏ كالقاضى وأتباعه ‏ على أنه لا يجوز ا 


. 


الشافنى. 
والذى وجدته منصوصا عن أحمد : جواز البيع بالرتم » وبالقيمة » دون السعر 
الذى لم يستقر بعد » ولم يعامه البائع '. 
وسأذكر إن شاء الله ألفاظه . 
فإما أن يكون فى الجيم روايتان» أو تقر النصوص على مقتضاها . وهو 
ألبر » والسكلام على هذا هو الكلام فى البيع بن بشمن المثل » مثل أن يقول : ابفنئ 
بسعر مايبيع الناس » والسعر واحد » أو بعنى بما ينقطع به السعر هو واعل:+ 
أو بعنى بقيمته » وتو ذلك من الدلائل الدالة على هذا المعنى اه اا رضي اننا ؛ 
ققد نص أحمد فى مواضم : على جواز مثل هذا البيع »كا يوز مثل مثل 
فى الإجارة والنسكاح وغير ذلك . 


لضرض 

منها نصه : فى حوائج البقال » فإن عادة الناس أن بِأَخَذوا الثياب والطعام » 
كالخيز واللحم والأدم والدهن والفا كبة من باع ذلك بالسعر » ويعينوا.قدر 
ذلك وقت الأخذ . 

قال أبو داود فى مسائله عن أحمد « باب فى الشراء ولآ سى امن »© 
سمعت أبمد سئل عن الرجل. يبعث إلى البقال فيأخذ منه الثىء بعد الثىء 
ويحاسبه بعد ذلك ؟ قال : أرجو أن لايكون بذلك بأس » قيل لأحد : يكون 
البيع ساعتئذ ؟ قال : لا . ٠‏ 

وعن مثنى بن جامع عن أحمد فى الرجل يبعث إلى معاملله يبعث إليهبثوب 
فيمر نه » فيسأله عن الثوب ؟ فيخيره » فيقول له : اكتبه» والرجل يأخذ المّن » 
فلا يقطم ثمنه » ثم بمر بصاحب الف » فيقول له : ااكتبعنه ؟ فأجازه إذا كان 
. تمنه بسعره بوم أخذه . 
قند نص على جواز ابتياعه بسعره بوم الأخذ » وإن لم يعلم المشترى قدر السعر 

وقال الخلال « باب ذكر البيع بير من مسمى » وذ كر عن الكرمانى : 
سألت أحمد ‏ قلت : الرجل يقول للرجل : ابعث لى جريبامن بر واحيسبه على" 
بسعر ماتبيع ؟ قال : لاحوز هذا » حتى يبين السعر . ٍ 

وعن ابن منصور : قلت لأ-مد : الرجل يأخذ من الرجل سلعة » فيقول : 
أخذتها منك على ماتبيم الباق ؟ قال : لايحوز . | 

وروى حنبل عن أنس بن سير ين فلت لابى عبيدة بن عبد اللّه : الرجل يعطي ' 1 
الرجل الدراهم ويقول : احسبعلى طعامك إذا دينته بسعر ماتبيع ؟ فكره ذلك. 

قال حنبل : قال عى : أنا أ كرهه . لأنه بيع مجبول » والسعر يختلف » 
رايد و يتمص ء٠‏ 

قلت : ققد يقال فى المسنألة روايتان.لأنه جوزه هناك بالسعر كا تقمء ومنمه هنا 

وقد يقال : هناك كان السمر معلوما للبائع مستقرا » وهنالم يكن السعرمعاوما 
للبائع . لأنه لم يدر مايبيع به . فصار البيع بالسعر المستقر الذى يعامه البائع كالبيع 


فق 

القن الذى اشتراه فى بيع التولية والمرايحة » وأخذ الشفيع الدقص المشفوع بلمّن 
الذى اشترى به قبل عامه بقدر امن . 

ول عل هنا اله و راق يرال ع للمشترىمنع الزيادة » والأخذ 
امن المسمى مع قسطه من الريبح . ركان البيع بتخبير ال » لاجوز حتى عل 
الثترى بقدره » لم يكن هنا بيع أصلا . لأن الشترى ل يكنعانا بقدر المن . 

وقد نص أحمد على جواز البيع بالرقم ؛» فقال فى رواية أبى دواد : وسئل عن 
5 بيع ارتم ؟ فكأنه لم بريه بأسا. 

وقال فى رواية أى طاليم: : لابأس , ببيم الرتم » يقول : أبييك رم كذا 
وكذا. كل ذلك جائز» ومتاع فارس : : إعا يباع بالرتم . 

فلت : إذا عل المشترى قدر الرقم لم يشسكل هذا على أحد » ولسكن المسئول 
عنه : الرتم الذى رقه البائع “ول بعل الشترق مدر فإن كثيرا من المتاع»كالمتاع 
الجلوب من الموصل فى زماننا هذا » إنما يباع بالرقم » كا ذكر أحمد : أن متاع 
فارس إذ ذاك إتما كان باع بالرقم » فإنه لايباع مساومة ولا-مزايدة » بل برقه 
والشترى يرضى بمخبرة البائع » وهو ما اشتراه به من ذلك البدل » ويربحه فيه 
ما يتفقان عليه » وهذا لأوحه لْنعه . 

وذلك : أنه لو وكل وكيلا يشترى له شيًاً جاز » وكذللك إذا وكله ليتيعه له 
وإن لم يعين المّن لواحد منهما » ونجوز الشراء والبيع بثمن المثل بالاتقاق » 
وكتلك فى سائر العاوضات . ْ 

وذلك:الآن الكل :وطق وه اوكل وأمائتة» والقتزى هشير الث “قن 
رضى بأمانة البائم » وكذلك يرضى مخبرته أ كثر مما يرضى يخبرة الوكيل » ' 
لأن البائع يشترى لنفسه » والوكيل يشترى لغيره » واجتهاد التاجر لنفسه: أبلغ ف 
العادة من اجتهاد الوكيل لموكله » ولهذا جرت عادة الناس أن يرضوا بالبيع بتخبير 
المْن أ كثر ما يرضون بالمساومة » لأن مخبير الممن يكون قد رضى مخبرة التاجر 


إقففق 
البائع وشرائه لنفسه » وهو أبلغ ما بوكل و هو تاجر يشترى لنضه لبرخ » ذلا يشترى 
0 إلا بثمن المثل وأنقص » فلهذا حرت عادة الجاغلين بالقدي : أن يشتروا 
بتخبير المن » بخلاف المساومة فإنها يعود فمبها إلى خبرة نفسه » وإذاكان جاهلة 

ا ١‏ ال حارين لاد هوي 

ولهذا أيضا برضى الناس بأن يشتروا بالسعر الذى يشترى به عامة الناس دون 
الساومة » لهذا المعنى » ولهذا إذا باع الوكيل أو الوالى بالسعر العام نقذ تصرفه » 
وكذلك الوالى » ولوباع أو ابتاع مخبرة نفسه وخالفت السعر العام كان الفا . 

فإذا كان هذا موجب الوكالة المطلقة فى العقد » والولاءة المطلقة على العقد » 
فلأن يكون موجب مباشرة العقد المطلق أولى » فإن ما يرضى به المرء من وكيله » 
يرضى به من نفسه بطريق الأولى » وقد يرضى من نفسه ما لا يرضى بهمن وكيله 
فإذا كان قد رضى أن يشترى له وكيله الذى وكله وكالة مطلقة » مع عامه بأنه 
يشترى بثمن الئل وهو لايعل قدره : فلآن يرضى من نفسه أن يشترى بثمن المثل 
وهو لا يع قدره أولى . 

وأيضا فتكل نن ألزمه الشارع بالبيع : فإنها يلزمه يثمن ن المثل » وبذلك حكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أعتق شركا له فى عبد وكان له من امال 
ما يبلغ تمن العبد» حم « بأن يقوم عليه قيمة عدل . لاوكس ولا شطط » فيعض 
شركاؤه أنصباءهم من القيمه . 

فاوكان بيمه هو بالقيمة لا يحوز » لكان الشارع قد ألزمه با لو فمله هو 
ل » والشارع لا يازم أحدا بما لا يحوز منه . فإن كل واجب جائز » ولي سكل 
جار واعها . فإذا كان هذا واجباء ذلآن يكون جائزا بطريق الأولى . 

وليس هذا من باب ضمان المتلف نالبدل »كا توم ذلك طائقة من الفقباء 
مق أخاءا رغم » جنا عن هو عدتهم فى أن الرقيق يضمن بالقيمة لا مثله 
بل هذا من باب البيع بقيمة الثل » » لأن نصيب الشريك بدخل فى ملك المعتق » 
ثم يعتق » ويكون ولاء العبدكاه له . لس هذا كن قتل العبد المشترك ببنه وبين 


حيق 


شريكه » بل ه وكن ابتاع نصيب شريكه » لكن الشارع ألزمهما بالتبايع » 
لكل بخرية العف 

فالذى رأيته من نصوص أحمد : أنه إذا كان البائم عالما بقدر امن جاز 
للمشترى أن حر سنك تو رانم عر دوه زه يق مقدر شين 
الأمس » وقد رضى هو مخيرة البائم وأماتته . 

وأما إذاكا و العر يك عد ولان بحل فامة و عر احلاب 
قدره ه : فبذا قد منع منه ٠‏ لأنه لس وقت البيع ثمن مقدر فى نفس الأعس ». 
والأسعار تختلف باختلاف الأزمنة فقد يكون سعره فيا بعد المقد أ كثر مما كان 
وقث العقد . ظ ظ 

فأما إذا باعه بقيمته وقت المقد : فبذا الذى نص أخد على جوازه . ولس 
هذا من الغرر النعى عنه . فإِن ينان المقياد يظئون أن الغرر صفة للبيع نفسه 
وأن النى صل الله عليه وسلِ نهى عن البيع الذى هو غرر . وليس كذلك » بل 
مبى عن بيع المبيع الذىهو غررء فالمبيع نفسههو الغرر » كالمرة قبل بد وصلاحها . 

والفرر قد قيل فى معناه : هو ما خفيت عاقبته » وطويت مفبته أو انطوى 
امرودة نول مما ماوق البلانة والنطنء 

ومعق هذا مااكان مترددا بين أن يس للمشترى » فيحصل فيحصل القصود بالعقد » 
وبين أن يعطب فلا تحصل المقصود بالعقد . 

وهذا التفسير أبين وأوضح من الأول » فإن الغرر من التغريرء والمغرر 
بالثىء : الخاطر » والخاطر : المتردد بين السلامة والعطب » وهذا هو الذى خفيت ٠‏ 
عاقبته » فهذا كله يعود إلى سلامة المبيم للمشترى » وحصوله له . 

فأما ماكان حاصلا له مقبوضا له سليا : فبذا لايسسى غرراً » لكونهم 
يمل قدره » ولهذا لا يسمى مال الرجل فى بده وصندوقه غرراء وإن لم يعل كيله 
ووزنه » وإنما يسمى غررا : مالا بدرى : أمحصل , أ م لا محصل ؟ فدخول العم 


نيف 


بالقذر أو الوصف فى اسم الغرر مالا أصل له » هذا يفرق الفقهاء بين الغرر 
والمجبول . 

وعلى هذا . فن اشترى مالم يره على أنه بالخيار إذا رآه » فلا محذور فى هذا 
ابيع أصلا 5 بل.الأظهر : أنه يصح كا هو إحدى الروايتين عن أحمد » ومذهب 
أبى حنيفة وغيره ٠‏ فإن الصحابة كانوا يتبايعون الأعيان الغائبة .ل ثيت ذلك 
عنهم فيعدة قضاياء ول يعرف عن أحدمن الصحابة أنه أنكر ذلك » والنبى صلى الله 

عليه وسم « نهى عن بيع الفرر » لما فيه من الخاطرة التى تتضمن أ كل المال 
بالباطل » وهذا منتتف فى هذا الموضع » فإن المد لل يازم المشترى . فإذاراة فرضيه 
تم البيع وإن لم .رضه فلم يأ كل ماله بالباطل . فلبى هذا من أ كل المال 
بالباطل فى شثىء . 

غايته أن يقال : هو وقف » إتوقف ازوم العقد على الرؤية » ولا ريب أن 
وقف ازوم العقد على أمر متأخر جائز» كوقف العقود التى لا تلزم إلا بالقبض 
على القبض . المتأخر » ووقف الوصية على إجازة الورئة » لاسيا عند من يقول 
لايلزم إلا بإجازة الورئة بعد اموت . هْ 

وقد بينانى غير هذا الموضع أن مذهب أحمد : أن ما احتيج إلى وقفه من 
العقد وقف » وهو ما كان المتصرف فيه معذوراً فى تصرفه »كالصدقة بالمال الذى 

لايس مالكه » والمقبوض. بعقد فاسد » إذا باعه المشترى وقصد رده » فإنه إن 

أجاز البائع البيع جاز » وكان له الريح . 

وكذلك الم بالتفريق ين الفقود ولمرأته » وتزويها بغبره حو موقوف 
على رضى الزوج » فإن أجاز الفرقة جازت . وكانت زوجة الثانى » وإن اختار 
فسخبا وأخذ امرأته :كان له ذلك ء يا قضى به الصحابة » وأخذ به أحد . 

وأشكل هذا على أ كثر الفقهاء الذين لم يعاموا وجه مافعله الخلفاء الراشدون 
بل اعتقدوه خلاف القياس الصحيح » وهو مبنى على وقف العقود . 


٠١٠‏ ل المقد 


هق 

وما سوى هذا فأصحابنا يذ كرون عن أحمد فيه روايتين » وهم طريقان . 

منهم من يذ كر الوافيخ مظنا كالتاقى أى يل بواماعه . 

ومنهم من يقول : إن كانت المتصرف له حق التصرف » ولكن هو 
متصرف فى حقه وح غيره الذى حب استئذانه : ففى الوقف روايتان » كتزوج 
المبد بدون إذن سيده » وتز ويح الولى للمرأة قبل استئذانها » ونمو ذلك » مخلاف 
الأجنى الحض . فبذا لا يصح تصرفه » وهذه طريقة ابن أبى موسى . 

وبالجلة : فالراجح فى الدليل » والذى عليه أ كثر فقهاء المسامين » كأبى حنيفة 
ومالك وغيرها : جواز وقف المقود فى الجلة على تفصيل لهم فيه » وليس فى هذا 
محذور أصلا ؛ والعقّد الموقوف وفنا لازما : 

وقد ببنا فى غير هذا الموضع 3 إيقاع العقد الذى يكن فيه الازوم جائراً 
العرومل قةاطار : يصح » فكيف بالمقد الذى لايمكن إيقاعه إلا جائزاً ؟ 
ومن منم انعقاده جائزاً وقال : لايحوز إلا على وجه اللزوم : فليس على قوله حجة 
صحيحة » بل هو خطر للعقود التى للسامين فيها منفعة بلا دليل شرعى . 
0 وقد بينافى غير.مو..م :أن الأصل فى العقود الإباحة » فلا يحرم منها 
إلا ما حرمه 0 لله عقداً فيه مصلحة للماين بلا مفسدة 
تقاوم ذلك » بل قد محتاج الناس إلى العقود الموقوفة» فها إذا تعذر استئذان الستحق 
أو جهل وجوده . ولهذا.فرق أحمد بين النوعين . 

وأيضاً : فتى جهل وجوده » أو تعذر اسآتئذانه : جاز العقد والقبض » 
فييتصدق بالمال الذى لا يعم له مالك »كا يتصرف ف اللقطة . وأما مع إمكان 
استئذان المالك : فَإنما يباح العقد دون القبض »لما عليه فى ذلك من الضرر ‏ 


الله أعم . 


وأيضا قارو اند لالم ان املك ونحو ذلك : كوقفه 


يفف 


على اتقضاء مدة اللحيار » وتحن قد بينا فى غير هذا الموضع : أنه تجوز تعليق العقود 
بالشروط » إذا كان فى ذلك منفعة للناس » ولم يكن متضمتاً ما نهبى الله عنه 
ورسوله » فإن كل ما ينفع الناس » ول محرمه الله ورسوله : هو من الخلال الذى 
لين لأحد نحربمه . 

وذكناعن اعو قن غراوسايع الع بغرط و مايه زلا عن ندا 
أحابه نضا بخلاف ذلك » بل ذكر من المتأخرين : أن هذا لا يجوز » 
كا ذكر ذلك أسحاب الشافعى . 

واحتجت الطائفتان على ذلك بأن هذا غرر . 

واحتج أبو محمد وغيره من أسحاب الشافعى وأحمد بأن هذا عقد معاوضة » 
لعل تر ديل سجر 

وجعل من جعل من أصحاب الشاففى وأحمد « مبيه صل الله عليه وس عن 
الملامسة والمنابذة © معللا بأنه تعليق للبيع على شرط مع العلة الأخرى » وهى 
الجهالة » وهذه ححج ضعيفة جداً . 

أماقول الال : إن هذا غرر » فيقال : إن النى صلى الله عليه وسلٍ نبى أن 
يكون الفرر مبيعاً » ونهى عن أن يباع ما هو غرر » كبيع السنفن ويل المبلة 
وبيع القّرة قبل بدو صلاحها ء وعلل ذلك بما فيه من الخاطرة التى تنضمن أ كل 
الملل بالباطل »كا قال « أرأيت إن منع اله لمر بما يأ كل أحدى مال أخيه بغير 
حق ؟ » وهذا هو القمار» وهو الخاطرة التى تتضمن أ كلالمال بالباطل . 

٠‏ فإنه متردد بين أن حصل مقصوده بالبيع » و بين أن لامحصل » مع أن ماله 
يؤخذ على التقديرين» فإذا لم حصل كان قد أ كل ماله بالباطل » وأما البيم نفسه 
فليس هوغررا » بل هو عمد رواقع لا يسمى غرراً » سوا ءكان منجزاً أو معام 
بشرط ء فإن النذر المعلق بالشرط لا يسمى غرراً » وتعليق التق بشرط لا يسمى 
قروا كال تلفي 


84" 
وذلك : أن هذا عقد على صفة معينة » لا يتناول غير تلك الصفة » فإن 
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00 


بتغرير » وإنما القغرير : أن يعمد له عقداً يأخذ فيه اله » ويبق فى العوض الذى 
يطلبه على مخاطرة . فإن لم يحص لكان قد أ كل ماله بالباطل » فبذا هو الغرر 
الذى بدخل بيعه فى معنى القار والمسر الذى حرمه الله ورسوله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلِ سليا . 

فأما كون العقد جارزاً جوز أن با ال عرلا زرده وك ا 
أو كرلة غوز أن شن إن قرط الشاده ووز أن لا ينقت + غلبين 
هذا مما دخل فى نهيه صلى الله عليه وسلٍ » وليس هذا بن قار لأن النقه إن 
ع يايد يحصل » أو يازم :لم 

شل التسود فصولة وارؤمة.: 

فمل التقديرن :لا يكون أحد المتعاقدين قدأ كل مال الآخر بالباطل 
أصلا » ولا قر أحدها الآخر . 

ألا ترى أنه فى بيم الملامسة والنابذة : إذا أوجبنا البيع قبل رؤية االشترى 
للمبيع كان هذا عخاطرة وقاراً . فإنه قد يكون جيداً برضاه » وقد لا يكون . 
إذا التزم به قبل معر فته بهكان قاراً » وهذا لا نحوزه أحد من الأمة » والروابة 
التى تمكى عن أحمد فى ازوم بيع الفائت قبل الرؤية : قد عرف أنها خلاف 
مذهبه المتوائر عنه . وعرف اللحطأ و الاضطراب الذى فى تقل ناقلها . 

وأما إذا اشترى الثوب المطوى على أنه بالميار إذا رآه : فهذه مسألة النزاع 
من اننا ولنن عذائعى الى كاق رقمل هل الدافلية 9 000 
على الله عليه وس عنه . ش 

وأما إذا رأيا الثوب » وقال « إذا نبذته إليك فقد بعتنك هذا » فبذا تعليق 

ملبيع على إقباضه له » وهو من جنس بيع المعاطاة » فإنه ينعقد بالإعطاء . ولا فرق 


خض ا 

بين قوله : آخذ هذا الثوب بدره ء و بين قوله : إن أخذته فبو عليك بدرمم » 
ولافرق بين قوله : انبذ إلى هذا الثوب , أو ألقه إلى" » أو اطرحه إلى" » أو سامه 
إلى » أو أعطينيه بدرهم » و بين قوله : إن نبذته » أو ألقيته » أو طرحته إلى" فبو . 
ل بدرمم » فإذاكان قد نشر الثوب وعاماه : لم يكن فى هذا من القامرة ثىء . 

والذى مهى عنه رسول الله صل اله عليه وسل من بيع الفرر : هو داخل فى 
معنى التهار والميسر » واللّه تعالى حرم أ كل امال بالباطل فى كتابه » وحرم نوعيه 
وما الربا والبسر » والسنة تفسر كلام لله وتبينه » وتدل عليه » وتعبرعنه » 
ففسرت الكامة الجامعة من كتاب الله » والعلماء يفسرون السكلم الجوامع من 
كتاب الله وسنة رسوله » والله أعلم . 

فإذا قيل : فبل يصح بيع المعدوم والهول » والذى لايقدر على تسليمه ؟ . 

قيل : إن كان فى شىء من هذه البيوع أ كل مال بالباطل لم يصح » 
ؤإلا جازت » وإذاكان فبها ممنى التهار : ففبها أ. كل مال بالباطل » وإذاكان 
فيها أخذ أحدها امال بيقين » والآخر على خطر بالأخذ والفوات : فهو مقاص . 

فبذا هو الأصل الذى دل عليه السكتاب والسنة . وهو المعقول الذى تبين 
به: أن الله أمس بالمعرو » ونهبى عن المنكر ؛ وشرع نجاف ها يصاحيي 
ل اللفاش والعاف:. 

فإذا باعه مر الشجر سنين » فهذا قار . لأن البائع يأخذ ادن »-.والشترى على 
الخطر » وكذلك بيم الجل وحَبّل البّلة وتحو ذلك . 

وإذا أ كراه عقاره سنين جاز ذلك » ولم يكن هذا مقامرة » لأن العادة جارية 
بسلامة النافم » ولايمكن أن يؤجر إلا هكذا » ولامخاطرة فيهاء فإن سامت 
المين استقرت عليه الأجرة ؛ وإن تلفت المنافم سقط عنه من الأجرة بقدر 
ما تلف من المنفعة » فليست الإجارة معقودة عقداً يأخذ به أحدها مال الآخر 
مع بقاء الآخر على الخطرء بل لا يستحق أحدها إلا ما يستحق الآخر بدله . 


حرف 

وكذلك إجارة الظئر للرضاع : ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع » ولس هذا 

من الخاطرة فى شىء ء بل جواز فك رار الإعارة عل فاق . لأن 
هذه أعيان يستخلف شيئا بعد شىء فا عد العومن غلا ول من أخذها على 
منافم نحدث شيثا بعد شىء . 

فن قال من الفقهاء : الإجارة على خلاف القياس » ثم قال : إجارة الظار على 
خلاف القياس » فإنه توم أن الإجارة بيع معدوم . وهذا خلاف القياس . ثم قال : 
والإجارة عمد على المنافع » فإذا عقدت على اللبن كانت نت خلاف القياس . 

ولعمرى : إن ذلك خلاف القياس الفاسد الذى علق فيه الحم بوصف 
طردى » لم يدل الشرع على اعتباره » بل ولا مناسبة فيه . فلا مناسبة 
ولا شبادة بالاعتبار . ْ 

ومثل هدًا القياس الذى وقع بسببه كثير من خطأ القياسيين » وعظمت 
عدي لمع وكا أن نفاة القياس المتكرين من القياس مادل الذليل على سعته » 
بأن يقوم الدليل على أن الشرع علق الحم فيه بالوصف المشترك كي 
هذا الإنكار ؛ فلا يلنى من القياس مادل الدليل على حمته » ولا يحب 
يعمل مما ل يدل دليل عته ل 
الأقسام ة: 

وذلك : أن الوصف المشترك بين الأصل والفرّع هو الذى حمل مناطأً 0 
فبذا هو القياس الصحيح المعلوم ' كته . 

وإن دل الدليل على إلغاء الشارع له : فهذا هو القيامس الفاسد » 
المعلوم فساده . 

وإن لم يدل دليل على أحدها :يز ير الحم بصحته ولا فساده . 
بادك قبة التى تستعمل فى الأقيسة الشببية الطردية الحررة : فى من. 


شرف 


هذا الباب »كا بوجد ذلك كنب أحاهاء وى مدتهم كثيدم الأسكا » 
وهي مما لا يجوز الاعتّاد عليه . 
ثم إذا ظبر فسادها بالنقص » أو الفرق » أو عدم التأئير : حرم الاستدلال 
مها » وهذا من هذا الباب . 
فإن قول القائل « بيع العدوم لا يجوز » ليس معه نص عليه ولا إجماع » 
إلافى بعض الصور » كا أنه فى بعض الصور لا يحوز بيع الموجود » ولكن من 
أن له : أن العلة كونه معدوما ؟ . | 
ثم يقال : قد ثبت بالنص والإجماع : جواز بيع اأمرة بعد بدو صلاحها على 
الإبقاء » وذلك يتضمن بيع مالم يخلق بعد » وكذلك إجارة الظثر ثبت بالنص 
والإجماع » وهو عقد على مالم يوجد بعد » وكذلك الإجارة . 
فبذه ثلاث أصول فيها جواز المعاوضة على مدوم » وفى بيع السنين وَجّل 
اعخمبلة ونحو ذللك : لا جوز المعاوضة على ذللك المعدوم . 
والأصل فى ذلك : أنه إذاكان فيه أ كل مال بالباطل لما فيه من المقامرة 
.. اللتضمنة لذلك لم يز » وإن لم يكن فيه أ كل مال بالباطل جاز » وفى بيع ملك 
العدومات » إذا أخذ هذا القن » والآخر نحت الخاطرة : فبوقار » وأ كل 
مال بالباطل . 
فإن قيل : فلو باع السمسار على أنها إنكا 50 الممتاد ازم المبيع » 
وإلا يازم . 
قبل : ليس هذا بين لازماً » فإن ل يكن قد أقبضه الهّن : كان بيع ' 
كالىء بكالى,”'"ولهذا يسمى 2 وسلفا كا فى المسند عن الننى صلى اله عليه 
وس » وجاء عن السلف : أنهم كرهوا السلف فى حائط بعينه قبل بدو صلاحه + 


)١(‏ بع السكالىء بالكالىء : هو سع الدين بالهدبن . والكالىء : المؤخر 


ليف 

لأنه بيع كالىء السو تائيه 7 الكُن . فقد يذهب هذا مال الآخر > 
والآخر لمحل ل عى. 

فإن قيل : ففى الإجارة والظار يجوز . / 

قيل : هناك المستأجر توف المنفعة عقب العقد » وكذلك المرتضع » فبو 
ينل البيع شيا فشيث . فو كبيع القار بعد بدو صلاحها » لأنه أمكن 
الانتفاع بها . 

فإن قيل : فعندك محوز إجارة المدة المستقبلة . 

قيل : أما تمويز هذا مع تحويزقبض الأجرة سلقاً فيحتاج إلى فرق > 
والفرق ببنها : أن المنافع لايمكن العقد عليها إلا قبل وجودها » بخلاف 
الأعيان » فلبذا وسم فى المنافع أن يعقد عليها قبل ونجودها » والأعيان الى . 
لا توجد إلا شيئا فيا »كاللين والماء المل”) » هومن جنس الناقع . : 

فإن قيل : فبذا يقتتضى أن يكون القياس بق يقتضى المنع من بيع العدوم . 
ولكن جوز للحاجة . 
00 قيل : إذا فسرالقيا . بما يتخلف عنه حككه لفوات شرط » أو وجود مانع 2. 
م ينازع فى ذلك » وإئما بمنع استواء شيئين مع اختلاف حكبها فى الشرع > 
1001 : أفإن رت 
البادة بوجوده » واحتيج إلى بيعه قبل وجوده » كبيع الغار بعد بدو صلاحها » 
وإجارة الظئُرء فبذا الذى أجازه النص » وانعقد الإجماع عليه فى الظار مطلقاً . 

وأما فى القار بشرط الإبقاء : قفيه نزاع . 

وأما ماجرت اموي نك الوقن 1ق اوعدن 
.ولا حاجة إلى بيعه قبل وجوده كبيع ما يستلحق من القار والأجنة : فهذا الذى 


(1) الماء المد يكسر العين المولة ‏ هو التبع الداتم . 


قف 
حرمه الشارع » فإنه إما بي ع كالىء بكالىء ‏ و إما أ كل هذا مال هذا بالباطل » 
ثم إنه ون او فد . فلا يمكن أن يكون فى هذا بيع 
لازم البتة : 
لكن قد يقال : يمكن أن يكون فيه بيع جائز » كبيع الغائب ؛ فإن وجد 
على الصفة المعتادة » و إلا لم يازم » لكن هذا إن ل بة بقبض الثن » فهو بيع كالى» 
كال ٠‏ وإن قبض المن ففيه مخاطرة من حير حاحة + 
وأما ماجرت العادة بوجوده : فالناس لا تحتاجون إلى ابتياعه فى العادة . 
فقد دل الشرع على أن المعدوم الذى جرت العادة بوجوده على صفات 
معتادة » واحتاجوا إلى بيعه قبل وجوده : نجوز المعاوضة عليه قبل وجوده »كلبن 
الظثر و بيع مايستحق من تمام المرة إذا بيعت بعد بدو صلا 
وعلىهذا : فيجوز بيع الماء المدكابن الظثر» و يحوز شراء لبن مهيمة الأنعام» 
كا بحوز شراء لبن الأدمية لارضاع . 
ومن منع من أسحابنا وغيرهم من هذا وهذا » فعمدتهم : أنه معدوم ١‏ ونا 
إجارة الظثر على خلاف القياس » وكلاها ضعيف . | 
ش وكذلك يجوز بيع المقانى إذا بدا صلاحها » وإن كان فيه بيع مالم مخلق ' 
بعد . فإن مالم يخلق بعد من القانى بمنزلة مالم مخلق من الما فى البستان الذى 
بدا الصلاح فى بعضه » بل ومن الشجرة الواحدة » فإن البيع المعروف للمقائى 
هو هذا » وبيعه اقطة لقطة متعذر أو متعسر » فن المتنع أن الشرع محرمه » 
وهو إمما نبى عن بيع الفرر» لما فيه من أ كل المال بالباطل » ليحفظ على 
الناس أموالم . وى المنع من بيع هذا إفساد أموال الناس » وإذا أصابت المقالق 
جانحة » فهوكا لو أصابت الم جانحة . 
وأيضاً : فالملة فى بيع اللقائى : إن كان المدم » ققد تقدم أنه يس كل معدوم 


كثوق 


متنع بيعه » بل يحوز بيع المعدوم بالنص فى مواضع : فى لبن الظثر » وفى المر 
البادى صلاحهه؛ وفى الاجارة . فإذا كان الغائب من جنس الشاهد . كفت رؤية 
أحدماعن رؤية الأخر»كا اوكا نالصلاح قد بدا فيها كلها . و إن كان الجهلبالقدر 
كبيع الجزاف جائز. ولواشترى المْرة بعد بدوصلاحها . وهيفى أشجارها : جاز 
هذا بالنص والإجماع » مع أن خرصه يديب و مخطىءكا يصيب و مخطىء فى المقلنى» 
والاغتبار فى هذا بقدر الصواب » فإنه يجوز بيع الرطب. والعنب فى شحره ٠.‏ 
وخرصه ثابت بالسنة والإجماع . وجحوز بيع سائر القارنى شجرهاء وإن قيل : 
إنه لايمكن أو لابشرع خرصها ء فع التفاوت فى االخرص جاز بيع الجيع » وقد 
يكون خرص المقتاة لسن من خرص كثير من الغمار إذا خرصت بتقدير عمام 
صلاحها , فإنها إمما نشترى على ذلك التقدير , 

آنا من يقول : لايشترى قط معدوم . وبوجب قطع المّرة كي يقوله أصحاب 
ألى حنيفة ‏ فأولئك يقولون : لامحوز أن لك معدوم » والمنافع فى الإجارة عندهم 
بملكها المستأجر » ولسكن َلك أن بملك ‏ ولهذا تورث عنه » لأنه إنما ملك 
عندهم ماوجب قش عقب الءقد » إذ لا يكون المملوك متأخراً عن العقد . 
فتك معهم فى نت الأصل . ونبين أن مقتضى العقود وموجبها:ماتراضى به 
المتعاقدان : منتقدم قبض وتأخر » وأن من قال : موجبها القبض عقبها:فليس 
له على ذلك حجة سليمة . 

جيل 

فنها : نص أحمد ف ابتياع مافى الذمة قسطا قسطا » كل قسط بسمره . 

مثل أن يكون له عليه دنانير» فيوفيه عنها دراهم شيئا بعد شىء » فإن كان يمطيه 


كل درم محسابه من الدينار وقت.القبض صح » نص عليه أحمد » و إن لم يفملا 
ذلك ثم تحاسيا بعد » فصارفه ها وقت الحاسبة لم يرز » نص عليه أحمد أن 


تاوق 

الدراهم صارت ديناً » فيصير بيع دين بدين » وهذا بيع دين ساقط بدين ساقط . 

ومذهب ألى حنيفة ودالاك درازاه كل أن يكون لأحدها عند الآخر 
٠‏ دتائير» وللاخر عند الأول دراهم » فيبيع هذا مبذا . فالشافى وأحمد نبيا عن 
ذلك » لأنه بيع دين بدين . وجوزه مالكو أو حنيفة . وهذا أظهر . لأنقدبرت 
ذمة كل منهما من غير مفسدة » ولفظ النعى عن بيع الدين بالدين لم برو عن النى 
صل الله عليه وسل » » لابإسناد تصحيعح بح ولاضعيف » وإنمافى حديث منقطع أنه : 
« نعى عن بيع الكالىء بالكالىء » أى المؤخر . وهو بيع الدين بالدين . 

قال أحمد : لم يضح فيه حديث » ولكن هو إجماع » وهذا مثل أن يسلف 
إليه شبثاً مؤجلا فى شىء مؤجل » فهذا الذى لايجوز بالإجماع . 

وإذاكان العمدة فى هذا هو الإجماع , والإجماع إنما هو فى الدين الواجب 
بالدين الواجب » كالسلف || اؤتل :من الطرفين تمده الغبورة + وهى بيع ماهو 
ثابت فى الذمة ليسقط بما هوفى الذمة » ليس فى تحريمه نص ولا إجماع 
ولا قياس » فإ نكلا منبما اشترى مافى ذمته » وهو مقبوض له بما فى ذمة الآخر » 
فهوكا لوكان سكل منبماعند الآخر وديعة » فاشتراها بوديعته عند الآخر . وهذا 
أولى بالجواز من شبراء ماقى ذمة الغير . ولهذا كان الجواز فى هذا خلاف مفسدة 
بيع الدكين بالدين » فإن ذاك منع منه » لثلا تبق ذمة كل منهما مشفولة بغير فائدة 
حصلت » لا له ولا.للاخر . والقصود من العقود : القبض » فهو عقد لم حصل به 
مقصود أصلا » بل هو التزام بلا فائدة » وهنا حصلت بالبيع براءة كل متهما» 
وهى ضد ماتحصل يبيع الدين بالدين . ظ 

واللقصود هنا : أن أحمد لم يحوز ذلك إذا صارفه وقت الحاسبة » وجوزه إذا 
صارفه وقت القبض. 

لكن قد يقال : هولم ينص على جوازه مصارفة مطلقة » بل قد يكون 
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فق 
:مها + المبة يشرط الثواب امطلق + فإن النلب فا :“هو المناوطة فى الشبوز 
من الذهب » وم بيع : إما بقيمة الملوهوب» وإما بما يرضى به الواهب . - 
وبدل على ذلك : ما رواه البخارى فى حيحه عن ابن عمر « أنه كان مم 
رسول الله صب الله عليه وسل فى سفر » فسكان على - كر مب » فكان يتقدم 
النى" ضلى الله عليه وسل » فيقول له أبوه : لايتقدم النبى" صل الله عليه وسلم 
أحد » ققال له البى صل الله عليه وسلم : بعنيه . فقال عمر : هو لك » فقال النى, 
ص أللّه عليه و وح : هو لك ياعبد الله بن عمر . فاصنع به ماشنت © . 
وهذا الحديث يدل على أشياء . 
أحدها : تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الطلب » فإن البيع قد تم" » بقوله 
صلى الله عليه وسلم « بعنيه » و بقول عمر « هولك » . : 
الثانى : جواز تصرف الشترى فى ابيع قبل التفرق » وهو إحدى الروابتون. 
0 بطل البيم وإلا مفى » فأما نقوذ تصرفه 
وإبطال حو البائع م.. الميار فلا . 
50 لاتفتقر إلى إذن فى قبضه » فإن 
هبة المعين : هل تارم بدون القبض ؟ على روايتين . 
وحيث افتقرت الهبة إلى القبض » فكان الموهوب فى يد اللمنبب » فهل يازم 
بالعقد أم لابد من مضى زمان يتأنى قبضها فيه ؟أم لابد من الإذن ومضى الزمان » 
كا يشترط إذن الواهب فما لبس فى بد المنبب ؟ على ثلاث روايات . 
لرابع : أنه باعه بيماً مطلقاً » وم و » فدل على جواز البيع المطلق 
بدون تعيين امن »كا يحوز مثل ذللك فى الإجارة والنسكاح » ويحب عوض المثل . 
وعلى هذا فلا فرق بين التكاح والإجارة واابيع » فإن اللجيع يحوز مطلفا » إذكان 
اللطلق عندهم يقتضى عوض المثل . فإن العرف كاللفظ. 


يضف 
فإذا كان مق مقتضى العرف عندهم : : أنه يعاوضه بعوض اللثل » فبوكا لو قال : 
زوحتك هر سانا 4 أو كر يتك بالسغر الأعروف ؛ أو بتك بالسعر الممروف » 
وإذاقال : بعنى بما اشتريت به » فبذه التولية » فإن أطلق فهعى تولية من غير 
بان امن » وكذلك الشركة والمزارعة . 
٠‏ ومن ذلك : أخذ الشفيم الشقص المشفوع فيه بالشفعة قبل أن يعرف قدر 
المْن » فإن هذا مثل التولية سواء » فإنه ابتاع ماابتاعة المشترى بمثل ذلك المن . 
فينظر أقوال العاماء فى التولية والشفعة . 
فصل 
مذهب الإمام أحمد رضى الله عنه فى الذى به يستقر الصداق : أن يستحل 
فتى حصل الإفضاء أو الس الذى هو من خصائص النكاح: وجب المهر » 
كانخاوة التى يحصل بها ذلك » وكالاستمتاع بمباشرة أو نظر من غير خلوة . 
قل فى رواية نا : إذا تنو امرأة ونظر إليها » وى عريانة تفتسل : وجب 
عليه المهر 0 0 ؟ عن مغيرة عن ابراهيم قال د على 
اي الي : فإن نظر إلى فرجها من غير أن يخ ا » 
غيل يستقر الصداق ؟ النصوص عنه : أنه ستقر . 
وذّكر هذه الروابة » لأنه نوع استمتاع لخجاز أن يتعلق يجنسه كال الصدق » ْ 
كالاستمتاع بالمباشرة . 
ونقل عنه حرب و إبراهيم بن هانىء : إذا أخذها عند نسوة » فسها وقبض 


. هنا بياض . والظاهر : انه سقط اسم شيخ الامام أحد‎ )1١( 


بيليف 


علها ونحوه » من غير أن يخاو بها » فقال : إذا نال منها شيئاً لاحل لغيره 


فمليه المبر 

وقال فى روانة أبى النصر فى الصبى إذا كان ابن اثنى عشرة سنة فتلزذ بها 
وحب الصداق . 

فعلق وجو به بمحرد تلزذة مها . 


وقال فى روابة أحمد بن الحسين بن حسان : فى رجل تزوج امرأة فوجدها 
ممسوحة » وقد نال منها ؟ ولم يصل إليها » عليه الصداق كاملا . 
وقال ففروابة مهنا : إذا أغلقالباب وأرخي الستر وهو خمى” » أو محبوب : 
عليه الصداق . ْ 
قيل له ؛ أرأ يت إن جاءت بولد ؟ قال هذا شىء آخر . 
قبل له :كيف يلزمه: الصداق ولايلئمه | الولد ؟ قال : الصداق , لأنه مسبا - 
والولد لايكون إلامن الجا 
فعلق استقرار الصداق بالمس من غير جماع » وذ كره فى الخلوة : أنه مسها ‏ 
دليل على تعلق الحسكم بالمى » و إن كان هنالك خلوة . 
وقد نصعلى أنه إذا لم ول بها فى الخلوة » أو قالت : لاأرضى به : أنه لايستقر. 
فقال فى روابة ابن هانىء ‏ فى المكفوف يتزوج الرأة كه بارا + 
فأدخلف. علية واركى الفين 0 وأغلق الناية نا إن كان لايعلم بدخوطا عليه » 
فلبا نصف الصداق . 
وقال فى روابة مهنا فى أعمى خلا بامرأته » ثم قال : لم أعل بها » أدخلت 
على" وأنا لاأعر فإن صدقته فلبس عليه شىء » وأن كذبته فقالت : دخلت 
عليه وهو بعلم : فبو دخول . 07 
قال القاضى : لأنها إذا كذبته فالظاهر خلاف مابدعيه . لأن ا العادة أنه 
لايخنى عليه ذلك . 


كرفا 

فقد قدم أسعابنا هنا العادة على الأصل . 

فكذلك فى دعوى إنفاقه . فإن المادة هناك أقوى . 

وقال فى رواية مبنا ‏ فى الرجل مخلو بامرأته وهو صائم تطوعاء وتسكون هى 
صائمة تطوعا ثم يطاقها ‏ : عليه المبر كاملا » و إذا خلا بها فى شبر رمضان » 
م طلقها » قله نمف الو 

ونقل عنه مبنا أيضا فى مجبوب تزوج امرأة » فلما دخلت عليه نظرت إليه 
فاذا هو جبوب . فقالت : لا أرضى »لها ذلك » وعايه نصف الصداق إذا 
لم رض به > 

فقد فرق أحمد بين أن يكون الصوم فرضا عليهما » وبين أن يكون 
تطوعامتهماً. 0 

وفى الجبوب قال:: عليه نصف الصداق »ء إذا لم رض به» فإنها إذا لم 
ترض به لم يكن قد حصل شىء من خصائص النكاح . 

وقن قال أنضاى روابة خيها : إذا أغلق باب وأرخى سترا » وكانت امرأته 
حاتف أو كآن مخوتنا أو صائما فى شبر رمضان - عليه الصداق » وإن جاءت 
بولد فهوله . 

وقد حجعل القاضى وغيره هذه الرواية حر ا مع الموائع 
الكير: هله زا لكئية باسدها ووائيان : 

وفى الجرد : جعل الروايتين فى الموا: 501١‏ كالإحرام 
والصيام » مخلاف الوانع التى لا ممنم نم دواعيه كال ميض . فإن المخصوص عنه : أنه 
يستقر معبا المبر . 

قال فى رواية أبى الحرث : إذا أدخلت عليه وهى حائض » | أ وكان الرجل 
حرما » فأرخى الستر وأغلق الباب : وجب الصداق والمدة . 


دق 
وكذيك نقل ابن منصور فى الحائض » وفى الرجل الحرم ‏ إذا أغلق الباب 
وأركق الشترت فهذ وحب العلد ا وود 2 البدة. 


وقد نقل عنه مبنا - فى مريض_ مدنف » أغلق بايا وأرخى سترا : 


عليه الصداق . : 

وكذلك: تقل عنه حتبل.ت ف المنين إذا أغلق البان.. وأركئ النتز_الننا 
الصداق كاملا . 

وكذلك قل عنه الأثرم فى العنين إذا أجل فضت السنة ففرق يينهما لها 
الصداق كاملا . 


عن : فقد أوجبه فى اللاو فى النكاح الفاسد المجمع 0 
الوطء فيه إجماعا » لأنه استحل منها مالا يستحل إلا بالنتكاح . فه وكالوط 

ول أجد القاضى ذكر الرواية الأخرى : أنه لا يستقر المهر مم الوانع إلافى 
مسألتى مهنا المذ كورتين : فى التى فرق فيها بين صوم رمضان و بين صوم التطوع » 
ومسألة الجبوب التى قال قبا : عليه نص الصداق إذالم يرض به . 

ومعلوم أنه إذا قال . صائمين فى رمضان : لا يستقر الصداق » فنى الحرمين 
أولى » لأن الإحرام يحرم ما محرمه الصيام وزيادة » ول يذ كروا عنه فى الحرمين 
أنه يستقر الصداق » و إنما المنصوص عنه : فها إذا كان هو حرم » وكذلك إذا 
من جيتها . ٠‏ 

فقد فرق فى رواية مهنا بين أن يكون المانم به وحده » أو بها و به . 

وهذا القول الثالث هو الذى قرره ابن عقيل فى المفردات » فقال : إذا خلا 
وم يستقر إِذَا كان المانع منها » كإحرامها وصيامها رمضان . 


"١ 


قال ابن عقيل: : لِمَا أن ما استحق بالتسلي لا .يؤر جز الزوج عن التسلم | 
.فيه كالنفقة . 

وأما ففعمل الأدلة ققال : مسألة : إذا خلا بها الزوج وهى محرمة » أو صائمة 
أو وتنك أو حائض » أوكان الزوج محرما أو صاماء » فهل د يستقر الصداق ؟ على 
روايتين : إحداها : يستقر » والثانية : لا يستقر » إذا كان الصوم فرضا . وكذلك 
بقية ة المواضم . 

٠‏ ثم قال : مسألة إذا خلا بها وهو حرم » أو صاتم » أو مجبوب » أو عنين 
استقر الصداق » نص عليه . ٠‏ 

وم يذكر ابن عقيل فى موانع الرجل خلافا كوانع امرأة . 

وهذه طريقة القاضى فى التعليق » فإنه قال : فإن, خلا بها وهى محرمة » 
“أو صائمة » أو محبوب أو عنين ‏ استقر الصداق » نص عليه 1 يذكروا فى ذلك 
خلافا . ّْ 

وقال : فإن خلا مها وعى محرمة » أو صائمة » أو رتقاء أوحائض» , 
أو كان الزوج محرما أوصائما ‏ وجبالصدا قكآملا » نض عليه فى مواضم . 

ثم ذكر تفريقه بين رمضان وغيره فى رواءة أبى داود » كا نقل ذلك مهنا . 

فقال د : إذا أغلق الباب وأرخى السترء وثما صائمان فى غير شهر 
رمطانت وحن الفداق + ناما شير ومكانات هداع نان هادا 
فى رمضان فأغلق الباب وأرخى الستر- وجب الصداق » لأن هذا يفطر . 

قال القاضى : وظاهر هذا : أنها إنكانت صائمة صيام فرض لم تكن 
خلوة » قال : وعلى هذا القياس : إذاكانت محرمة أوحائضا » وهو قول ألى جنيفة 
ونص الروابة الأول . 

وأمافى الجامع م الكبير : مل الروايتين فى الموانع مطلقا سواء كانت 


_المعقد 


حق 


الموائم عر ببما كالميض والإحرام وصيام الفرض والرتق والجب والدمة 
وى اخردة حي اروايتين فها يمنع الوطاء ودواعيه . 

فهذه ثلاث طرق للأسحاب فى. الروايتين.» والثلائة سلكها القانى.. 

أحدها : أن الروايتين مطلقا . ظ 

والثانية 4 أمهما فها يمنع الوطء ودواعيه » دون مل جنعه فقط . 

الثالثة : أنها فى موا: نع الزوجة » وأما مواتع الزوج فيستقر معها قولا واحدا » 
اكطر يقته فى التعليق » وطريقة من. اتبعه من أسحاب التعاليق »كالشر يف وابن 
عقيل وغيرما . 
٠‏ وأماتلنذه بها بلا خاوة ف يذكر أخد 3 عن أحمد فيه خلافا » ولكن 
القاضى قال : يحتمل أن يخرج ذلك .على روايق المصاهرة . ومحتمل أن يحمل 
ذلك..قولا واحدا ء لأرت المبز. يستقر ل يخلاف المعو نه الوك 
لامحرم الر بدبة . 

اقلت: :«مع أن هذا فيه روايتلن » الي ناك عر ار 

فأما طريقة: بمض التأخ ءن »كافى الحرر. ونحوه : أن التقرير بالمباشرة 
روابة زابعة » فهذا غلط على ا-ذهب » يقتضى أن فى ذلك عن أحمد روايتين 
ولمن الأم ركذلكء بل مذفية:: استقران المنداق ,ذلك من غير خلاف يعر 
عنه . وقد بين أحمد مأخذه » وهو أنه : إذا نال مهامالا حل لغيره . وذّكر ذلك 
عن إبراهم النخبى » وكذلك نصوصه فى الكلوة ندل على ذلك » فإنه إذا خلا مها 
خاوة الزوج مع امرأته استقر الصداق » وإلا فلا ء فإذا لم يع هال تتتص هذا 
بالزوجة » وكذلك إذا دخلت.., فقالت : لا أرضى به . فلست هذه خلوة رجل 
امع لمر أثه » وأما إذا مكنته من التلذذ ماء » فبذا دخول النبسكاح » وإن ل يطأها | 
فكذلك | إذا خلا بها خلوة وه حائض » فإن هذه خلوة تكاح » وكذلك إذا 
كان هو تحرما دونهاء فإنها خلت به خلوة المرأة مع زوجها ء إذا كان هذا لايحل 


01 | 
لغيره » فإن تمكينها له من الاستمتاع بها مع المانع منه لا يحل لغير الزوج » وهذا 
بخلاف ما إذاكانا صائمين أو محرمين . فإنه لم بوجد إلا نجرد الخلوة » وانفلوة قد 

تسكون بالأجنبية لحاجة » وقد تكون بذات اغحرم . 

نس الخلوة لامختتص التكاح و إذ ذ كا نكل منهما صائما الفرض أزغرنا + 
اح ليك ا ون اسح برح 01 من الكين منه» 
لأن ذلك هو الذى مختص التكاح ٠‏ . 

وأما تجرد اتخلوة مع | متناع ما يستباح بالنكاح ا و 
مقاصد النكاح . 

٠‏ وأصل ذلك : أ إذا حصن شىء 00 ابتثر امبر + لآن 
وجوب امبر لايقف على استيفاء جميع متاصد المقد.» بل على استيفاء جسن 
متاصده» ولهذا اتفق المامون على أنه يستقر بوطئة واحدة مخلاف ااننقة » فإنها 
تحب بإزاء الفكين شيئا فثيئا . وهو ملك باليكاخ جنس الاستمتاع مطلقا > 
فإن لم محصل له ذلك فنى رجوعه بالممر على الذارٌ فى النكاح الفاسد » وف المعيبة 
والمدأسة ؛ وفيا اماك را بت 

فأخذ الأئمة فى المقرر للصداق أهور لانة . 

أحدها : أنه الوطء فط . كقول مالك والشافى » لكن مالك يمل 
الحلوة ححة لمن يدعيه » فالخلوة ححه للمدعى » والمقرر عندها فى نفس الأعس. 
هوك ارما ٠‏ 

وأبو حنيفة وكثير من أسحمابنا : يحعلون اللقرر هو المَكين من الوطء »كا 
يقولون مثل ذلك فى النفقة . وهى طريقة القاضى وأتباعه » وهؤلاء يحعلون الخلوة 
مقرو ©نوالباشيرة أيضًا نقرر اانا ا 

تمل فى تاصيل لمكن الحاصل بالحلوة نرًا اع على الأقوال المتقدمة . 

وأحمد تمل المقرن حدول جناس معصود 0 » وهو أن ينال منها 


فقق 


مالا بحل لغيره » فإذا نال منها ما بحرم على غيره فعليه المبر عنده ٠‏ كا قاله إبراعيم 
النخبى » فإذا حصل استمتاع استقر المهر ؛ وإذا حصلت خلوة مخقص التكاح 
استقر المهر » وى خاوة مع كين . 

وقد قال : إذا ليت عليه وعنده نساء » قمانقها وها ونال منها كل شىء 
إلا الجاع : فعليه إلممر . 

وقال : إن دخل عليها ومعها نسام فلا » حتى يخاو بها » ويرخى السترء 
ويغلق الباب » وقال : لاعدة علبها » ولا يكون الصدا ق كاملا . 

وقال أيضا : إذا أخذها عند نسوة فسها وقبض عليها ونحوه من غير أن مخلو 
جاء فا نال متهاغينا لامجل لقيره قلي الم .000000000 

وهذا الذى قاله أعند مي كدان فوبى الل هو ويفا الله أخبه 
بالكتاب والسنة والآثار والأصول .* | 

وذلك : أن اله تعالى يقول ( 4 اكلاوكيف اأعذونة 5 بعضم إلى 
بعض ؟) والإفضاء : هو الخاوة » كا نقل عن الفراء . وهو قول من قاله من 
أحاب أبى حنيفة وأحمد » وقيل : هو الجاع كا نقل عن المتبي والجلم0©, . 
وهو قول من قال من أسحاب الشافى . 

٠‏ وإفضاء أحدما إلى الآخر : هو وصوله واتتهاؤه إليه كا قال النى صل الله 
عليه وسل « إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ » يقال : أفضى إليه بسره» 
وأفضيت إليك بكذا » وهو يتناول المباشمرة و إن لمريحصل الماع »6 يتناول ذلك ٠‏ 
لفظ امس فى قوله (» : 7؟ وإن طلتتموهن من قبل أن تمسوهن ) وهو سبحانه 


)0 وتمله ابن جرير عن ابن عباس وعاهد وااسدى . 


ولكن الصواب : ما حقققه شيخ الاسلام : أنه الوصول والباشرة ولس 


فق 

وتعالى علق الحم بإفضاء بعضهم إلى بعض وأخذ الميئاق الغايظ » وهو عقد 
التكاح . إذ كان محرد الإفضاء إلى أجنبية لا بوجب المهر . 

فدل ذلك على الإفضاء الذى اقنضاه الميثاق » فت أفضى أجدما إلى صاحبه 
إفضاء اقتضاه الميئاق الغليظ : : وجب المبر » ومعلوم أن هذا يحصل باخاوة الى 

فقس اوسن ع وهو أن طوبه وتمتكده فق نشبا ٠‏ بمنزلة المراً مع زوجها . 

وحصل أيضا بالمباشرة التى لا تباح لنير الزوج » أوكانت ليست مماوكة » 
حتى يستبيح ذلك بملك الهين . 

واللّه تعالى قد علق الحكم باسم 1 ادغو » وه الإفضاء » و« الس » 
ق ناقة (: ++ من انتم ل دق بين . فإن لم تسكونوادخلم 

بين فلا جناح عليم ) . 

فول الرجل بامرأته هو خلوته مها عكا تخاو الرجل بامرأته » وهذا يقال : 
دخل بامرأته : إذا بنى بها » و إن لم يعرف : هل وطنها أم لا ؟.ويقال ذلك » إن 
كان نت حائضا ء وإ نكان هنو صائما أو محرما أوكانت رتقاء 

فأما إذا قالت : لا أرضاه » أوكانت 0207 
أو بصومها الفرض » أو إحرامها : فبذا الدخول قد يكون من أجنبية مع الرجل 
يخاو بها وتمنعه نفسها فليس هذا دخولا مختص التكاح » بل هو مشترك بين 
التكاح وغيره . ش 

ومعاوم أن الله لم برد إلا الدخول الذى مختص التكاح 5 وإلا فارجل ند 
ا ار 

وكذلك قوله (؟ : 04" من قبل أن تمسوهن ) ليس ف القرآن ما يوجب . 
تخصيص ذلك بالوطاء » بل قد قال تعالى فى الاعتكاف ( ؟ : ١407‏ ولاتباشروهن ) 
وكان: هذا عاما » وكذلك قوله فى الاحرام ( ؟ : 190 فلا رفث ولا فسوق ) 


امدق 

ومن ادعى أن لفظ المس فى آنة الطهارة يتناول كل مس » ولو بغير شهوة » 
وجعل المس هنا النكاح » مع أن المس'والامس سواء » ققد فرق بين المتائلين.» 
بل الممى والأامسى العارى عن شهوة ولذة' : لم يعلق به الشارع حك أصلا » وأما 
الممن بشهوة ولذة فبذا محظور. فى الإحرام والاعتكاف » فقد علق الشارع به 
حك بالاتفاق . | 

فاستقرار المبر: هل هو مشروط بالوطء ؛ أو يكق فيه هذا الى ؟ 

هذا هو مورد التزاع . وظاهر القرآن والسنة » والاعتبار : بوجب تعليق 
ذلك بالمعنى الأعم ١‏ 

أما لفظ القرآن فظاهر . 

وأما الدعة ٠‏ كديث: أن توبان فامى كف كارا امرآة:ونظ إلها وت 
الصداق » دخل بها أولم يدخل » وهومرسل » لكن عضده ظاهر القرآن » 
وقول جماهيرالسلف ٠‏ فإنه قد ثبت أن الخلفاء الراشدين والأئمة المبديين ‏ رضوان 
الله علمهم ‏ قضوا : أن من أغلق باباء أو أرخى سترا : فد وجب عليه الصداق 
والعدة كا قال ذلك زرارة بن أوف وغيره » وهذا معروف عن عمر بن امطاب 
وعلى بن أبى طالب » وزيد بن ثابت » وابن عمر . | 
ش وأما القول 22 نصف الصداق 0 فقال ان النذر : روى ذلك عن 
ابن مسعود » وابن عباس » ولا يثبت عن أحدما . 

وأما حديث ابن عباس : فإنما رواه لكأن سل « وهو ضعيف « 
وحديث ابن مسعود منقطع ؛ وقد قال أحمد فى حديث ابن عباس ::رواه ليث » 
وليث ليس بالقوى » ورواه حنظلة خلاف مارواه ليث » وحنظلة أوئق من ليث 
وأيضاً : فتعليق وجوب المبر بالوطء لا يسوخ » لا فى الباطن ولا فى الحم 
الظاهر . 00000 ظ ا 


لا" 


.أمانى الباطن :فلأنه موقوف على اخنياره » والمرأة إذا بذلت جميع مانيجب 
عليها » واستمتع عمتم مها فما دون الفرج » وأمتنع من لإبلااج فى الفرج : صار بوت 
حقها موقوفا على جرد اختياره » وهذا لايجوز . ش 

وأما الظاهر : فلآن الوطء لامكن إثباته أصلا » » فلا يجوز تعليق الاستحقاق 
غى الظاهر با لايقوم عليه ين » ولا يقر به الخصم » مع العل. بكثرة وخوده . 

وأيضاً : فإنه لابمكن بشرط استيفاء جميم القصود بالتكاح » بل مرة واحدة 

من الوطء يستقر يبا امبر : ْ 

وحينئذ فاستمتاعه منها بما دون هرج اا ء لجنس المقصود بالتكاح » 
خإن كان المعتبر : هو جميع المستباح فلا سبيل إليه » وإن كان جنس المستباح 
بالعقد : فيذا حصل بالوطء فى الفرج ودون الفرج. وبالمباشرة غير الفرج » 
وباعخاوة الختطة بالنبكاح » فإن هذا إذال بخل بالزوجة » وقد ناله منها » فقد 
نال جنس القصود بالنكاح » فصل له نس القضود » وحصل غلبينا من 
تمكينباله ويتهال #مايمصل لمرأء مع ازج » فاستوى جنس القصود» وبذلت 
له خن الممضود :.: ْ 
فإن قيل : ققد قال النبى صل الله عليه وسل فى حديث الللاعنة « إن كنت 
عمادقا علمها فبو بما استحلات من فرجها . وإ نكن تكاذيا علهافبو أنعد لك 
منها » فعلق الحسكر بما استحله من فرجها ٠‏ 

قيل : هذا يح قان نا امكل فى فرجبا تقزر المير: :+ لكن الملة 
لاحب تعميمها . ألاتزى أنه اموت يما يستقر المهر » و إن لم يكن هناك استحلال 
لف رحبا , ألا ترى أن قوله « بما استحلات من فرجبأ » يعم كل وطئة وطتها إيأها 
مع أن استقراز المبر لبس مشروطا بقدر تلك ااوطآت د باتفاق المسامين » ومقدود 


الرسول : أنه جرى مايوجب أن نستحق به المهر . 


514 


ويدل على ذلك : أن امود علي لسكا إما أن يكون هو ملك الننمة 
أو يكون حل النقعة . 
فإن الفقهاء ٠‏ متنازعون فى هذا » فنهم م يقول هذا ٠‏ ومنهم من يقول هذا. 
وأبو امطاب ذكر فى الانتصا ر قال : اختلف الناس فى العقود عليه فى 
النكاج , فقال بعضهم. : هوف حكر المنفمة » وهو قول أحابنا » وقول بعض 
أسماب الشافى . : 
وفل عض أحاب أبن يفة : حو حك الين . 
وقال بعضهم : هو عقد على المل » وهو قول بعض الشافعية . 
قلت : وهذا أيضا قول بعض أصحاب ب أحمد » فإن القائى أبا يعمل ذ كر 
ذلك فى مسألة الحاو . 
قال أبو اللجطاب : فُن قال : هو فى حك المين قال : يضمن ضمان المين 
كان مستوقبالعقد من الس كان » وإنكان ستو بيو امد شماه 
مثل الأرش » فإن الأرش لاتجب إلا بإتلاف دم من العين .2 © 
قال : وعلى قولنا وهر كثر أصحاب أن خعنة لبد من لك الحل 
لتستحق الزوجة فى مقابلته المهر . 
وعلى قول الآخرين : لايحتاج ذلك . 
والمهر نما هوكالتحلة والصّلة » شرع تطييبا لقلب المرأة » و فرقابين التكاج 
لسفاح » أو فعل لغير معقول . ٠‏ | 
وإذا كان كذلك : فالحل داخل فى سقو عليه اناق 2( نك 
النفعة تتضمن الحل . 
ومعلوم أن المعقود ليس له منفعة خاصة » ولا حل منفعة خاصة ظ ا 
«نفعة الاستمتاع . 


لعش 
وكل ذلك . المعقود عليه » فم و كاستيفاء الممقوذ عليه فى سائر المقود . 
١‏ [ والله سبجانهوتعالى أعل ] : 
فإذا وجد جنس الممقود عليه فى النسكاح استقر امير »كا أن حصول المعقود 
عليه فى سائر العقود : يوجب استقرار العوض . وهنا إذا حصل لازوج جنس 


آأخر ما وجد مكتوب مخط المملى لهذه القاعدة 
الشر يفة وهى « قاعدة العقود » | 
والجد نه رب العالمين وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وسلم 


يقؤل الذى علقها من نسخته0 : إنه علقها من نسخة مخط الشيخ الامام | 
الحافظ الحدث برهان الدين أبى إسحاق إبراهيم بن الحب ء تقلها من نسخة الملل 
وقابليا على التى مخط المصنف رحمه الله . 


(1) قلت : وهى هذه النسخةٍ الشطية الى قابلنا وصمحنا عايها هذه النسخة . 

وقد جاء فى آخرها مانصه : « وفرغت منها يوم السبت رابع عشير شعبان 
الكرم » وهو عاشر كانون الأول من شهور سنة ست وأربعين وسبعياثة . علفتها 
من نسخة, مخط الشيخ الامام الحافظ الحدث برهان الدين أبى إسحاق إبراعم 
ان انحت. نقلها من نسخة الملى . وقابلها على ااتى مخط الصنف رحمه الله 6 . 

قال الشيخ برهان الاين إراهم بن الحب فى آخر أصله « فرغت ملبا فى يوم 
الائنين رابع عشر شهر ذى القمدة أسنة اثنتين وأربمين وسبعائة إفاسيون 
بدمشق اللحروسة . فاعم ذلك . وافه أعلم » 1 

كاتب هذه القاعدة الكسريفة وهى « قاعدة العةود » العبد الفقير إلى رحمة ربه 
اللكرم وبره العمم : أيوب بن مخر بن أيوب إن صخر بن أبى الحسن بن بعاء 
3 شاور العامرى بمديئة ممص الحروسة بالشام المحروس فى التاريخ المتقدم ذكره 
يوم السبت رابع عششر شهر شعبان ؛ وهو عاشر كانون الأول من شهور: سنة ست 


واربعين وسبعائة . 


"0 


قال الشيخ برهان الدين ابراه بن المحب فى آخر أصله  :‏ فرغت مها فى 
بوم الاثنين رابع عشر شبر ذى القعدة سنة اثنتين وأربعين وسبمائة بقاسيون 
بدمشق الحروسة » فاعل ذلك والله أعل . 


على بد أفقر الورى وأحوجهم إلى الله تعال . 
إسماعيل بن الشيخ عمد الشاثى. . 
غتن الله ل والللين. أ حمسن 

فى : ذى الجححة 


سنة /ا1 أ هم 


؟ آب سنة غ19 ميلادية . 


5 ' ألو عبر الم صمي 
نامس الري فوم حاتي اررلبالى 


ترس 


كتاب أظربءة المقد 


عم قاعدة جامعة فى وجوب الإعان بالله: 


وملائكته وكديه ورس_له واليوم 
الآخر . 

7 وجوبإخلاص المبادة لله ووجوب 

طاعتهو طاعةرسولهس الله عليهوسلم 

٠‏ اتوحيد القول والعلم وتوحيد القصد 
والعمل 

١‏ المشركون شر من المود والتصارى 

4 كل شرط اليس فى كتاب الله فهو 


باطل 
١٠١‏ أمثلة من الشروط الباطلة 
١5‏ « « « أياحة 


وجوب طاعة شروط أولى الأص 
مالم يأمر ععصية 
١7‏ اختلاف العلماء ف تقسم النىءوا لجس 
١‏ عةود الواهبين وااومين 
بان البذر والتبذير 


. و1 « السهمة 
و1 حي من ثشرط ماليس بطاعة 
ولا معصية ' 


٠‏ بان مصارف الزكاة 
+7 الوقف إما أن يكون لأعيات 
أو صفات أو أعمال ' 


١؟‏ بطلان عقود اطالفين والناذريئن 
إذا خالف أمر الله وروله 

ف الأمان لا تغير شرا اع الدبن 

مم اختلاف العلماء فى جواز التدسكفير 
قن انث 

4 أحكام بحرم الحلال. 

8» كل شرط 0 برضى الرب ولا يتتفع 
نه الحاوق فو باطل 5 


.ه» النذر والعين واافرق بينهما 


+؟ مسألة النذر لغير الله من تبر 
أو غيره 

مم حال من يستغيث بغير الله 

مم كدف أحوال الرافضة 

عم النبى عن الحاف على ترك الطاعات 
أو ريم الباحات 

بم بان قضاء الصوم والصلاة وغيرهما 
هن النذورات عن المت واختلاف 
العلماء فنها ٠‏ 

وم فيمن ذر أن ححج ماشيا 

بع نحديث لا نذر فى معصية وكفارته 

كفارة عين. 

بغ حديث من لذ الذرا لايطيقه 

فكفارته كفارة يعين 


0" 
9غ من حافطى فعلثىء وعجزعن فعله 
7ه فتاوى ابن عباس فى نذر المعصية 
ا : 
لام عن أحسد من الصحابة أله 
أسقط النذر مطلءًاً بلا.دل ولاكفارة 
أكا لا بعلم عن أحسد منهم أنه جمل 
محر الحلال لدوا 
١‏ إذا قال الحال ف أناىمودئىأو نصراق 
8" ووم الحديية ولماذا سمى صلحاً . 
معاهدة الله من أعفلم الأ يمان 
الأيمآن اسم جنس 
7 أ كثر العاماء لا بوجدون الكفارة 
فى المين ااغموس وقتل ااعمد لأنها 
أعظم من أن تكفر 
58 العين المسكفرة تعود إلى حضه ومنعه 
7 كل كلام تضمن التزام فعل طاعة 
فهو نذر والنذر عين 
؟7 كفارة العين 
9ه نبذة من سيرة الشافعى 
١م‏ تفقه مالك على أصول سعيد بن المسيب 
ألم اجماع الشافعى وأحمد كد 
م زوابة مالك عن أهل العراق 
م مناظرة بين الشافعى وبشر المرسى 
*م ذكر النزاع بلزوم المعاق 
عم حهاد أحمد سغداد 
هم مسألة الخلف برسول اله 
هم حديث من حاف طل بين فرأى 
غيرها خيرا منها. . . الم 


فهرس كتاب نظرية العقد 


هم تعلق الطلاق والءتق على اللكه 

٠ه‏ توقف أمد فى الأمآن الغلظة 

٠‏ ح الآهان: المكورة 

سه الكفارة ااخلظة وهو العتق 

4ه العهد فى عثشر مواضع من كتابالله 

كه الماهدة الى لا القصد ها اهرب 
إلى الله 

/الة معاهد: عائغة ألا تكلم ان ال بير 

مه كفارة المهد إن كان بين وإن. 
كان نذرا 


٠‏ ببان تسمية انذر اللجاج والغضب. 


١‏ اختلاف العماء فى كفارة 
الأريمآن المعلقة . 

١85‏ حدارث دن حاف سمين فم 

6 الخلف بالمتق 70 

كينا كفر من حلف بنحر 
نقسة أو ولد. 


٠‏ قوله تعالى ( إن إبراهمكان أمة» 
والأمة القدوة 

حا حم من نذر أن يطوف على أربعم 
الحلف بالظهار والطلاق والعتاقه. 
والحرام 

ببان أحكام إذا حلف بالنزام 
العتاق أو الطلاق 


عوءهم 


إذا قال الحالف ( أ يمآ البيعة 
تازمنى ) 


لجرفقل 


ففل 


©" 
لشن 


فمفنل 


١58ه‎ 


ست 


١6غ‎ 


ع 


١و‎ 


ىفن 


1١4 


١4 
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2 0 كتاب نظرية العقد 


قول القائل 0 الطلاق لازم لى 6 
أو 2ه لله على أن افك و 


أو و هذا يازمنى ©» 

ألفاظ القثيل والتشر يك فى 
إلا مان 

حم الطلاق والمّاق الماقين ْ 
إبجاب الكفارة فى الحاف 
بالطلاق 


قول صاحب التثمة فى أرمن 


الببعة 


00 إليه عل الأئمة فى 
إل يان المعلقة 


حج من حلف أو نذر لاحج 
أو العمرة فى غير وقتهما 

حديث و من نذر أن يطيع الله 
فانطمه »6 

2 من يول ) اول 
ألف كفرت ) 

اختلاف كلام أحمد فى الخالف 
بالطلاق هل .زدمه الاستثناء 

فى أحكام العتق الملق 

قول ابن قدامة فى شرح كلام 
الحرق فى معنى االعتق 

بان الغلط والجواب عن حديث 
أإىرافم الذى أجاب بداءن قدامة 
العتق ليس فيه كفارة ولا استثناء 


2 
1 


١44 


١4 


١مل‎ 


انل 


١6 


١64 


١: 


١66 
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وها 


اكا 


؟كا 


6+4 


ع" 
أصل أحمد د أن الاستثناءو ل قال اللدرى لاز وج 2-1 آمل اعم والانقاروالكقارة 


متلازمان 

“تتازع العلماء فى بيع المدبر تشيمها 
له يأم الولد 

أحكامالو قفالمعاق وصيغ ألفاظه 
الإمالة والخلم 

وعيد من لم محفظ عوود الله 
وعهوده 

.فصل فى التراضى . في المقود 


اللبيع إما عيبن وإما ددن 


اشتراط أ مد أن كو ن البتاع 
ملعا عاله 5 ويدتة 


بعيلة عد ل قد أفلى فرو 


أحق به) 


بان الركى بالذمة ٠‏ ومى يوز 1 

فسخ البيع 

اعتيار التراذدى فى ان ابوا جيه 

اعتباره فى النكاح 

هل النكاح : 1 الفسخ ؟ 

أزاع ف الخلع ومق سطل 

القاسيد الفاثت كالصخيسح القانت 
من الشروط 

النكاح بلا مهر باطل لأن ذلك: 

أصل أقد وااشافمى أن النكاح 


قبل الفسع 


65 


"5 


١5كم‎ 


كك 


يلون 


كما 


كفا 
ذينا 
الليل 
١6‏ 


تقدير العوض والأجور والأمان 
يرجع إلى العرف 


الايشت الاك للمث_ترى إلا إذا 


ثبت الكن للبائع 


العيرة فى الور بالترائى صرف 


األظر عن أ 
.الفوضة وهل نحي لهسا باللوت 
صداق أم لا ؟ 
جواز البيع يشمن الثل 
بيان الشغار وأحكامه 

و الحلاف العاماء فى علة النهى 
عن نكاح الشغار 


١:‏ الخلع والكتابة 


هل المعلق كالمنجز 

هل شد النسكاح والخلع ب.كاح 
العوض ؟ 

جواز الزواج بغير تسه. داق 
حديث تفسير العفار 


إيطال الاسلام” توارث الابضاع 


عله بطلاته ' 


أقو ال الفقهاء فى المقود عله ' 


فى التكاح 

جواز اجمع بين بسع وتسكاح 
ثلاثة أقوال فى الشغار 

فصل فى افظ الشغار. 

فصل الطاب فى محر الشغار 


فهرسكتاب نظرية لد 


4و١‏ للزوجة على الزوج حق فى ماله 


وهر الصداق وحق فى بدنه 
وهو اللسكفاءة 

أحكام مخريم الشفار والحال 
وللتمة عند أحمد . 

الخلاف فى بحر 7 نسكاح التعة. 
أحكام المع بين الأ<تين فى 
الوطء ملك العين 

إذا قال : إن جتتنى بالمور إلى 
وقت كذا. وإلا فلا نكاحج 
بيننا صح الءقد وبطل الشرط 
اكلام عن ااتحليل وحديث 
ذى الرقءتين 

قصد الطلاق فى وقت.معين 
كول زفر بصحة نكاح الماعة 
والغلل مطلقا 

فصل فى ااشروط الى لا تبطل ' 
اانسكاح | 

سان الشروط القى «صح النكاج 
بدون الواء بها 00 

بيان مارازم ومالا.لزم تما يشترط 
اازوجان كل منهما ص الآخر 


١‏ مدى يكون لامرأة حق الفسخ 


ومق لا يكون 

تصل ق بطلان المود بالشروط 
الفاسدة 

مهادنة الروك ( ص ( للموود 


وقوله ( تفرك ما أقرك الل ) 


فهرس كاب نظربة العقد 
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٠‏ فصل فى معااشىء بفرمتة وبسمره 
ورقمه 

13 

يفف 


بع الغرر 

من اشترى ملح بره على أنه بالخيار 
إذا رآء 

بان الحم بالتفريق بين المفقود 


يفف 


75 سان العقود اللاوقفة على الاجازة 

١س”‏ بع السكالىء بالسكالىء أى الدين 
بالدن 

؟خ؟ احكام الأعيان لا توجد إلا شيئاً 
فشيئا 

لم7 احكام دمع اللقانى 

عم فصل فى ابتياع ما فى الذمة قطا 
بقسط 

وم جواز شثسراء الوديعة بالوديعة 


احكام الهية 


فصل “فى سان مااستقر به الصداق 
بدون النكاح 


آلفرفى 
فضف 


يتف 


مع حسم الأعمى إذا خلا بامرأته 
هسم بان أحكام تقدم العادة على 
الأصل 

مأحد الأثمة فى المقرر لاصداق 
ثلاثة أمور 2 

م؛؟ رأى أحمد فى وجوب الء#كين 
مع الحاوة حق يستقر الصداق 


45 بان الإفضاء فى قوله ‏ 'تعالى 
) وقد أفضى يعض إلى بعص ) . 

همع؟ دخول الرحل بامرأتهة هو 
حلوته مها 

ه” بانقولهتعالى(منقبلأنعوهن) 


بان قوله تعالى فى الاءعتكاف 
( ولاتباشروهن ) بيان قوله تعالى 
فى الاحرام (فلارفث ولافسوق ) 
؟ هل استقرار المبرمشسروط بالوطء؟ 
م:؟ بان التزاع فى المعقود عليه هل 
هو ملك المنفعة أو حل المافعة ؟ 


72 6 1 َ 5 
زارالكنا الجر للط سباع 
0 ره .- 
:> شايع لجاز - مص رايد يدة 
“3 للفون 54مغغ؟2 الناهاً 


